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إھداء
إلى من علمني أن من سلك طریقا  إلى العلم  مبتغیا بھ وجھ الله، سلك الله بھ طریقا إلى الجنة ، إلیك یا سیدي 

المتواضعوحبیبي وقرة عیني یا رسول الله أھدي ھذا العمل
إلى المتمثّلة  المتجمّلة  بأخلاق النبوّة الكریمة ، طیّبة الأعراق ، عَبِقة القلب والروح والأنفاس ، بحر الحب ومعجزة 

الحنان، آیة التضحیة بكل شيء، ومدرسة الصبر والحكمة والإیمان، إلیك  یا حبیبتي وغالیتي  ومعلمّتي .. أمي 
ما برحت تغدقین بھ عليّ،وباكورة  دعواتك الصالحة  لي بالتوفیق والنجاح  أھدي  ثمرة جھدك المتواصل، الذي 

حتى لحظة اكتمال   ھذه المذكرة ، فبوركت أمي  وأسُعِدْت في الدارین .
إلیك یا قدوتي وأسوتي ومعلمّي الأول، من زرع في نفسي بذرة العلم وسقاھا بتوجیھاتھ وحسن رعایتھ، وأكرمني في 

ضل ، وباركني بدعائھ، لینظر ھذا المآل ویرقب وصولي لما كان یتمناه ،إلیك یا  فخري سبیل الطّلب بكل ف
واعتزازي: أبي العزیز .

إلیكما والداي الكریمان  أھدي ھذا العمل أولا وأخیرا،عسى أن أكون ابنة صالحة تكللّكما  تاج الكرامة  یوم القیامة 
رعاكما الله وأطال في عمركما.

یم الذي قاسمني  كل العناء في سبیل إنجاز ھذا العمل، فكان لي بحق خیر رفیق في ھذا الدّرب ، وإلى زوجي الكر
مشجعا ومباركا وصبورا، وإلى والدیھ الكریمین .

وإلى ذوي المقام العظیم والمكانة الرفیعة  في قلبي خالاي العزیزان ، الأستاذ الدكتور صالح فیلالي، والأستاذ 
ترب عنا، القریب إلى  قلوبنا وأرواحنا، فلا  أنسى تشجیعاتھما لي طوال مرحلة البحث ، وحثھما إبراھیم فیلالي المغ

لي على مواصلة الطلب ، فكان لكل واحد منھما بمثابة الأب العطوف الرحیم ، وإلى كافة عائلتیھما الكریمتین.
وإلى عمي معمر الناصح والمرشد، وكافة عائلتھ.

اذ خالد رویبح المرح الذي طالما أخذ بیدي طیلة دراستي الجامعیة وكافة أسرتھ.كما لا أنسى خالي  الأست
وإلى إخوتي الأحبة الأعزاء :

ولید العزیز الرائع  وإسماعیل  المرح الحنون  الغالي على قلبي كثیرا وزوجتھ نھاد، وأسامة قرة عیني ، وإلى توأم 
ء وخدیجة بسمة العائلة  وأمٌُّ صغیرة للجمیع.روحي أختاي حبیبتاي: فاطمة الزھراء الزھرة الفیحا

وإلى فلذة كبدي ابنتي الغالیة ، حبة القلب: غادة
وإلى صدیقتيّ  ورفیقتيّ العزیزتین : أسماء وشفیقة ، وإلى زمیلات قسم الدراسات العلیا: نصیرة ومریم .

وإلى صاحبة الأنامل الذھبیة ، أختي في الله نزھة وكافة عائلتھا
ا العملأھدي ھذ
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شكر وتقدیر

لك الثناء والمجد، أثني علیھ الخیر كلھ ولا أحصیھ، ھو كما أثنى على نفسھ، فالحمد 
ھ اللھم خالصا جعل،  وأأولا وآخرا على ما أنعمت بھ عليّ من إتمام ھذا العملاربی

لوجھك الكریم.

صغیري

التقدیر.، فلھ مني خالصالطلب

فجزاه الله عني كل خیر.، الوالد مع أبناءهكأكرم ما یكون ، والدًا طیّبًا كریمًا 

بالذّكر منھم : عاملات المكتبة ، سمیّة ، نجاة ، الخالة زھور ، والعمّ البشوش الطیّب 
إبراھیم .
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مقدمة
لعــالمين حمــدا كثــيرا طيّبــا مباركــا فيــه، كمــا يليــق بجــلال وجهــه الكــريم وعظــيم ســلطانه القــديم، الحمــد الله رب ا

النبيّ المصـطفى الأمـين، ،على أشرف الأنبياء والمرسلينن  ،ويزلفنا إلى نعيمه وجنّاته ، والصلاة والسلام التامّان الأكملا

و المبعوث رحمة للعالمين ، سيّدنا وسيّد آبائنا الأولين مـن ولـد آدم أجمعـين ،محمـد بـن عبـد االله، وعلـى آلـه وصـحبه ومـن 

اتبّعه ووالاه إلى يوم الدين، وبعد:

لأشــرف المطالــب وأنفــس المكاســب ، ولــيس فـإن غايــة مــا يفــني العبــد عمــره في ابتغــاءه مـن فضــل االله ، ســعيُه 

يجادل عاقل في سبق العلم أقصى غايات الطلـب والكسـب في هـذه الحيـاة الـدنيا ، كمـا أنّ شـرف العلـم بشـرف المعلـوم 

وهـي ، وليس يخفى سموّ علوم الشريعة المحمديةّ على سائر العلوم الدنيوية، لتعلُّقها بكتاب االله تعـالى وسـنة نبيـه الكـريم

بينها متفاوتة  الدرجات، إذ ليس الخوض في الفقه كالخوض في علوم الحديث، أو الاشتغال بـالقراءات كالاشـتغال فيما

، إذ لا يجسُــر علــى التفقــه فيــه إلا اللمّــاع الحــذِق المتفــنّن بــإعراب القرآن..وهكــذا ، ولــيس أصــول الفقــه بأدْ 

أشــرف علــوم الشــريعة، وأعْظِــم بــه علمــا. وذلــك لاختصاصــه بتأصــيل بكــل فنــون الشــريعة والمتلــبّس بمعظمهــا، فهــو مــن 

حــتى العمليـة الاجتهاديــة الاســتنباطية الموصـولة مباشــرة بــالتّكليف العملــي، والـذي يتعلــّق بــه الثـواب والعقــاب الأخــروي،

ــدة لهــذه الشــريعة الخالــدة. علمــا نظريــا مســتقلا فوُضــعت أصــول الفقــه، وصــارت تتحقّــق الغايــة المنشــودة، والمقاصــد الممهَّ

عـــن الفقـــه، ونفـــرت طائفـــة مـــن علمـــاء هـــذه الأمـــة  للتفقّـــه فيـــه، وأخـــذت علـــى عاتقهـــا مســـؤولية ضـــبط الفقـــه بمعـــاييره 

وموازينــه، كمــا اتجّهــت لبيــان وتحريــر أصــول أئمّــة المــذاهب الــتي ينتمــون إليهــا، محــاولين بــذلك إيجــاد نــوع مــن التــوازن بــين 

ذهب العامّة، لخلق منظومـة تفكيريـة أصـولية موحّـدة يجمعهـا الإطـار العـام للمـذهب، أصول إمام المذهب وبين أصول الم

حتى تكون الدليل والمأخذ في كل تشريع فقهي مذهبي جديد.
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والباحــث في أصــول الفقــه يلحــظ بوضــوح اكتمــال البحــث في مســائله التنظيريــّة ونضــجها، حيــث صــار علمــا 

بــالجهود المتواليـــة الــتي بـــذلها أربابـــه مــن لـــدن رســالة الشـــافعي إلى مستصـــفى مســتويا مكتمـــل البنيــة الموضـــوعية والمنهجيـــة

، ويلحـــظ في ذات الوقــــت أنّ الشـــرخ والفـــراغ الواقـــع في هــــذا الفـــن، هـــو ذاك المتعلـــق بمحاولــــة -كمـــا يقولـــون–الغـــزالي 

ممـّـن ســبق الإمــام 

.-رحمھ الله-الشافعي في الاجتهاد وإن كان معاصرا وشيخا له ،كالإمام مالك بن انس

إذ النـــاظر في الأصـــول المبثوثـــة في بطـــون أمهـــات الكتـــب الأصـــولية لمختلـــف المـــذاهب الفقهيـــة مـــن حنفيـــة ومالكيـــة 

الجـــامعين لشـــرائط الاجتهـــاد المطلـــق مـــن نصـــوص 

يصـدرون في فقههـم واسـتنباطهم عـن أصـول يعتمـدون -ولا ريـب–

عليهــا وضــوابط اجتهاديــة ينطلقــون منهــا في فهــم الشــرع وضــبط الفقــه، فــلا يعُقــل أن تولــد هــذه الثــروة الفقهيــة الضــخمة 

غــير أن هــذه الأصــول ومســالك النظــر والاجتهــاد هــي في أغلبهــا أصــول مخرّجــة مــن فــروع المــذهب عقــيم...،مــن رحــم

لم ينصـوا --ك أن الأئمـةـذلـ،وفتاوى إمامه، ولا تعبرّ إن حقّقنا النسبة تحقيقا علميا عن رأي الإمام نفسـه

لتلاميــذه في كتــاب الرســالة؛ ومــع تطــوّر المــذاهب الفقهيــة وبــروز علـى أصــولهم ولم يــدوّنوها مجموعــة كــالتي تركهــا الشــافعي

علــم الخــلاف، ونشــوء المنــاظرات والحجــاج بــين فقهــاء المــذاهب أخــذ كــل حــزب بمــا لــديهم ينــافحون عــن آراء إمــامهم، 

علــى المخــالفين والــذبّ عــن مــذهب الإمــام المتّبــع بأصــوله، فحرّروهــا وبيّنوهــا علــى مــا هــي مبســوطة في كتــب الأصــول 

منتهجين في ذلـك طرقـا ومسـالك مختلفـة، فـألفّوا مصـنفات وموسـوعات ضـخمة تكشـف عبقريـة العقـل الإسـلامي، ومـا 

أضفاه عليه الوحي من قوة وإبداع.
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لبحثإشكالية ا

بعــد النّظــر في هــذه الأصــول وطرائــق ردّهــا ونســبتها للأئمــة، يتبــينّ أن النّقــل في أغلبهــا  قــد جانــب الصــحة، 

لكثــرة الاخــتلاف الواقــع في عــزو الأصــل إلى الإمــام، حيــث نجــد عالمــا يعــزو لإمــام مذهبــه أصــلا وينســب لــه القــول بــه، 

لــدارس لهــذه الأصــول في الاضــطراب لمـِـاَ يجــد مــن كثــرة الاخــتلاف ممــّا يوقــع ا،ويعــزو لــه آخــرُ رأيــا مخالفــا ومناقضــا تمامــا

والتنــاقض... الأمــر الــذي يســتدعي النّظــر في السّــبل والطــرق والمســالك الــتي كانــت أساســا في عــزو هــذه الآراء والقواعــد 

مـاء المـذهب قـد 

اجتهــدوا في ضــبط هــذه الأصــول ســالكين في ذلــك منــاهج ومســالك متعــددّة، والــذي تبــدّى لي مــن خــلال البحــث، أنّ 

الإشـــكالية الأساســـية الـــتي تطـــرح نفســـها هنـــا، والـــتي تفـــرض ضـــرورة إيجـــاد إجابـــة شـــافية وافيـــة مـــن خـــلال هـــذا العـــرض 

المتواضع هي:  

مــا هــي أهــمّ هــذه المســالك الــتي أخــذ 

هــي الأسـباب المباشــرة في وقـوع الاخــتلاف في نقـل أصــول الأئمـة مــن 

ـــق الـــتي يقـــع فيهـــا نقلـــة الأصـــول لأ خـــلال هـــذه الســـبل والطـــرق محـــلّ البحـــث؟ ثمّ مـــا هـــي هـــذه الأوهـــام والمزال

وناسبوها إليهم من خلال هذه المسالك ؟. 

وتتفرعّ عن هذه الإشكالية سُؤَالات تبعية أخَُر، يعُنى البحث بالإجابة عنها، منها :

وكـذا الحنفيـة في --ما مدى اعتماد هذه المسالك من طرف المالكية في تقرير وتحرير أصول الإمام مالك بن أنـس

ل الإمام أبي حنيفة ؟، وما هي أهم الفروق بين المذهبين في سلوك هذه الطرائق لنسبة الأصول؟.تقرير وتحرير أصو 

مـا .(وهو أكثـر المسـالك المؤديـة إلى اخـتلاف النقـل عـن الأئمـة  لكثـرة  مزالقـه)..وبالنسبة  لمسلك التّخريج

د الاعتمــاد عليــه في نســبة الأصــل؟، وهــل هــي أهــم هــذه المزالــق؟ وكيــف يتّ 
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-ولــو لم تكــن موازيــة-

للحنفيــة في تقريــر الأصــول ؟ ومنــه: هــل تصــح القســمة الثنائيــة لمــدارس التصــنيف الأصــولي: مدرســة المتكلمــين ومدرســة 

الفقهاء التي ا

مـن خـلال هـذا -إن شاء االله–هذه التّساؤلات وغيرها تمثل في مجموعها إشكالية الموضوع تتمّ الإجابة عنها 

البحث. 

عنوان البحث

من خلال ما تقدم من طـرح في إشـكالية موضـوع البحـث ، رأيـت أن يتّخـذ البحـث العنـوان الآتي: مسـالك 

.-راسة تأصيلية مقارنة بين  المذهب المالكي والمذهب الحنفيد–نسبة الآراء الأصولية للأئمة 

أهمية الموضوع

:تتمثل أهمية البحث فيما يأتي

لا تخفى على عالم متمرّس بصنعة الأصـول أهميـة هـذا العلـم الـذي نضـجت قواعـده واسـتوت علـى سـوقها تعجـب .1

ـــروة .ريعة الغـــراّء.المتفقهـــين في كـــل زمـــان، فهـــو معـــين لا ينضـــب لكـــل مغـــترف مـــن أحكـــام الشـــ .ولم تكـــن هـــذه الث

الأصــولية لتشــهدها العيــان علــى مــا هــي عليــه مــن تقســيم وتبويــب بــديع واســتيفاء  لمباحــث هــذا العلــم، وإعــدادها 

د علـــــى هـــــذه الشّـــــاكلة لـــــولا جهـــــود المتقـــــدمين في تحريرهـــــا وإخراجهـــــا مـــــن العقـــــل إلى ، لم تكـــــن لتُولـــــ.دة..المتجـــــدّ 

لم تنقــــل عــــن هــــؤلاء الجهابــــذة الأفــــذاذ الــــذين لاحظوهــــا .إلى محــــراب الاجتهــــاد.؛ ولم تكــــن لتصــــلنا  لــــو.الواقــــع.

شخصـية العقلانيـة ،فما هـو بـين أيـدينا مـن هـذا الـزخم الفكـري المميـّز والمتميـّز للواعتمدوها في فهم نصوص الشرع

-
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همية هذا العلم الجليل ...أهمية بالغة مبلغ أ-الله علیھم

التحرّي عن هذه المسالك ودراسـتها دراسـة موضـوعية فاحصـة بالنّقـد والتحليـل، كفيـلٌ ببعـث الثقـة في الـنفس لجهـة .2

هذه الأصول، وذلك بالكشف عنها  وعن مصادرها.

ل عـن الأئمـة بذل الجهد في كشف ما قد يعتري  هذه الطرق والمسالك من خلل وزلل يؤدّي إلى مثل ذلـك في النقـ.3

والعزو إليهم، مماّ يعبِّد السبيل  لإعادة النظر في هذه الأصول ابتداءً  من خلال إعادتـه في هـذه المسـالك ، ومـن ثمّ 

أسباب اختيار الموضوع

ذكر منها:أسبابٌ عديدة تلك التي دعتني لاختيار موضوع دراسة مسالك عزو الآراء الأصولية للأئمّة، أ

طبيعـــة الموضـــوع:حيث إنـــه يتنـــاول مســـار الأصـــول مـــن لـــدن الأئمـــة إلى يومنـــا هـــذا وطريقـــة وصـــول هـــذه الآراء .1

هتني رغبتي في معرفة هذه الطرائق لاختيار الموضوع.بعدهم، فوجّ 

نب المواضيع التقليدية والتي عكف جلّ طلاّب علم الأصول على تردادها، كتنـاول مبحـث مـن مباحـث هـذا تج.2

العلم وموضوعاته بالدراسـة الـتي لا تعـدو في أغلبهـا أن تكـون صـياغة جديـدة لهـذه المباحـث والعناصـر الأصـولية 

هـد المشـكور لقصـور الهمـم وقصـور أداة وإن ذلـك لمـن العمـل المبـارك والج، وتقريبها للفهوم بلغة سـهلة ميسـورة،

اللغــة العربيــة، وعُجمــة الألســنة في هــذا الزمــان ،كمــا لا تعــدو أن تكــون دراســات حــول شخصــيات أو مصــادر 

مماّ طال الأمد بمثله..أصولية تحليلا ونقدا..

، ولا عــدم وجــود دراســات أكاديميــة متخصصــة في الموضــوع عنيــت بدراســة هــذه المســالك والتأصــيل مــن خلالهــا.3

.-وذلك حسب اطلاعي المتواضع-سقطات وأغاليطبدراسة ما قد يعتريها من

فمــا يخُتلــف في نقلــه يــتردّد في -إن صــح التعبــير-كــون هــذا الموضــوع ممــّا يخــدم الجهــة الســندية لعلــم أصــول الفقــه.4
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. لي العلمـي..بلـه العمـل بمقتضـاه.وكان البحـث فيمـا هـو علـى هـذه الشـاكلة ممـّا يثـير فضـو ،أخذه ونسبته لقائلـه

واستخرته وتوكّلت عليـه، بعـد أن مكثـت ردحـا غـير يسـير مـن الـزمن أقـدم رجـلا وأؤخـر -جل وعلا-فاستعنت باالله

الأخرى.حتى هداني لما يحب ويرضاه.

اطلاعــي علــى مــا كتبــه بعــض المعاصــرين حــول القســمة  الشــهيرة لمــدارس التصــنيف الأصــولي: مدرســة المتكلمــين .5

ية) و التي ذكرها العلامة ابن خلدون في مقدمته، وانتقادهم لهذه النسبة والتفرقـة في ذلـك ومدرسة الفقهاء(الحنف

بين المذاهب ؛ حيث ذكر غير واحد عدم اختصاص  الحنفيـة بـربط الأصـول بـالفروع الفقهيـة وفتـاوى المـذهب، 

الفقهيـة أنفسـهم حيالهـا وإنما كان أساس هذا التقسيم الشائع هو الحاجة البدائية الـتي ألفـى  أصـحاب المـذاهب 

، ..فــأردت بجهــد المقــلّ تحقيــق الأمــر، وذلــك مــن خــلال دراســة مســلك تخــريج الأصــول مــن الفــروع الفقهيــة، و 

مدى حظ كل مذهب من ذلك في تقرير أصول أئمتهم.

بصــار  أمــا عــن اختيــاري المقارنــة بــين المــذهبين المــالكي والحنفــي، فلــرغبتي الشــديدة في التعــرف والاســتزادة مــن است.6

ميهم ممـّا قـد لا أصولا وفروعـا، ولثـراء كتـب الحنفيـة في مسـالك عـزو الأصـول لمتقـدّ ،كنوز مذهبنا المدني الأصيل

اهـا معينـا  مـع تـأثُّره يوجد في سائر المـذاهب، كـذلك لـبروز المـذهبين في حقبـة واحـدة يمثـل كـل واحـد منهمـا  اتجّ 

حيــث مثلّــت المدرســة المالكيــة بإســه. نســبيا بــالآخر..

.ولما بينهما من ملاقاة في بعض الآراء ومخالفات في أخر..الرأي والفقه الافتراضي بالعراق.

أهداف البحث

إلى:–بحول االله  وعونه -يهدف هذا البحث

ئمة الفقه والاجتهـاد الأوائـل  أصـحاب المـذاهب الكشف عن مسالك عزو الآراء والمناهج الأصولية التي اعتمدها أ.1
والتي لم ينصّـوا عليهـا ؛ ممـّا دون الأصـحاب -رحمة الله علیھ-

والأتبــاع عــن تلاميــذهم سماعــا مــنهم أم تخريجــا مــن فقههــم المتمثــل فيمــا ورثّــوا مــن مــدونات فقهيــة أو فتــاوى متفرقــة 
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، وتحديد بدايات هذا التأصيل والتحرير..فظها الأتباع والتلاميذ..ح

قــد والتحليــل لبيــان مــا قــد يعتريهــا مــن خلــل وزلــل قــد يــُورث الاخــتلاف في النّقــل ونســبة دراســة هــذه المســالك بالنّ .2

ي إليه من اضطراب في النّقل.الأصل. وبيان العلاقة المباشرة بين  هذه الزلاّت وبين ما تؤدّ 

خاصة تلك التي وقع في نسبتها وهمٌ محقّق، من خلال مسلك مـن هـذه بعض الأصول كشواهد في المذهبين،إبراز.3

.المسالك

4.

تي بين أيدينا من خلاله.الطريق، و ذلك لكثرة مزالقه، ونظرا لثبوت كلّ هذه الأصول ال

محاولــة الخلــوص بعــد دراســة كــل مســلك مــن هــذه المســالك  إلى مــدى اعتمــاد كــل مــن المــذهبين المــذكورين  عليــه، .5

بإبراز شواهد تمثيلية، مع المقارنة بينهما في ذلك.

الدراسات السابقة

لك عرضــا وتحلــيلا ، بعــد اطّلاعــي في خصــوص هــذا الموضــوع ، علمــت بعــدم وجــود دراســة شــاملة لهــذه المســا

وما يعرض للمجتهد من أوهام ومزالقَ لا يتفطّن لها عند أخذه في هذه المسالك للكشف عن أصـول الأئمّـة، وأثـر هـذه 

اللهــمّ إلا مــا أتحُفــت بــه في خصــوص الموضــوع بذاتــه عنــد مطــالعتي للفصــل . المســالك في وقــوع الاخــتلاف في النقــل،..

لأسـتاذنا -سائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيهـا عـن الإمـام  مالـك بـن أنـسالتحقيق في م-التمهيدي من رسالة:

جـزاه االله كـل –

ك بـن أنس.وأبـدع فيهـا لمسالك معرفـة أصـول الإمـام مالـ-كما أسلفت-،حيث عرض في الفصل التمهيدي منها-خير

أيمّا إبداع.

عـُـني بـــالتخريج فلــم أجــد منهـــا مــا،أمّــا الدراســات الــتي تناولـــت جــزءا مــن موضـــوع البحــث (وهــو التخـــريج)

الأصــولي غــير رســالة جامعيـــة للباحــث عبــد الوهــاب بـــن صــالح الرســيني، حيــث خُصّصـــت لدراســة تخــريج الأصــول مـــن 
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-دراسـة تأصـيلية–الفـروع الفروع، والموسومة بـ "تخريج الأصـول مـن 

بجامعــة أمّ القـــرى، إلاّ أني لم أظفـــر منهــا بغـــير المقدّمـــة والفهــرس العـــام لموضـــوعات الرســالة، قـــدّمها لي أســـتاذي المشـــرف 

الفقهــي، وإن كانــت فيهــا علــى هــذه الرســالة مشــكورا، وأغلــب الدراســات في موضــوع "التخــريج" كانــت تعــنى بــالتخريج

إشارات لائحة عن تخريج أصول الأئمة، ومنها :

رســالة ماجســتير لأســتاذنا الفاضــل نــوّ التخــريج المــذهبي؛ أصــوله ومناهجــه :

اع الآداب والعلــوم الإنســـانية بالربـــاط، تحـــدث عـــن تخـــريج الأصــول بإيجـــاز في الفصـــل الأول مـــن الرســـالة في أنـــو 

التخريج.

ف تخــريج الأصــول مــن الفــروع وذكــر مناهجــه بــين :للطالــب طــارق بوعشــة، حيــث عــرّ التخــريج عنــد المالكيــة

مدرســـتي المتكلمـــين ومدرســـة الفقهـــاء بإيجـــاز كـــذلك، ونفـــس الأمـــر في رســـالة:"تخريج الفـــروع علـــى الأصـــول" 

اســتنباط أصــول الإمــام  ممـّـا لعثمـان بــن محمــد الأخضــر شوشــان، وهـي رســالة مطبوعــة في جــزئين حيــث  تنـاول

وبينّ معنى هذا الاستنباط  في المذاهب الأربعة.،ورد عنه من فروع في الفصل الأول من الباب الأول

التخــــريج عنــــد الفقهــــاء وباســــتيعاب أكــــبر ممــّــا ســــبق، تنــــاول  الــــدكتور عبــــد الوهــــاب الباحســــين في كتابــــه" 

فــه وأبــان عــن موضــوعه ومباحثــه، نشــأته علمــا قائمــا بذاتــه فعرّ " موضــوع تخــريج الأصــول مــن الفــروع وجعلــهوالأصــوليين

.ومــا تميــزت بــه دراســته عــن .ذلــك كلــه بــبعض الأصــول المخرجــة وحكــم نســبة الأصــل المخــرج إلى الأئمــة.وثــنىّ ،وتطــوره

بـذكرها والإبانـة السوابق أنه ذكر بعض المزالق التي تزلّ فيها الأقدام عند القيام بعملية التخريج والتي سـيأتي هـذا البحـث 

عنها.

أما المصادر القديمة فإنما حوت هذه الطرق مرة بالتصريح وأخرى بالتلميح،وصنف آخر لا يـذكر فيـه صـاحبه 

مصــدر الأصــل وينقلــه عــن الإمــام بــدون مســتند وهــي الغالبــة  وقــد لا يكــون مقصــوده البتــة، ومــن المصــادر الأصــيلة الــتي 

للإمـام مالـك بـن الموطـأوالمدونـةابـن القصـار، وكـذلك مقدمـةلكيـة نجـد: ذكُـرت فيهـا بعـض هـذه المسـالك: عنـد الما
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أصـول وعنـد الحنفيـة نجـد: للقاضـي أبى الوليـد البـاجي، إيضـاح المحصـول للمـازري،شروحهما، إحكـام الفصـولأنـس و

أصـــول لأبي بكـــر الـــرازي الجصـــاص، الفصـــول فـــي الأصـــول، ، أصـــول الكرخـــيللدبوســـيالبـــزدوي، تأســـيس النظـــر

وغيرها  كثير....رخسيالس

منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة في هذا البحث المناهج التالية:

أقـــوال الأصـــوليين فيمـــا ينقلونـــه عـــن إمـــام المـــذهب  مـــن أصـــول وتخريجـــات مـــن وذلـــك لتتبــّـعالمـــنهج الوصـــفي: .1

ع هذه الفروع ابتداءا ونقلها من مصادرها الأصلية.الفروع، مع تتبّ 

يـــل هـــذه المســـالك الـــتي أخـــذ فيهـــا ومـــن خلالهـــا الأصـــوليون في العـــزو وبيـــان ماهيتهـــا لتحلالمـــنهج التحليلـــي: .2

ومزالقها المؤدية إلى عدم تحقيق النسبة الصحيحة للمنقول عنه، وكذا الخطوات الإجرائية لسداد الاعتماد عليهـا 

ئيـات والفـروع الـتي كانـت مصـدرا لتخـريج الأصـول، لاستقراء جملة من الأصـول وتتبـع الجز المنهج الاستقرائي:.3

وإن كان هذا الاستقراء ناقصا نظرا لتعذر تمامه.

المــنهج المقــارن:.4

لأصـــول بنـــاءا علـــى قـــوة ق مـــن نســـبة هـــذه اقصـــد التوصّـــل إلى أقـــوى المـــذهبين في الأخـــذ بكـــل مســـلك، ثم التوثـّــ

المسلك ومتانته لتفاوت المسـالك فيمـا بينهـا، وقـد انصـبّت المقارنـة في البحـث علـى شـواهد المـذهبين مـن خـلال  

كل مسلك.

أذكر:وطريقته وفيما يتعلّق بمنهجية البحث 

ذكـره بعـد عند إثباتي للمصدر أو المرجع الذي آخذ منه لأول مرة، أذكر كل معلومات النشر الخاصة به، وعنـد- 

ذلك اكتفي بإثبات اسم المؤلِّف واسم الكتاب ورقم الجزء والصفحة.
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اقتصـــرت في تعريـــف الأعـــلام الـــواردة في البحـــث علـــى ترجمـــة أهـــم الشخصـــيات مـــن المالكيـــة والحنفيـــة البـــارزة في - 

ريرهــا وتحخدمــة أصــول المــذهبين، والــذين كانــت لهــم أيــادٍ في الكشــف عــن أصــول الإمــامين: أبي حنيفــة ومالــك،

ـــأني لم أتـــرجم للإمـــامين:ونقلهـــا منســـوبة إليهم، ـــه ب كمـــا لا يفـــوتني التنوي

البالغة.

اعتمدت في تخريج الأحاديث الواردة في نص البحث سواء المرفوعة منها والموقوفة على ثلـّة مـن المظـانّ الحديثـة، - 

ه منهما.وعند ثبوت الحديث في الصحيحين أكتفي بتخريج

لا أكتفي في التخـريج بـذكر أصـل الحـديث فقـط، بـل أخُرّجـه بلفظـه، وأثبـت الألفـاظ الـواردة في مظـان الحـديث - 

في الهامش عند التخريج.

إلى شــروح متــون الحــديث، كفــتح البــاري، وشــرح النــووي لصــحيح -في الأغلــب-رجعــت في تخــريج الأحاديــث - 

الشــــروح عكــــس كتــــب الصــــحاح والســــنن وذلــــك لاخــــتلاف مســــلم، وذلــــك لثبــــات أرقــــام الأحاديــــث في هــــذه 

قد يلحـظ القـارئ نوعـا مـن التكـرار قـد يتبـدى لـه لأول وهلـة، وإنمـا الأمـر ظـاهري شـكلي فقـط، تقتضـيه طبيعـة - 

الموضوع لا غير.

لم أعتمد كثيرا في البحث على المواقع الالكترونية.- 

الموسـوعة الشـاملة حا، وبعضـها اعتمـدت في النّقـل منـه:أغلب مصادر البحث قد اطلّعـت عليهـا مباشـرة وتصـفّ - 

الإلكترونية والمكتبة الوقفية الإلكترونية كذلك فيما كان منهما موافقا للمطبوع المتداول.
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صعوبات البحث

تعتورها الصعوبات،كما يعتورهـا الخطـأ والنقصـان وإن بلغـت شـأوا عظيمـا، وأثنـاء خوضـي في هـذا الأعمال البشرية التي

البحث اعترضتني بعض الصعوبات منها :

عتمـــد فيـــه النّقـــل إلاّ فيمـــا احتجـــت لبيانـــه مـــن ألأنّ أغلبـــه تحريـــر ذاتي، لم الصـــعوبة في تحريـــر موضـــوعات البحـــث،- 

اكلة مـن صـولية، والمعـاني اللغويـة، وغيرهـا. فكـان إخـراج الرسـالة علـى هـذه الشّـمظانهّ، كإثبات المسـائل الفقهيـة والأ

وذلك في بحوث الماجستير خاصّة، حيث تعتبر بحوثا مكمّلة فقط.الصعوبة بمكان،

عــدم وجـــود دراســـة ممنهجـــة تناولـــت هـــذه المســـالك ومـــا أشــبهها بالبحـــث والتّحليـــل، اللهـــمّ إلاّ مـــا كـــان مـــن رســـالة - 

وهــي مــع ذلــك لا تعــدو أن -كمــا بينــت–الرســيني الــتي 

تكون بحثا علميا له درجة معينة.

تلمّحت الصعوبة عند بحثي لمسلك التخريج الأصولي، حيث تكمن في الربط بين الأصل المخرجّ ومحـل تخريجـه وهـو - 

ر وجوه تخريجات العلماء.فروع الإمام، ومحاولة إيجاد العلاقة بينهما لتبصّ 

وصف إجمالي لخطة البحث

مــن مــادة علميــة تخــص هــذا البحــث، وحســب مــا تقتضــيه طبيعتــه رأيــت تقســيمه هحســب مــا اســتطعت لملمتــ

إلى فصل تمهيـدي، وفصـلين أساسـيينّ، تناولـت في الفصـل التمهيـدي الحـديث عـن تـاريخ أصـول الفقـه عامّـة ومسـاره في 

المذهبين الحنفي والمالكي

مسالك النسبة ديباجة مناسبة وتوطئة مناسبة، تحدّثت فيها عن أسباب وقوع الاختلاف في نقل الأصول عن الأئمة. 

ريــف المســالك وأهميــة معرفتهــا جعلــت المبحــث الأوّل تمهيــدا: بتعوجعلــت الفصــل الأول علــى ثلاثــة مباحــث،

ودراستها، وتحدّثت في المبحث الثاني عن مسلك التنصيص المباشر وما يتعلق به من: مفهومه وطرقه ومراتبـه وشـواهده، 
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وكــل مــا يتعلــق بــه  أمّــا المبحــث الثالــث فقــد أخــذت مــن خلالــه في بيــان مســلك الاســتنباط مــن الاســتدلالات الفرعيــة،

تفصيلية للبحث.كذلك مبيّنا في الخطة ال

وذلـك أمّـا الفصـل الثـاني مـن الرسـالة والأخـير، فقـد خصّصـته لدراسـة مسـلك تخـريج الأصـول مـن الفـروع الفقهيـة،

لأهميــــة هــــذا المســــلك ووفــــرة المســــائل المتعلقــــة بــــه، فتناولتــــه مــــن خــــلال مبحثــــين، خصصــــت الأول لـــــ: تعريفــــه في اللغــــة 

وتخـريج الفـروع علـى الفـروع،حيث تكلمـت عـن: تخـريج الفـروع علـى الأصـول،وأنواعه واصطلاح الفقهاء والأصوليين،

وتخــريج الأصــول مــن الأصــول بقســميه: تخــريج الأصــول الفقهيــة مــن أصــول فقهيــة أخــرى، وتخــريج الأصــول الفقهيــة مــن 

وعـرض لمحـة ،الأصول العقدية الكلامية. ثمّ جعلت المبحث الثاني في دراسة مسـلك تخـريج الأصـول مـن الفـروع، بتعريفـه

موجزة لتاريخ نشأته، ومزالقه، وبيان أهم الطرق الإجرائيـة لسـلامة الاعتمـاد عليـه، وحكـم نسـبة الأصـل المخـرجّ للإمـام، 

وبيــان مــدى اعتمــاد المــذاهب الفقهيــة الأربعــة لهــذا المســلك في تقريــر أصــول أئمــتهم ونســبتها إلــيهم، لــيخلص البحــث 

وختمــت الحــديث فيــه بــذكر شــواهد لــه مــن المــذهبين، مــع ه الطريقــة، هــذا:

المقارنة.

ولخّصت في خاتمة البحث أهمّ النتائج المتوصّل إليها  من خلاله.

ذو الفضــل العظــيم والمــنّ الكــريم، ومــا  --فمــا كــان مــن توفيــق في مســار هــذا البحــث وتيســير فمــن االله

لــل فمــن الــنفس المذنبــة، ومــن الشــيطان. وحســبي القــول: أنّ المــرء كلمــا ترقــّى في مــدارج كــان فيــه مــن تقصــير ونقصــان وز 

لا يــُدرك  بعضــها بغــير التصــبرّ العلــم ،كلمــا لاح لــه ضــعفه وجهلــه، وعلــم أنّ العلــم غايــة عزيــزة المنــال، عسِــرة المرتقــى،

والجلََد.
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الفصل التمھیدي
ھبین الحنفي والمالكي في تاریخ تدوین أصول الفقھ وجھود المذ

الإنتاج الأصولي
وفیھ ثلاثة مباحث

لمحة موجزة عن تاریخ تدوین أصول الفقھ.: المبحث الأول

التدوینھود المذھبین الحنفي والمالكي في جالمبحث الثاني:
الأصولي.

أسباب وقوع الاختلاف في نقل الأصول : المبحث الثالث
عن الأئمة.
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المبحث الأول: لمحة موجزة عن تاریخ تدوین أصول الفقھ

إن ممــّا لا شــك فيــه لــذي لــبّ، أن القواعــد الأصــولية ومنــاهج النّظــر والاســتدلال الفقهــي، كانــت موجــودة في 

مــن عصــر الصــحابة إلى –وجــودة ثــروة فقهيــة مــن أي مجتهــد كــان 

إلا ونتعقّــل قبــل ذلــك أن لديــه أصــولا وقواعــد ســابقة في ذهنــه مركــوزة في نفســه بــنى –عصــر تــدوين الفقــه وتطــور التشــريع

عليها أحكامه.

حـــتى إن هـــذه 

الأصـــول أو بعضـــها قـــد تظهـــر علـــى ألســـنتهم في لحـــن الاحتجـــاج والاســـتدلال، وإن لم تكـــن مدوّنـــة ومصـــطلحا عليهـــا 

.(1)بـ''أصول الفقه''

، لـيس هنـا موضـع ذكرهــا (2)يشـهد لهـذا شـواهد كثـيرة لاجتهــادات الفقهـاء مـن لـدن الصـحابة إلى مــن بعـدهم 

الإسلامي، وكتب طبقات الفقهاء والأصوليين وغيرها.،فهي مبسوطة في كتب التأريخ للتشريع 

وبالتـــالي، فمـــن الخطـــأ الجســـيم أن نـــربط الوجـــود الفعلـــي والـــواقعي لعلـــم أصـــول الفقـــه مـــع تدوينـــه وظهـــور أولى 

المــدوّنات والمصـــنّفات فيــه، فهـــذه المرحلــة النهائيـــة والبــاكورة الجنيــّـة الطيبــة لم تـــؤت أكُلهــا إلا بعـــد مخــاض عســـير ســـبقها 

/محمـــد فـــاروق 80م، ص2000-هــــ1420، 1بـــيروت، ط–مصـــطفى ســـعيد الخـــن، أبحـــاث حـــول أصـــول الفقـــه الإســـلامي، دار الكلـــم الطيب،دمشـــق(1)
. 213م، ص1981، 2لبنان،ط-النبهان، المدخل للتشريع الإسلامي (نشأته، أدواره التاريخية،مستقبله)،دار القلم، بيروت

.143،144م، ص1916-هـ1386مصطفى عبد الرزاق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية،دط ، (2)
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و 

فـــإن الـــذي تؤكّـــده كتـــب التـــأريخ للعلـــوم والحضـــارة الإســـلامية أن البـــدايات الفعليـــة والأكيـــدة للتــّـدوين في فنـــون الشّـــريعة 

.(3)،كانت بعد المائة الهجرية الأُولى وما قا

ثم إن الكتابـــة والبحـــث في تـــاريخ أصـــول الفقـــه ظهـــورا وتـــدوينا لهـــو مـــن أعســـر الموضـــوعات، لأن ذلـــك يعتمـــد 

أساسا على الاستقراء الواسع والتّام ، مع التحليل والاستنتاج، إضافة إلى ندرة المصادر في ذلك عـدا مـا كُتـب في بطـون 

ت الخاطفة في طبقات تراجم الأئمة الفقهاء.الكتب التي اعتنت بتاريخ التشريع وبعض الإشارا

والحديث عن تاريخ أصول الفقه عموما يستلزم بحثا تاريخيا من خلال مرحلتين أساسيتين هما: 

تاريخه قبل التدوين وبعده.

أما عن تاريخه قبل التـدوين والتـأليف فـلا يمـدّ البحـث بكثـير فائـدة إلاّ مـن حيـث بيانـه لنقطـة مهمّـة في البحـث 

ي أن أصـول الفقـه بمعـنى: قواعـد وآليـات الاجتهـاد ومسـالك النّظـر والاسـتدلال علـى الأحكـام الشـرعية كانـت ملكـة وه

وا عنهــا، ففــي هــذه المرحلــة لا يمكننــا أن نتحــدّث عــن علــم 

منهجي قائم بذاته اسمه: '' أصول الفقه''.

ومنهم إلى -رضي الله عنھم- وهكذا انتقلت هذه الملكة الجبليّة في الاجتهاد من عهد النبوة إلى جيل الصحابة 

وذج التعليمي إلى من بعدهم ،حتى انتهى إلى كبار 

ثروة 

.(1)التشريعية التي لم يُسبق العقل الاسلامي إليها مطلقا 

.19،ص 1م،ج2004-هـ1،1425جمهورية مصر العربية، ط–ثاني الهجري، دار السلام محمد بلتاجي، مناهج التشريع الإسلامي في القرن ال(3)
.37م، ص1983-هـ1403، 1جدة، ط–،دار الشروق –دراسة تحليلية نقدية –عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، الفكر الأصولي (1)
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تنبئنا يقينا علـى -رضي الله عنھمبن ثابت الأنصاري، وابن مسعود وغيرهم ففتاوى الصحابة كعمر وعلي وزيد 

)1(

ر التشريع ومقاصده، ولم يكـن العمـدة عنـدهم إلا وجـود الاطمئنـان والـثَّـلَج مـن غـير التفـات إلى بالتأويل، وإدراكهم أسرا

.)2(طرق الاستدلال

[أي الصـحابة] بتبويـب الأبـواب، ورسـم الفصـول والمسـائل، نعـم كـانوا يقول إمام الحرمين الجـويني: '' مـا اعتنـوا 

ا اضـــطرّوا إلى تمهيـــد القواعـــد ورســـم الفـــروع والأمثلـــة، لأن مســـتعدّين للبحـــث عنـــد مســـيس الحاجـــة إليـــه، متمكنــّـين، ومـــ
)3(.

، أمـا -ر القبلـةيكمـا في واقعـة تغـي–وأصول الصحابة المعتمدة هي القرآن والسنة والإجماع، وكانوا متمكنين من معرفة الناسخ والمنسوخ، عاملين بخـبر الواحـد العـدل 

هـو أوّل مـن وضـع فكـرة ادهم الفردي والجماعي فقـد ارتكـز علـى الأخـذ بالقيـاس، الاستصـلاح والمقاصـد الشـرعية، كمـا نجـد بعـض البـاحثين يجـزم بـأن ابـن عبـاس اجته

.)4(الخاص والعام، كما نقل عن بعض الصحابة الآخرين فكرة المفهوم 

م، حيــث كــان هــذا الأخــير كامنــا بــالقوة في عطــائهم الفقهــي، إذا مــا هالمــنهج الأصــولي الاســتنباطي في فقــهواضــحا في ار◌ّ وإذا انتقلنــا إلى عصــر التــابعين لم نجــد تغــي

وتفـرق ع رقعـة الـبلاد الإسـلامية ◌ّ ع دائـرة الاجتهـاد لتـوس◌ّ ون بأقوال الصحابة ويبحثون عـن أقضـية أكـابرهم، مـع تـوس◌ّ حيث كان التابعون يحتج،أضفنا مذهب الصحابي 

/النبهـان، المـدخل 21، ص 1رب العلمـين، مكتبـة الكليـات الأزهريـة، ط جديـدة، جأبو عبد االله محمد بن أبي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة، إعـلام المـوقعين عـن)1(
.112،113،114للتشريع الإسلامي، ص 

.152، 151مصطفى عبد الرزاق،تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية،ص)2(
.542، ص2ت، جعبد الملك ابن عبد االله الجويني، البرهان في أصول الفقه، تح: عبد العظيم الديب، دط، د)3(
.49، 48، 47،ص1م،ج1983-هـ1403، 4لبنان،ط-محمد مصطفى شلبي،أصول الفقه الإسلامي،الدار الجامعية للطباعة والنشر،بيروت)4(
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الصــحابة في الأمصــار

، كما اعتنوا كثيرا بتعليل الأحكام والأخذ بمسالك وضروب هذا التعليل، يتجلى ذلك في تخصيصهم)5(الاجتهاد

.)1(فسدة وغير ذلك

والدارس لما كتبه المؤرخون عن عصر التابعين وتـابعيهم، يجـد بأنـه تميـز بالازدهـار والحريـة الفكريـة، فهـذا مـا كـان 

عليـه الحــال أيــام الخلافــة الراشــدة والعصـر الأمــوي، حيــث لم تعْمــد الدولــة الأمويـة لفــرض مــذهب أو رأي معــين، كمــا لم 

تضــيّق علــى الفقهــاء أو تســعى لا

العشرات من فقهاء التابعين في كل أمصار بلاد الإسلام.

ففي المدينة برز الفقهاء السبعة، وفي مكة: عطاء بن أبي ربـاح ، وطـاوس بـن كيسـان ومجاهـد وعبيـد بـن عمـير، 

وُجـد علقمـة بـن قـيس النخعـي، والأسـود بـن يزيـد النخعـي، ومسـروق بـن الأجـدع وشـريح وعكرمة وغيرهم، وفي الكوفـة 

وإبراهيم النخعي، والشعبي...، وفي الشّام كان قبيصة بـن ذؤيـب الخزاعـي، ومكحـول ورجـاء بـن حيـوة ، وعمـر بـن عبـد 

.)2(العزيز، وغير هؤلاء كثير وكان أغلبهم من الموالي

فــذاذ آخــرون لا يحُصــون مــن تــابعي التــابعين، فعلــى ســبيل المثــال: ذاع صــيت وبعــدها تخــرجّ علــى أيــدي هــؤلاء أ

حماّد بـن أبي سـليمان بالكوفـة، ومسـعر بـن كـِدام وغيرهمـا، فمـن بعـدهم: محمـد بـن عبـد الرحمـان بـن أبي ليلـى، وعبـد االله 

بن شُبرمة وسعيد بن أشوع، وشريك القاضي وسفيان الثوري وأبو حنيفة النّعمان.

سعيد بن المسيب بالمدينة، حتى إن فقهاء المذاهب فيما بعد أخـذوا باختياراتـه الفقهيـة واجتهاداتـه وكذلك أمر

.)3(الفردية

-هــ1427دط،الريـاض،-)5(
.134/النبهان ، المدخل للتشريع الإسلامي، ص 115، 114،ص1م،ج2006

.87، 85، 74م،ص1981-هـ1401،دط،-بيروت-محمد مصطفى شلبي، تعليل الأحكام،دار النهضة العربية )1(
.34، 33م،ص 2007-هـ1428، 1عبد السلام بلاجي، تطور علم أصول الفقه وتجدده، دار الوفاء ،ط)2(
.35، 34المرجع نفسه، ص )3(
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وهكــذا يتّســع الاســتنباط لكثــرة الحــوادث في عصــر التــابعين وتــابعيهم، فاتّضــحت المنــاهج أكثــر مــن ذي قبــل، 

ز منـاهج الاسـتنباط لـدى كـل مدرسـة، وهـي أشـدّ تميـّزا وكلما اختلفت المدارس الفقهية كان الاخـتلاف سـببا في أن تتميـ

وتقوّمـه، سـيأتي الحـديث)1(مناهجهم في عبارات واضحة ودقيقة، تنبئ عـن علمهـم ودرايـتهم بالأصـول الـتي تحكـم الفقـه

والذي ساعد على هذا الاتساع توفُّر مادة الاجتهـاد، فكانـت هنـاك ثـروة هائلـة مـن الأحاديـث النبويـة وفتـاوى 

عين طــرق الصـحابة، وأقــوال التـابعين، لم تتهيــّأ هــذه المعطيـات لم كــان قــبلهم، وورِث كـل إمــام عـن فقهــاء بــلاده مـن التــاب

ـــاهج الاســـتدلال، فكانـــت قبلـــتهم الأولى:كتـــاب االله وســـنة رســـوله الكـــريم  فـــأقوال ،-–الاجتهـــاد ومن

الصحابة، فـإذا اختلفـت هـذه الأخـيرة في مسـألة مـا  أخـذ كـل عـالم بمـذهب أهـل بلـده لأنـه أعـرف بصـحيح أقـوالهم مـن 

.)2(ل إلى فضلهم وتبحّرهمالسقيم، وأوعى للأصول المناسبة لها، وقلبه أمي

يقول الإمام العلامة شاه وليّ االله الدهلوي في كتابه: ''حجة االله البالغة'' ما نصه: 

وعطـاء بـن يسـار وقاسـم وعبيـد االله بـن عبـد االله، والزّهـري أحفظهم لقضايا عمر وحديث أبي هريـرة، ومثـل عـروة وسـالم 

في فضـائل ويحي بن سعيد وزيد بن أسلم وربيعة أحقّ بالأخذ مـن غـيره عنـد أهـل المدينـة لمـا بيّنـه النـبي 

عبـــد االله بـــن 

مســعود وأصــحابه ،وقضــايا علــي وشــريح وشــعبي وفتــاوى إبــراهيم أحــقّ بالأخــذ عنــد أهــل الكوفــة مــن غــيره، وهــو قــول 

علقمــة حــين مــال مســروق إلى قــول زيــد بــن ثابــت في التشــريك، قــال: هــل أحــدٌ مــنكم أثْـبَــت مــن عبــد االله؟ فقــال: لا، 

ن اتفّق أهل البلد علـى شـيء أخـذوا بنواجـذه، وهـو الـذي يقـول في ولكن رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون ، فإ

.85مصطفى سعيد الخن، أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي،ص )1(
.44/ أبو سليمان،الفكر الأصولي، ص127،ص1)2(
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مثله مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا كذا وكـذا، وإن اختلفـوا أخـذوا بأقواهـا وأرجحهـا، إمّـا بكثـرة القـائلين بـه، 

ن مـا سمعـت، فـإذا لم أو لموافقته لقياس أقوى، أو تخريج من الكتاب والسنة، وهو الذي يقول في مثله مالك: هـذا أحسـ

يجــــدوا فيمــــا حفظــــوا مــــنهم جــــواب المســــألة خرّجــــوا مــــن كلامهــــم، وتتبّعــــوا الإيمــــاء والاقتضــــاء، وألهُِمــــوا في هــــذه الطبقــــة 

.)1(التدوين...''

إذًا كـــان مـــن الطبيعـــي أن يلتـــزم أهـــل كـــل مصـــر مـــن تلـــك الأمصـــار بمـــا وصـــل إلـــيهم عـــن طريـــق فقهـــائهم مـــن 

الحــديث عــن هــذا الــزخم الفكــري المتجــدّد والممتــدّ عــبر عصــور الإســلام وطبقــات علمائــه، الصــحابة والتــابعين، ويســوقنا

والحــديث عــن اتّســاع المــادة العلميــة لأصــول الفقــه بامتــداد الزمــان وتقدمــه، الأمــر الــذي عمّــق الفكــر الأصــولي لــدى كــل 

ســوقنا الأمــر للحــديث عـــن طائفــة وعنــد أهــل كــل مصــر، كــل علــى حســب معطياتــه والأجــواء العلميــة الــتي يعيشــها. ي

المدارس والاتجّاهات الفقهية آنذاك.

ـــة  فمـــن الـــذي يخفـــى عليـــه أن أهـــل المدينـــة تبلـــورت قواعـــدهم البدائيـــة ودلائـــل اجتهـــادهم في عمـــل أهـــل المدين

وإجماعهم كأصـل ترسّـخ عنـدهم سـلفا عـن سـلف، حيـث أضـافوه إلى مصـادرهم التشـريعية النصـية، حـتى إذا مـا أعـوزهم 

ى حكم مسألة معينة عملوا بالإيماء والاقتضاء وأعملوا الرأي في حدود ضيقة.النص عل

ضــبطة شُـــرّعت وأقــوال الصــحابة ، إذ هــم الجيــل الـــذي كــان يــرى معقوليــة الشــرع، وأن أحكامـــه معلولــة بعلــل ظــاهرة من

.)2(الأحكام لأجلها

وبعــد ذلــك تطــوّر هــذا التنــوع العلمــي واخــتلاف المآخــذ تــدريجيا إلى نــزاع ظــاهر بــين أهــل الــرأي وأهــل الحــديث 

والأثر، كان هذا النزاع ثمرة هذا الاختلاف والتباين في الرؤى والمناهج الاستنباطية، وكـان أهـمّ سمِـة ميـزت عصـر التـابعين 

هــ، 1355القاهرة، طبع أول مرة سـنة -صححه جماعة من فضلاء علماء الهند، دار الثراتأحمد شاه ولي االله بن عبد الرحيم الدهلوي، حجة االله البالغة، )1(
.145، ص 1ج

.134مصطفى عبد الرزاق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، ص )2(
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ومــن بعــدهم مــن 

ــــرأي احتــــاطوا للمعــــنى والمقصــــد ، وهــــذا )1(حــــدّ تعبــــير الــــدكتور رشــــيد ســــلهاط، فأهــــل الأثــــر احتــــاطوا للــــنص، وأهــــل ال

ام كثــير مــن المــؤرخين والدارســين الاخــتلاف كــأي شــيء آخــر يظهــر في الوجــود تمهّــد لظهــوره دوافــعُ وأســباب عديــدة، قــ

.)2(ويستوي على سوقه علما قائما بذاته، قاموا ببسطها وتحليلها

يقول الحجوي الثعالبي في كتابه الفكر السامي ما نصّه: 

ة ، فـانظر إعـلام المـوقعين أثنـاء شـرحه لكتـاب عمـر إلى '' و  إن شئت أن تر عجبا وتتصوّر صورة هذا النـزاع بصـورة مكـبرَّ

أبي موسى الأشعري عند قوله: واعرف الأشباه والنظـائر، فإنـه أورد المنـاظرة بـين القياسـيّين وبـين أهـل الأثـر، وأورد حجّـة  

كثـيرة مـن الأقيسـة الفاسـدة المناهضـة للنصـوص الشـرعية، فـا نظـره، ولابـدّ كل فريق ممـا يقضـي منـه العجـب، وأورد أمثلـة  

على التّحقيق الـذي لا شـك فيـه أنـه مـا مـن إمـام مـنهم إلاّ وقـد قـال بـالرأي، ومـا مـن إمـام مـنهم إلاّ وقـد تبـع الأثـر، إلاّ 

فيها الأثـر عنـد الحجـازيين دون أن الخلاف وإن كان ظاهره في المبدأ، لكن في التحقيق إنما هو في بعض الجزئيات يثبت 

العراقيين فيأخذ به الأوّلون ويتركه الآخرون لعدم اطّلاعهم عليه، أو وجـود قـادح عنـدهم، ومـن جملـة مـا اعتـبروه قادحـا: 

أن لا يعمل به علماء بلدهم، فيقولون: لولا أن هناك قادحا لعملوا به واشتهر، وهو قادح ضعيف كمـا لا يخفـى فيصـير 

.  )3(ون الآخرين بنبذ السنة واتبّاع الرأي، والأخيرون يذمّون الأوّلين بالجمود وضعف الفكر''الأوّلون يذمّ 

م، 2009-هـــ1429، 1ن، طالأرد-دراســة تحليليــة للعقــل الإســلامي ومــيلاد عناصــر أصــول الفقــه، دار النفــائس-رشــيد ســلهاط، الاســتدلال الفقهــي)1(
.101ص

، 66، 65م، ص2004-هــــ1425، 1الريـــاض، ط-مســـعود بـــن موســـى فلوســـي، مدرســـة المتكلمـــين ومنهجهـــا في دراســـة أصـــول الفقـــه، مكتبـــة الرشـــد)2(
. 43،44/عبد السلام بلاجي،تطور علوم أصول الفقه وتجدده، ص67

، 1لبنـان،ط-مي في تاريخ الفقه الإسلامي، اعتنى به: أيمن صالح شـعبان،دار الكتـب العلميـة،بيروتمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، الفكر السا)3(
.384، 383،ص2م ،ج1995-هـ1416
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للضــرورة الملحّــة الــتي لا يجــدون منهــا بــدّا، وذلــك في الأوّلــين مــن التــابعين وتــابعيهم مــن الفتيــا وذمّهــم الخــوض بــالرأي إلاّ 

.)4(باب (الفرق بين أهل الحديث وأهل الرأي) فا نظره بتمعّن

أو في مبــدأ الأخــذ -إن صــح التعبــير–ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن هــذا النّــزاع بــين الجهتــين في المنــاهج الأصــولية 

مســاهمة فعّالــة في إثــراء دلائــل الفقــه ومنــاهج الاجتهــاد، ودفــع بــالأثر والعمــل بــالرأي ومــدى التــداخل بينهمــا، قــد ســاهم 

بالمــدّ الأصــولي للأمــام، وهــذا مــا يهــمّ مــن الموضــوع، إذ أصــبح لكــل فئــة طــرقٌ ومنــاهجُ في الفقــه تختلــف عــن الأخــرى، 

، وظلّ الأمر تبلغ به الشدّة (1)وبالتالي، تقدّم أصول الفقه من الفكر إلى العمل ومن التصوّر إلى التدوين

أوّجّها حتى ظهر المتعصبون من كلا الفريقين، وأسرف كل حزب في الغلوّ على الآخر وذمّ مذهبه.

أن هــــذا الخــــلاف بــــين –لام بلاجــــي كمــــا نبــــه عليــــه الباحــــث عبــــد الســــ–والجــــدير بالــــذكر في هــــذا الموضــــع 

المدرستين في جوهره لم يكن بين علماء كل فئة، فكلّهم راجع إلى النصوص والآثار والاجتهـاد عنـد فقـد الـنصّ، يقـول: 

'' وإنمــا الخــلاف في الحقيقــة مصــطنع ودخيــل للإيقــاع بــين رؤوس المســلمين وفقهــائهم، وهــذا مــا يُشــتمّ مــن دراســة تــاريخ 

ظهرت بعض موجات الزنّدقة والإلحاد ووضع الحديث، كما كانت هناك فئات طارئـة تشـكّك في كـون هذه الفترة، فقد

السـنة نفسـها أصـلا مـن أصـول التشـريع، وفي حجّيـة الإجمـاع، وفي الاجتهـاد، وقـد استقصـى الشـيخ محمـد الخضـري بـك 

.(2)ذلك ...''

ترة بـــين أهـــل المدرســـتين لم يكـــن بالحـــدّة كمـــا يـــذهب إلى وجـــوب التـــيقّن بـــأن النـــزاع والاخـــتلاف في تلـــك الفـــ
(3).

.150، 147،148،149،ص1الدهلوي، حجة االله البالغة،ج)4(
.47عبد الوهاب أبو سليمان،الفكر الأصولي،ص(1)
.44وتجدده، صعبد السلام بلاجي،تطور علم أصول الفقه(2)
.45المرجع نفسه، ص(3)
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وخلاصــة الأمــر أن هــذا الاخــتلاف العلمــي البــارز كــان لــه الأثــر الكبــير في دفــع أصــول الفقــه نحــو التــدوين كمــا 

سيأتي.

الــتي ولكــن قبــل الحــديث عــن بدايــة تــدوين أصــول الفقــه وملابســات ذلــك، ينبغــي ذكــر أهــم المســائل الأصــولية

أذكر منها بإيجاز:-رحمھ الله–احتدم حولها النزاع وتركّز الخلاف والنقاش فيها، والتي تقصّاها الشيخ الخضري 

أولا: النزاع في السنة 

ة مـــن تصـــدّروا لروايتهـــا ، مـــع مـــا عُـــرف مـــن شـــيوع الأحاديـــث المكذوبـــة وسياســـة وضـــع وردّ، غـــير أن بعُـــد العهـــد وكثـــر 

الأحاديــث، واخــتلاف طــرق الأخــذ بالســنة لــدى الطوائــف الإســلامية مــن متكلّمــين وخــوارج، وشــيعة وســنة، كــل هــذا 

قطتـين مهمّتـين همـا ، ويبـين الشـيخ الخضـري أن موضـع النقـاش تمركـز في ن(1)أوْجد الكثير من البلبلة حول موضوع السـنة

: كون السنة أصلا من أصول التشريع الإسلامي مكمّل للقرآن الكريم، وطريق اعتماد هذا الأصل التشريعي.

أوْضَـــح في النقطـــة الأولى أنّ قومـــا رفضـــوا الســـنة كلّهـــا واقتصـــروا علـــى القـــرآن وحـــده، ثم أورد ردّ الشـــافعي علـــى 

بــاب عقــده أسمــاه:( بــاب حكايــة أقــوال الطائفــة الــتي ردت الأخبــار كلهــا). هــؤلاء في الجــزء الســابع مــن كتــاب "الأمّ "في 

وأبــان الإمــام المطلّــبي في هــذا البــاب أثنــاء ردّه علــى هــذا المــذهب بمــا يفيــد وجــود قــوم ردّوا الســنة مــن حيــث هــي ســنة ، 

وقوم ردّوا السنة ما لم تكن بيانا لنصّ قرآن.

افعي شخصيةَ من كان يرى هـذا الـرأي، ولا أبانـه لنـا التـاريخ، إلا أن يقول الخضري: '' ولم يظُهر لنا الإمام الش

الشــافعي في مناظرتــه لأصــحاب الــرأي الآتي قــد صــرحّ بــأن صــاحب هــذا المــذهب منســوب إلى البصــرة، وكانــت البصــرة 

فين بمخاصــمتهم 

.75عبد الوهاب أبو سليمان، الفكر الأصولي، ص(1)
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لأهــل الحـــديث، فلعـــلّ صــاحب هـــذا القـــول مــنهم، يقـــول: وقـــد تأيـّــد عنــدي هـــذا بمـــا رأيتــه في الكتـــاب الموســـوم بتأويـــل 

. (2)هـ، ثم أورد قوله''276مختلف الحديث لابن قتيبة المتوفى سنة 

قـــوّة أصـــحاب ثمّ يقـــرر الشـــيخ أنّ إنكـــار كـــون الســـنة أصـــلا مـــن أصـــول التشـــريع قـــد اختفـــى بمـــا صـــدم بـــه مـــن 

الحديث، وانتصر مذهب الاعتماد على السنة بصفتها أصلا من أصول التشريع الإسلامي بعد القرآن، ثم تطـرّق بعـدها 

للخــلاف النّاشــئ حــول الطريــق الــذي تعُتمــد بــه الســنة، فــذكر اخــتلافهم حــول خــبر الواحــد، فمــنهم مــن قبلــه ومنــه مــن 

ف ومحجّته.ردّه، وقد توسّع الشافعي في ذكر أقوال كل طر 

وذكــــر الشــــيخ الخضــــري أن طريــــق رفــــض خــــبر الخاصّــــة هــــو الــــذي يميــــل إليــــه فقهــــاء أهــــل العــــراق: أبــــو حنيفــــة 

في بــاب ســهم الفــارس والراّحــل مــن كتابــه في نقــد ســير (1)وأصــحابهُ، وقــد أوضــح هــذا المعــنى الإمــام الكبــير أبــو يوســف

أهـل الحـديث علـى خلافـه، وذكـر رأيَ مالـك وأصـحابه وطـرق الأوزاعي، ورواه الشافعي في الأم، وناقشه وردّه، وجمهور 

، وعدم اختلاف الناس فيها، فتحقيـق الحـديث صلى الله علیھ وسلمثبوت السنة عندهم، والتي منها موافقة أصحاب النبي 

.)2(عنده بما يجري عليه أهل المدينة ويتّفقون عليه

لمـــالكي للباحـــث مـــولاي الحســـين الحيـــان، حيـــث  وهنـــاك بحـــث جيـــد في مـــنهج الاســـتدلال بالســـنة في المـــذهب ا

عي: أن السـنة تثبـت بروايـة العـدل عـن مثلـه سـواء واحـدا عـن الذي عليه جمهور أهل الحـديث في مقـدمتهم الإمـام الشـاف

.137م، ص1970-هـ1390، 9لبنان، ط-محمد الخضري بك،تاريخ التشريع الإسلامي، دار الكتب العلمية، بيروت(2)
هـ،من مؤلفاته: الخراج،الـرد 182حنيفة،محدث فقيه أصولي،توفي سنة هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري أبو يوسف القاضي الكوفي صاحب أبي (1)

/أبـو الوفـاء القرشـي، 143م،ص1970لبنـان،-على سير الأوزاعي،اختلاف الأمصار. أنظر:أبو إسحاق الشرازي،طبقات الفقهاء،تح:إحسان عباس،بيروت
/ زيـــن الــــدين بــــن 240،ص13لبنــــان،دط،دت،ج-اث العــــربي، بـــيروت/ عمـــر رضــــا كحالــــة، معجـــم المــــؤلفين، دار إحيـــاء الــــتر 611،ص3الجـــواهر المضــــية،ج

-م، وطبعــــة مطبعــــة الســــعادة1968/ محمــــد عبــــد الحــــي اللكنوي،الفوائــــد البهيــــة في تــــراجم الحنفية،مكتبــــة نــــدوة المعارف،الهنــــد،81قاســــم،تاج الــــتراجم،ص
ف.225هـ،ص 1،1324مصر،ط

.140، 138،139الخضري، تاريخ التشريع الإسلامي، ص)2(
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، كمـا وُجـد خـلاف حـول )3(واحد أو عامّة عن عامّـة، مـع مـا أضـافه صـاحب كـل مـذهب مـن شـروطٍ للعمـل بالحـديث

، وغـير )4(قضيايا في السنة هي من صميم علم الأصـول، كحكـم الاحتجـاج بالمرسـل، وتقـديم خـبر الآحـاد علـى القيـاس

ذلك.

یا: النزاع في القیاس والرّأي  والاستحسان ثان
يشـمل الاجتهـاد في الفتــوى واسـتنباط الأحكـام بنــاءا -علــى عهـد الصـحابة والتــابعين–كـان الـرأّي في السـابق 

على القواعد العامة للشرع، والمبثوثـة في نصـوص الشـارع بمجموعهـا وذلـك عنـدما يعـُوزهم الـنص، مثـل قاعـدة :لا ضـرار 

المصـــالح، المشـــقّة تجلـــب التيســـير ...ممــّـا فهمـــه فقهـــاء الصـــحابة ومـــن بعـــدهم، حـــتى توسّـــعوا في فهـــم ولا ضـــرار، جلـــب 

المصــالح، الأمـــر الــذي أدى إلى تـــرك كثـــير مــن الســـنن خاصــة لمـــن لم يتمـــرّس بالتنقيــب والبحـــث عــن الســـنن وتصـــنيفها، 

يق دائــــرة الـــرأي، فشــــرطوا أن يكــــون والـــذي جعــــل خطـــر تــــرك الســــنن والإفتـــاء بمــــا يخالفهـــا واردا، فســــعى العلمــــاء لتضـــي

للمســتنبط بــالرأي أصــل معــين يرجــع إليــه في فتــواه، إمّــا مــن الكتــاب أو الســنة، وهــذا هــو القيــاس الــذي بــرع فيــه فقهــاء 

العراق وكانوا كثيرا ما يتركون هذا الأخير لأصل عقليّ  آخر سمّوه بالاستحسان، ومجموع هذه الأدلة هـو مـا كـان يعـرف 

.(1)الذي اشتدّ النزاع حوله كذلك في هذه الفترة بين أهل الحديث وأهل الرأّيسابقا بالرأي 

أهل الحديث كما أسلفت وُجهتهم السنة والتعبّد بنصوص الشارع دون نظـر للعلـل، يفتـون عنـد وجـود الـنص، 

وغاياتـه، فـرأوا ويسكتون عند فقدانه، أما أهل الرأّي فهم أهل غوص على معاني النصـوص وتبصّـر بعلـل الشـرع ومراميـه 

أن للشــريعة أصــولا عامّــة، فلــم يســتكثروا مــن الســنة خاصــة إذا لم يثقــوا بصــحتها، واثقــين بمــا عنــدهم مــن الأصــول فهــم 

.146المرجع نفسه، ص)3(
.133،ص1)4(

/ الضويحي،أصـول الفقـه مـن ال147، 146/الخضري، تاريخ التشـريع الإسـلامي،ص57إبراهيم أبو سليمان، الفكر الأصولي، ص (1)
. 353م،ص2007-هـ1428، 2مصر،ط–/ علي جمعة،المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية،دار السلام 134، 133، ص 1الرابع،ج
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الذين يقيسون ويستحسنون، أخذ الحظَّ الوافرَ من هذه الأصول فقهـاءُ العـراق، علـى رأسـهم أبـو حنيفـة وأصـحابه فمـن 

يضا ليس بالقليل.بعدهم، وإن كان لمالك حظٌّ من ذلك أ

يقــول الخضــري: '' وأحســن مــا وصــلنا في الــدّفاع عــن القيــاس واعتبــاره حجّــة شــرعية مــا قرأنــا للإمــام محمــد بــن 

إدريــس في رســالته الأصــولية وفي الأمّ ، وأحســن مــا رأينــا في رفــض القيــاس مــا كتبــه داود بــن علــي إمــام أهــل الظــاهر... 

لقيـــاس أصـــلا مـــن أصـــول التّشـــريع، وإن كـــان أقـــدمهم قـــولا فيـــه أبـــو حنيفـــة وأكثـــر فقهـــاء هـــذا العصـــر المشـــهورين رأوا ا

وأصـــحابه، ولهـــذا أخـــذوا الشّـــهرة بأصـــحاب الـــرأّي وحـــدهم، أمـــا الاستحســـان فقـــد شـــنّ الغـــارة عليـــه محمـــد بـــن إدريـــس 

.)1(الشافعي في الرسالة...''

وأبـا حنيفـة وكـل مـن )2(الحسـنوكان منشأ الخلاف الحقيقي في مبدأ الاستحسـان أنّ الشـافعي وضـع محمـد بـن 

التعاريف فيما بعد للاستحسان، ودافع عنه الحنفية وأبانوا وجوهه ضـاق الخـلاف فيـه فيمـا بعـد، وصـار خلافـا لفظيـا لا 

.(3)يلتفت إليه

أما عن الق

ـــة  بيـــنهم، فـــأكثرهم توسّـــعا في الأخـــذ بـــه واعتمـــاده هـــم الحنفيـــة بـــلا منـــازع، وأقـــلّ مـــن نفـــد فيـــه الحنابلـــة ، وكـــان المالكي

أمّـا الظاهريـة فقـد غـالوا في رفضـه وإبطالـه، وحكمـوا والشافعية وسطاً بين الفريقين، ونبذه بعـض أهـل الحـديث والشّـيعة،

.-علیھ لعنة الله–عليه بأنه دين إبليس 

ثالثا: النزاع في الإجماع 

.148الخضري،تاريخ التشريع الإسلامي،ص)1(
مـــن جمـــع فقـــه أبي حنيفـــة وفقـــه المـــذهب،توفي ســـنة هـــو محمـــد بـــن الحســـن بـــن فرقـــد أبـــو عبـــد االله الشيباني،صـــاحب أبي حنيفـــة، كـــان إمامـــا في الفقـــه،أول)2(

/كحالـــــــة، معجـــــــم 135هــــــــ،من مؤلفاتـــــــه:الجامع الكبير،الســـــــير الكبير،الجـــــــامع الصغير،الكيســـــــانيات،الهارونيات. أنظر:الشـــــــرازي،طبقات الفقهـــــــاء،ص189
-س ،دار الثقافــــــــــــة،بيروت/ أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن خلكــــــــــــان، وفيــــــــــــات الأعيــــــــــــان وأنبــــــــــــاء أبنــــــــــــاء الزمان،تح:إحســــــــــــان عبــــــــــــا207،ص 9المــــــــــــؤلفين،ج

.324،ص3م،ج1968لبنان،
.432، 430،431،ص2أنظر في انتقاد القياس والاستحسان على الحنفية وجوابه كلاما نفيسا وبديعا للعلامة الحجوي في الفكر السامي،ج(3)
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1.

''الى:ـشرحه لقولـه تعـد عندـ، فالإمام الشافعي في الرسالة يؤك)4(الإجماع

[ '' رًا 

التحليـــل والتحـــريم، ومـــع ذلـــك ينكـــر إمكـــان وقـــوع ، أن لا دلالـــة في الآيـــة إلاّ مخالفـــة الجماعـــة في]115النســـاء / 

الإجماع ووجوده فعلا إلاّ فيمـا عُلـم مـن الـدّين بالضّـرورة، والفـرائض الـتي لا يسـع أحـدا جهلهـا، فـإن وقـوع الإجمـاع 

يسمّى بعلم العامة (ما عُلم بالضرورة)، أما ما يسـمّيه علـم الخاصّـة فقـلّ أن تجـد مسـألة يسـهل القـول بـأن إلاّ فيما

تمسّــــك بإجمـــاع أهــــل المدينــــة -–والحنفيـــة يــــذكرون الإجمـــاع الســــكوتي طريقـــا لتأييــــد الحـــديث، ومالــــك 

.)1(كذلك طريقا لتأييد الحديثوفقهائهم، وجعله

ويبقــى أصــل الإجمــاع إلى الآن بحثــا طــويلا، لا زال بحاجــة إلى تفصــيل وتوضــيح، علــى الأقــلّ في ظــل معطيــات 

العصر الراّهن وتطوّراته.

على التحریم 
يء آخــر كــان ـاع في دلالــة الأمــر والنهــي، فهــل يقــال: إن كــل مــا أمــر االله بــه حــتم، وأنــه إذا ارتــبط بشــتمثــّل النــز 

'' لا في قولـه تعـالى: ـ، فمثـادة أو معاملةـا ارتبط به من عبـل يؤثرّ فيمـا، وإذا ترُك هذا المأمور به فهـحتم

، فـالأمر هنـا بالكتابـة وسـيلة لغايـة هـي حفـــظ ]282[البقـرة /''آمَنُواْ إذَِا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِ 

الدّيْن، فهل يكون الدّيْن بـاطلا لا تقُبـل بـه الـدّعوى بـدون كتابـة ؟، والنّهـي عـن قربـان الصّـلاة في حـال السُّـكر في قولـه 

.133،ص1ة القرن الرابع،ج57عبد الوهاب أبو سليمان، الفكر الأصولي، ص)4(
.153، 151،152الخضري،تاريخ التشريع الإسلامي،ص)1(
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ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْ ''تعالى: ]، 43النسـاء/ [''یَا أیَُّ

فقربان السّكران للصّلاة مرتبط بالصّلاة حتى تقع موقعها من مناجاة االله.

قهـاء وكذلك وقعت في السنّة أوامر ونواهٍ على هـذا النّحـو، فهـذه المسـألة علـى أهميتهـا في التشـريع لم تنـل مـن ف

هذا الدّور اتفاقا، بل جرى حولها الاخـتلاف، فمـثلا في مسـألة عـدم جـواز الخِطبـة علـى الخِطبـة والنهـي الـوارد في ذلـك، 

نجـــد الفقهـــاء مختلفـــين في توجيـــه هـــذا النهـــي والاســـتدلال لـــه، فبعضـــهم كالإمـــام مالـــك وأبي حنيفـــة وجّهـــوا معـــنى النهـــي 

اطــب الأوّل، وهــذا غــير مــا رآه الشــافعي مــن أن النهــي معنــاه إذا أذنــت للــولي بــالركّون، بمعــنى إذا ركنــت المخطوبــة إلى الخ

.   (1)في التزويج مستدلاّ بحديث فاطمة بنت قيس

إلى غــير ذلــك مــن الأمثلــة الــواردة في الأمــر والنهــي، تجــدها بكثــرة مبثوثــة في كتــب تخــريج الفــروع علــى الأصــول 

روع علـــى الأصـــول" للزنجـــاني، ومـــن الحـــديث كتـــاب" أثـــر الاخـــتلاف في القديمـــة كــــ" التمهيـــد" للأســـنوي، و"تخـــريج الفـــ

.-رحمھ الله–القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء " لمصطفى سعيد الخنّ 

ــــل تــــدوين أصــــول الفقــــه، إضــــافة إلى مســــائلَ  ــــتي كانــــت مطروحــــة للنّقــــاش قب هــــذه أهــــمّ القضــــايا الأصــــولية ال

أبي حنيفــة، حيــث كــان يــرى جــواز ذلــك ويســمّيه الحنفيــة: '' المخــارج مــن أخرى،كالعمــل بالحيــل الــذي يعُــدّ مــن أصــول

.(2)المضايق''، ورفضه المالكية والشافعية لمناقضته أصلَ سدّ الذّرائع وعمل الصحابة

..هـــذا الجـــدل الـــذي اتخّـــذ طرقـــا .خر، إلى غـــير ذلـــك ممـــا يعتمـــد عليـــه الفقيـــه في اســـتنباط الأحكـــامالكتـــاب والســـنة بـــالآ

مختلفـة: بالمشــافهة في حلقــات الـدّروس في المنــازل والمســاجد، ومواســم الحـجّ، وأحيانــا أخــرى بالمكاتبـة ، لــذلك نجــد فيمــا 

.313إلى ص307لبنان،دط، دت،من ص-محمد بن إدريس الشافعي،الرسالة،تح:أحمد محمد شاكر،المكتبة العلمية،بيروت(1)
. 135،ص1(2)
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ــا ــة للتــأليف الأصولي:''رســالة بعــد أن التــأليف الأصــولي قــد تــأثرّ بالأســلوب الجــدلي كمــا يظهــر جليّ في أوّل بــاكورة جنيّ

)3(الإمام الشافعي'' .

وبعــد استعراضــنا لجملــة مــن القضــايا الأصــولية الــتي دار حولهــا النقــاش والجــدل قبــل تــدوين علــم أصــول الفقــه، 

يمكننا أن نصل إلى النتائج التالية:

ميا ، حيث شهد حركات علمية ترنو إلى التأليف في أنّ القرن الثاني الهجري يعُتبر من أكثر القرون ازدهارا عل.1

شتىّ الفنون.

بداية تمايز المناهج التشريعية في هذه الفترة لفقهاء المسلمين وأئمتهم المتبوعين، حيث شهد هذا القرن ظهور .2

لــدة كــأبي فطاحــل علمــاء وفقهــاء الأمصــار الإســلامية، والــذين صــاروا فيمــا بعــد أئمــة الاجتهــاد وأصــحاب المــذاهب الخا

.)1(حنيفة وصاحبيه، ومالك والليث وسفيان الثوري  والشافعي...

الوجود الفعلي لهذه المناهج وإن لم تدوّن كما فعل الإمام الشافعي لماّ دوّن منهج استنباطه، إلاّ ما نقل إلينا من .3

عريضــة والمــنهج العــام الــذي نصــوص عامــة عــن مثــل الإمــام الأعظــم أبي حنيفــة وغــيره، يوضّــح فيهــا كــل مجتهــد الخطــوط ال

يصـدر منـه في اجتهاداتـه الفقهيـة، ومـع ذلـك فهـذه النصــوص العامـة لا تكشـف لنـا بالتفصـيل عـن كـل الخطـة التشــريعية 

، بأجزائهــا، فالأخــذ بكتــاب االله وســنة رســوله

.)2(ولكن المباحث التفصيلية المند

المتتبّع لهذه الفترة يلاحظ توالي الجهود العقليّة في مجال التشريع ضرورةً لتتابع إفرازات الحياة المتجدّدة في شتى .4

في أي فــن أو علــم دون طريقــة مناحيهــا، فوجــود هــذه الجهــود يســتلزم فكــرة المــنهج الســابق، إذا لا تتُصــور جهــود عقليــة

متبعة في التفكير ومنهج سليم يحكمها.

.132م، ص1،2000لبنان،ط-د علي السايس،تاريخ الفقه الإسلامي،دار المدار الإسلامي،بيروتمحم)3(
.207، 206،ص1)1(
.18، ص1محمد بلتاجي،مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري،ج)2(
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إذًا فقد ثبت وجود هذه المناهج التفكيريـة منـذ عصـر الصـحابة كمـا أسـلفت، وكـان لا بـدّ مـن وجودهـا لملازمتهـا 

.)3(جهود الفقهاء في تطبيق التشريع الإسلامي في كل حين-في الحقيقة–

حاب المنــاهج قبــل الإمــام الشــافعي لأصــولهم إلى طبيعــة العصــر، حيــث لم يكــن يرجــع عــدم تــدوين الفقهــاء مــن أصــ.5

بعدُ قد ابتُدأ بتدوين العلوم وتأصيلها بطريقة علمية، بل إن مجرّد تدوين العلوم العربيـة كلهـا قـد نشـأ في القـرن الثـّاني 

غرابـــة في تـــأخّر تدوينـــه عـــن للهجـــرة، وعلـــم أصـــول الفقـــه باعتبـــاره علمـــا ضـــابطا لمـــوازين الاســـتنباط والاجتهـــاد، لا

تــدوين الفقــه، لأن ســبق هــذا الأخــير كــان عــن حاجــة ماسّــة لإعــلان أحكــام الــدّين وفروعــه ليتعــرّف النــاس أحكــام 

شريعتهم، والذين لم يكونوا بحاجة لتعرّف مناهج الاستنباط، وهذا شأن العلوم الضابـطة تتأخـر في 

)1(.

فإذًا: كانت هذه المنازعات في مادة الأحكـام سـببا دفـع بالعلمـاء لوضـع و تأسـيس أصـول الفقـه، لتكـون قواعـده 

مرجعا للاستنباط، والحدّ من فجوة الخلاف الدائر بين فقهاء المسلمين من كل الأمصار، وتقريب الأنظار الفقهيـة أكثـر 

.)2(شريع الإسلامي

فالتـــدوين كـــان اســــتجابة لضـــرورات ملحّــــة ودواعٍ دعـــت إليـــه، ولا شــــكّ أن أســـبابه كانــــت متنوّعـــة ومتعــــدّدة في 

الـــتمس أســـبابا أخُـــر دعـــت لتـــدوين علـــم الأ

وإشــــكالية السّــــلطة العلميــــة في الإسلام''،حـــــيث جعــــل مــــن أســــباب وضـــــع هـــــذا العلــــم الأســـــباب التاريخيــــة والسياســــية 

ثلّهـا العلمـاء ، وأن والاجتماعية، على أساس أن هناك صراعا ناشئا بين فئتين، إحداهما يمثلّها رجال السلطة والأخرى يم

.19،20، ص 1المرجع نفسه ، ج)3(
.105/ رشيد سلهاط،الاستدلال الفقهي،ص 21، 20،ص 1المرجع السابق، ج)1(
.161الخضري، تاريخ التشريع الإسلامي، ص)2(
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الســلطويةّ، فأنشــأوا علــم أصــول الفقــه الإســلامي علــى حــدّ زعمــه، وذلــك باعتبــاره ســلطة فقهيــة معرفيــة تواجــه الســلطة 

ذلك كثيرا، ذلك أنه ألجأ نشوء وتدوين أصـول الفقـه إلى هـذه الأسـباب فقـط، وهـذا السياسية وتقاومها، وقد نوقش في

.)3(مردود عليه

ولعل من أهمّ الأسباب العلمية لتدوين أصـول الفقـه، محاولـة معالجـة الاخـتلال والتفـاوت التشـريعي الـذي حصـل 

علمــاء الصــحابة في البلــدان ومــن بعــدهم، بــين فقهــاء المســلمين في أمصــار الإســلام، وذلــك بســبب اتّســاع الرقعــة وتفــرّق 

ففكّر العلماء منهم في حلّ هذه المعضلة عن طريق تدوين وتوحيد التشريعات الـتي تحكـم الحيـاة العامـة للمسـلمين، كمـا 

يــذكر التــاريخ مــن شــأن الخليفــة العباســي أبــو جعفــر المنصــور الــذي تفطــّن لهــذا التضــارب، خاصــة بعــد أن رفــع إليــه أحــد 

طلبـا يوضـح لـه فيـه خطـورة الموقـف وضـرورة توحيـد التشـريعات، فوقـع اختيـار هــ)138(تلديه: عبد االله بن المقفع المقربّين 

.)1(على موطأ الإمام مالك -كما هو معلوم–الخليفة 

وكمــا هــو ملاحــظ لقــد كــان البعــد السّــلطوي حاضــرا، ولكــن البعــد العلمــي كــان مهيمنــا علــى الجميــع، فــدُوّنت 

بـذلك ،خاصـة في النصـف الثـاني مـن القـرن الثـاني للهجـرة، وكـان للفقـه منهـا الحـظّ الأوفـر ثم تــُوِّج الأمـر العلوم وازدانـت

بتدوين الأصول على يد الإمام الشافعي كما سيأتي.

والـذي امتـدّت -كما تقدم الحديث عنـه-الجة الاختلاف الحاصل بين أهل الحديث وأهل الرأّيلتوحيد التشريعات: مع

جـذوره إلى مــا قبـل القــرن الثـاني للهجــرة، حيـث شــغل الاتجاهـان الــرأّيَ العـام الفقهــي زمنـا طــويلا، هـذا الأمــر الـذي كــان 

لعظـيم الـذي يتّجـه في الفقـه اتجّاهـا جديـدا هـو متفطِّنا له الإمام الشـافعي ،وناقشـه بعمـق في كـل مصـنفاته، هـذا الرجـل ا

اتجّاه العقل العلمي الذي لا يكاد يعنى بالجزئيات والفروع على حدّ تعبير الأستاذ مصـطفى عبـد الـرزاق، جـاء في كتـاب 

.37، 36عبد السلام بلاجي، تطور علم أصول الفقه وتجدده،ص )3(
.215، 214/مصطفى عبد الرزاق،تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، ص40المرجع السابق، ص)1(
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تقــويم النظــر لمحمــد بــن علــي المعــروف بــابن الــدّهان: ''وقيــل لــبعض القصّــاص: مــا الســرّ في قصــر عمــر الشــافعي؟ فقــال: 

لا يزالون مختلفين، ولو طال عمره رفع الخلاف''، حيث أنه لما جاء بمذهبه الجديـد الـذي وضـعه وأحكمـه في مصـر حتى

بعد أن كان درس وجمع كل ما عند المدرستين في الحجاز وفي العراق، وبعد ما لاحظ مـا عنـد كـل طائفـة مـن نقـص بـدا 

الاســـتنباط، وهـــذا مـــا امتـــاز بـــه مـــذهب الشـــافعي عـــن لـــه تكميلـــه عـــن طريـــق متابعـــة نظـــام متّحـــد في منهجيـــة ومســـلك 

. فكــان الإمــام المطلّــبي هــو أول مــن وجّــه الدراســات الفقهيــة توجيهــا علميــا، كمــا كــان )2(مــذاهب أهــل الحجــاز والعــراق

أوّل مــن وضــع تصــنيفا في الأصــول بطلــب مــن عبــد الرحمــان بــن مهــدي إمــام المحــدثين، حيــث الــتمس مــن الشــافعي وهــو 

له كتابا يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسـنة والإجمـاع والقيـاس وبيـان الناسـخ والمنسـوخ، ومراتـب شابّ أن يضع

. خلق مثل هذا الرجلعزوجلفلما قرأها قال: ما أظنّ أنّ االله 

وهكذا وصل علم الأصول إلى ربُوة ذات قرار ومَعين، وصار علمـا قائمـا بذاتـه  ضـابطا مسـاعدا للفقهـاء في كـل 

وحـرّروا فيـه التصـانيف البديعـة الماتعـة الماثلـة لكـل  العيـان إلى الإمام الشـافعي مـن أصـوليي هـذه الأمـة، فنقّحـوا وصـوّروا 

حاضر هذا العهد.

تحـدثت عنهـا –والحاصل أن تدوين علم الأصول كان ثمـرة طبيعيـة لمـا سـبقه مـن جهـد وعمـل وإرهاصـات عديـدة 

ب وتقريـب وجهـات  قـد اتجّهـت الأذهـان بعـدها إلى وضـع قواعـد للاسـتنباط في معرفتهـا إعانـة علـى بلـوغ الصـوا-سابقا

النظر، هذا التوجّه الذي بدأ في شكله الأوّل بتأييد الأحكام المنقولة عن الأئمة، كالذي ورد فيما نقله 

.)1(أصحاب أبي حنيفة عنه وفي موطأّ مالك، ولم يكن في ذلك رجوع إلى قواعد مقرّرة أو أصول مضبوطة محرّرة

/النبهــان، 80/ مســعود فلوسي،مدرســة المتكلمــين ومنهجهــا في دراســة أصــول الفقــه،ص231مصــطفى عبــد الرزاق،تمهيــد لتــاريخ الفلســفة الإســلامية،ص )2(
.214المدخل للتشريع الإسلامي، ص

.15م، ص1982-هـ6،1402على حسب االله، أصول التشريع الإسلامي،دار الفكر العربي، ط)1(
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فقد كانت مصادر ومناهج الأئمة قبل الشافعي: 

وتؤُخــذ وتــُردّ أحيانــا، وكثــيرٌ مــن العلمــاء والفقهــاء غــيرهم، بــل حــتى مــنهم الإمــام الشــافعي بمدوّناتــه قبــل الرســالة، حيــث 

كتابـــه ''جمـــاع نـــاقش فيهـــا عديـــدا مـــن القضـــايا الأصـــولية إثباتـــا ونفيـــا، كمـــا في "إبطـــال الاستحســـان" وحجيـــة الســـنة في  

...فلقـــد نضـــجت الأصـــول إذاً ومـــا عـــادت محتاجـــة إلاّ لتـــأليف شـــامل ومتكامـــل بـــديع، يقـــول الأســـتاذ عبـــد )2(العلـــم'' 

الوهاب أبو سليمان:'' العلوم في الأمم لا تظهر فجأة، وإنما تمرّ بفترة مخـاض ومعانـاة فكريـة حـتى تتبلـور معانيهـا فتتّضـح 

ـــأ ا ـــا، وتتهيّ لأســـباب لتـــدوينها ، ثمّ بعـــد كـــل ذلـــك هـــي في نموّهـــا وازدهارهـــا خاضـــعة لقـــانون التطـــوّر في الأذهـــان معالمهُ

.)3(والتدرجّ''

وعلى كل حال ليـس هنا موضـع مناقشـة دعـاوي أوّليـّة وأسـبقيّة التأليــف في الأصــول، إذ ذلـك لا يفيــد البحـث، 

ريــر أن الإمــام الشــافعي هــو مــن ثبــت لــه ذلــك بـــل مــا يهــمّ الــدّارس والنّــاظر فيمــا قيــل مــن دعــاوى بعــد تمحيصــها هــو تق

، وقـــد تعقّـــب كبـــار البـــاحثين في الفكـــر الأصــــولي هـــذه الأقاويــــل وغيــــرها )1(بإجمـــاع أكثــــر الأمـــة خاصّـــة الشـــافعية مـــنهم 

بالتّحقيـــق والتّدقيـــق العلمييـّــن، وخلصــوا إلى أن موضـــوع الخــلاف لا يـــدور حــول أوّل مــن تكلــم في أصــول الفقــه، فهـــم  

كثــير 

الحنفـي كتابـا في إثبـات القيـاس وخـبر الواحـد واجتهـاد )2(مستقـلّ ،كدلالـة الألفـاظ أو القيـاس، فقـد ثبـت أنّ لابـن أبـان

.102، 101، الاستدلال الفقهي، صرشيد سلهاط)2(
.51/ عبد السلام بلاجي، تطور علم أصول الفقه وتجدده،ص60عبد الوهاب أبو سليمان، الفكر الأصولي، ص)3(
./لجويني،مغيـث18،ص1م،ج1994-هــ1،1414)1(

./ عبـــد الرحمـــان بـــن محمـــد بـــن خلدون،مقدمـــة بـــن خلـــدون، دار 35، 34م، ص، 1934-هــــ1352، 1الخلـــق في تـــرجيح القـــول الحق،المطبعـــة المصـــرية،ط
1/مصــــطفى القســــطنطيني المعــــروف بحــــاجّي خليفة،كشــــف الظنــــون عــــن أســــامي الكتــــب والفنــــون، دار الفكــــر،ط504لبنــــان،دط، دت،ص-الجيــــل،بيروت

.334،ص2هـ،ج1403،
هـ،من أصـحاب أبي حنيفـة، تتلمـذ علـى الإمـام محمـد بـن الحسـن،من أقـدم مـن يـروى عنـه 220هو عيسى بن أبان بن صدقة يكنىّ بأبي موسى، توفي سنة )2(

لمبـــين في أصــول مفصــلّة في المـــذهب، مــن مؤلفاتـــه:إثبات القياس،كتــاب خــبر الواحـــد واجتهــاد الرأي،وكتـــاب الحجــج الكبير.أنظــر : عبـــد االله مصــطفى،الفتح ا
/زيــن الــدين بــن القاســم أبــو العــدل،تاج التراجم،تح:إبــراهيم صــالح،دار 140،ص1م،ج1974، 2لبنــان،ط-طبقــات الأصــوليين،دار الكتــب العلميــة،بيروت

اح الحلـو، ./محـي الـدين بـن أبي الوفـاء القرشـي،الجواهر المضـية في طبقـات الحنفية،تح:عبـد الفتـ170م، ص1992-هــ1412، 1المأمون للتراث، دمشـق،ط
.678،ص2هـ،ج1398نشر عيسى الحلبي،
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ـــة ال تـــأليف الشّـــامل في علـــم أصـــول الفقـــه، وهـــذا الســـبيل الـــذي ســـلكه الإمـــام الـــرأي، وغـــيره، إنمّـــا محـــل الخـــلاف في أوليّ

موضوعها، وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء.

لهمـا كتابـات ومـدوّنات -ا سابقان على الشـافعيوهم-ويذكر الشيخ الخضري أن للصاحبين أبي يوسف ومحمّد 

، ولا يفوتني في هذا المضمار عنـد حـديثي عـن الأحنـاف أن )3(في مواضيع أصولية، وللأسف الشديد فهي لم تصل إلينا

 '

عــن ادّعــاء الحنفيــة لأوّليــة أئمــتهم في تــدوين علــم الأصــول، حيــث قــال: '' ولم يكــن في طبيعــة مــذهب أهــل الــرأي الــذين  

.)1(كان من همّهم أن يجمعوا المسائل ويستكثروا منها النزوع إلى تقييد الاستنباط بقواعد لا تتركه متّسعا رحبا...''

دراســة تحليليــة للعقــل -رســالته للــدكتوراه ''الاســتدلال الفقهــيومــا أجمــل مــا وصــف بــه الباحــث رشــيد ســلهاط في 

'' ميلاد علم أصـول الفقـه وتدوينـه علـى يـد الإمـام الشـافعي، وصـفا تحليليـا -الإسلامي وميلاد عناصر علم أصول الفقه

امّــــة، ثم منهجيـــا بقولـــه: ''إن مــــيلاد العلـــوم في عــــالم المعرفـــة يــــتمّ عـــن طريــــق التضـــخّم لمعرفــــة خاصـــة في جســــم معرفـــة ع

الانفصال عنهـا، فبعـد الانفصـال يضـطرّ الجـزء المنفصـل إلى لقـب يخصّـه ليعـرف بـه بعـد أن انسـحب مـن قائمـة المعـارف 

التي يشملها اللّقب الدّال على المعرفـة العامّـة، وتضـخّم المعرفـة الخاصـة يـتمّ شـيئا فشـيئا، يبـدأ أولا بظهـور فقـرات متنـاثرة 

شــيئا فشــيئا، إلى أن يحــدث تــراكم معــرفي في مجــال خــاص يكــون ملفتــا للانتبــاه بكثــرة لا ضــابط يجمــع بينهــا، ثم تتجمّــع

عناصره وترابطها، فيكون بذلك مفصحا عن نفسه يبغي رتبةَ شرف..يبغي لقبا يخصّه...فإذا مـا قُـلـّد وِسـام هـذا اللّقـب 

ل عليـه في نشـأته، إلاّ اللهـمّ مـا الخاص، لم ينسب ميلاده إلى أحد، ولم يكـن لأحـد مـن أهـل ذلـك الفـنّ مـن المعرفـة فضـ

-قد يكون لبعضهم من سبق في طلب فضل هذا النوع من المعرفة التي كان ينتمي إليهـا... وقـد يحـدث أن يـأتي لبيـب 

فيـتفطّن بعبقريتّـه إلى مـا -قبل أن يصل هذا التراكم المعرفي إلى درجة الإفصاح عن نفسه لعدم وضوح الترابط بين فقراتـه

.216،215/ النبهان،المدخل للتشريع الإسلامي، ص،161الخضري، تاريخ التشريع الإسلامي،ص)3(
.235مصطفى عبد الرزاق،تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، ص)1(
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فقرات بعضها ببعض عن طريق اكتشاف فقرات أخـرى تمـلأ الفجـوة الواسـعة بـين الفقـرات السّـابقة، فيظهـر يربط هذه ال

الذي أطلـق عليـه هـذا اللّقـب أو أطلقـه عليـه لصاحب ذلك الاكتشاف فضل وإليه تنُسب نشأة العلم، سواء أكان هو 

.)2(غيره، ومثل هذا هو الذي حدث مع علم أصول الفقه الذي ينسب وضعه للإمام الشافعي...''

وفي الختام أوجّه كـل مـن أراد أن يقـرأ ملخصـا لنشـأة أصـول الفقـه وتدوينـه وتطـورهّ صـوب مقدمـة ابـن خلـدون في 

.)1(أسلوب علمي رصين وماتع في آن واحد

المبحث الثاني: جھود المذھبین الحنفي والمالكي في التدوین لأصولي

بعد ما تطرقنّا بإيجاز لتطور علـم أصـول الفقـه ونمـوه قبـل التـدوين وبعـده، كـان لزامـا علينـا إلقـاء نظـرة خاطفـة عـن 

لمائهمــا في هــذا الميــدان، تــاريخ تدوينــه في المــذهبين الحنفــي والمــالكي منــذ اســتقرّ إلى أن اكتمــل بنيانــه فيهمــا، وجهــود ع

ذلك أن الدراسة الموضوعية في هذا البحث تنصبّ حول هذين المذهبين مع المقارنة بينهما.

المطلب الأول: جهود وإسهامات المذهب الحنفي في التدوين الأصولي

بعـــد أن المـــذهب الحنفـــي نســـبة للإمـــام الأعظـــم  أبي حنيفـــة النّعمـــان الكـــوفي، لم ينســـب إليـــه حـــال حياتـــه وإنمـــا

اســتقرت آرائـــه الـــتي حفظهـــا تلامذتـــه ثم جعلوهـــا مـــذهبا ونســبوه إليـــه وصـــار مُتَّبـَعًـــا مُقَـــلََّ◌دًا لعصـــرنا الحاضـــر، فمـــذهب 

الحنفيــة هــو مــا اخــتصّ بــه مــن الأحكــام الشــرعية الفروعيّــة الاجتهاديــة، ومــا اخــتص بــه مــن أســباب الأحكــام والشــروط 

، أو علــى حــدّ تعبــير آخــر: أن المــذهب هــو مــا قالــه )2(يقــال في حــق كــل مــذهب والموانــع والحجــاج المثبتــة لهــا، وهــذا مــا 

.106، 104،105رشيد سلهاط، الاستدلال الفقهي، ص )2(
.505إلى 501مة،من صابن خلدون،المقد)1(
-شــــهاب الــــدين أبــــو العبــــاس القرافي،الإحكــــام في تمييــــز الفتــــاوى عــــن الأحكــــام وتصــــرفات القاضــــي والإمــــام،تح: أبــــو بكــــر عبــــد الرزاق،المكتــــب الثقــــافي)2(

.121م،ص1989، 1القاهرة،ط
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صاحبه هو وأصحابه على طريقتـه ونسـب إليـه مـذهبا، لكونـه يجـري علـى قواعـده وأصـله الـذي بـنى عليـه مذهبـه، ولـيس 

.)3(المراد ما ذهب إليه وحده دون غيره من أهل مذهبه

ـــه يمينـــه أو أمـــلاه علـــى تلامذتـــه، أبـــان فيـــه عـــن منهجـــه لم يخلّـــف --والإمـــام أبـــو حنيفـــة لنـــا كتابـــا خطتّ

، إلا مــا وصــلنا في كتــب المناقــب والــتراجم للأئمــة مــن بعــض )4(التشــريعي وأصــول اســتنباطه الــتي ذهــب إليهــا في الفقـــه 

كمــا -واجتهــادهالنصــوص العامــة الــتي ترســم الخطـــوط العريضــة للمــنهج العــام الــذي اعتمــده الإمــام أبــو حنيفــة في فقهــه

وهــذا المنهــاج وإن لم يكــن مفصــلا في كــل جزئيــات عمليــة الاســتنباط والمنهــــج -ســيأتي بــأكثر بيــان في صــلب البحــث

حيـث ورد -، وعـدم وجـود هـذه الأصـول مدوّنـة للإمـام  ولأصـحابه(1)التشريعـي له، إلا أنه كان جامعا لأنـواع الاجتهـاد

ومعضــمه –لا يعــني أبــدا أن الإمــام قــد بــنى هــذا الفقــه العظــيم -إن لم تصــلنا

.(2)على غير قواعد وأصول-مطبوع الآن

أجل لقـد كـان أبـو حنيفـة فقيهـا مـن فقهـاء القـرن الثـاني ذا مـنهج تشـريعي مسـتقلّ لكثـرة مـا يـروى عنـه مـن فـروع 

ا ســبق أن ذلــك هــو المتفــق مــع روح العصــر ، إذ لم يشــع ، حــتى ولــو لم يصــلنا علمــه مــدونا، فقــد علمنــا فيمــ(3)وفتــاوى

تأليف الكتب إلا بعد وفاته، أو في آخر حياته وقد أدركته الشيخوخة، وكان من تكفّـل بنقـل فقهـه وعلمـه إلى الأجيـال 

دوّن ليقـرهّ 

أو ليغــيرّه، ويظهــر أن الــذين نســبوا لــه كتبــا أو أكّــدوا تدوينــه للفقــه، كــان كلامهــم علــى هــذا الأســاس، وهــو أن تلاميــذه 

.(4)دوّنوا أقواله بإشراف منه ومراجعته أحيانا

-هــــ1421، 1دبي،ط-ة وإحيـــاء التراث،الإمـــارات العربيـــةمحمـــد إبـــراهيم أحمـــد علي،اصـــطلاح المـــذهب عنـــد المالكيـــة،دار البحـــوث للدراســـات الإســـلامي)3(
رســالة شــرح -/محمــد أمـين أفنــدي الشــهير بـابن عابدين،مجموعــة رســائل ابـن عابــدين87/علـي جمعة،مــدخل إلى دراســة المـذاهب الفقهيــة،ص23م ،ص2000

.23،24،25،ص1، عالم الكتب،دط،دت،ج-عقود المفتي
.73الفقه الإسلامي،دط،دت،صمحمد زكي الدين قاسم،رجال ومناهج في)4(

.370،371القاهرة، دط،دت،ص–محمد أبو زهرة،تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية،دار الفكر العربي (1)
.115،116م،ص2002-هـ1423، 1جدة،ط-أحمد سعيد حوّى، المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النّعمان،دار الأندلس الخضراء(2)
.74محمّد بلتاجي،مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري،ص(3)
.166،167محمد أبو زهرة،أبو حنيفة،حياته وعصره،آراءه وفقهه،دار الفكر العربي،دط،دت،ص(4)
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نيفـة وكتب المذهب التي وضـعها الإمـام العلامّـة محمـد بـن الحسـن مشـحونة بـذلك، تـبرز مـدى قـدرة الإمـام أبي ح

الأصـــول والمنـــاهج متصـــلة السّـــند إلى أبي حنيفـــة ذاتـــه، فيبقـــى المقـــدار المؤكّـــد والـــذي لا غبـــار عليـــه أبـــدا هـــو كـــون هـــذه 

الأعظـم، فالتماسـك الفكـري بـين فروعـه المـأثورة يكشـف عـن وجـود هـذا الأصول المخفية عنّا كانت معتبرة لدى الإمـام

، ثم بعـــد وفاتـــه عـــنى أصـــحابه بجمـــع علومـــه وفقهـــه، إلا أن التـــاريخ لم يـــذكر لنـــا تـــوجّههم لبيـــان أصـــوله (5)المـــنهج عنـــده

أضــيف ومـــا ومنهجــه التشــريعي في أوان مبكّـــر، كمــا لم تـــذكر كتــب الـــتراجم تــأليف أحــدهم في أصـــول الإمــام ، إلا مـــا

، ولعلهـــا إن وُجـــدت لم تحـــو إلا --نســـب مـــن كتـــب في الأصـــول للصـــاحبين: أبـــو يوســـف ومحمـــد بـــن الحســـن

لـة الإمـام فهـم لم ينقلوهـا كاملـة محـرّرة، بـل لم ينقلـوا  إلاّ القليـل منهـا،  ، ومع ذكرهم لبعض أد(1)درجة  الاجتهاد المطلق

كما في كتب القاضي أبي يوسـف عنـد بيـان الخـلاف بينـه وبـين سـائر الفقهـاء، وكمـا جـاء في كتـاب ''الخـراج'' مـن ذكـر 

ير مــن الأحيــان عــن منــاط خلافـه معــه أو مــع غــيره، وأكثــر كتــب محمّــد لم تــذكر فيهــا أدلـة، وإن كــان التفريــع يعلــن في كثــ

.(2)الاستنباط

وكمــا هــو معــروف فــإن مــن أغــزر مــواطن ذكــر الأصــول والأدلــة:كتب الخــلاف، خاصــة عنــدما يعــرض الخــلاف 

بطريقــة مثلــى ،كمــا كــان عليــه الحــال بالنســبة للقاضــي أبي يوســف، فهــو مــثلا في كتابــه ''الخــراج'' عنــدما يــذكر خــلاف 

بدقــة متناهيــة وجــه القيــاس أو الاستحســان، وفي ذلــك غايــة الإبانــة عــن أصــل الإمــام شــيخه يصــله بدليلــه مفصّــلا، مبيّنــا 

ومستنده في تلك الواقعة أو المسألة. يقول الشيخ أبو زهرة: '' والحق أن طريقة أبي يوسف في ذكر الخلاف هـي الطريقـة 

ك الفقــــه محمّــــلا بدليلــــه ، مبيّنــــا 

.206المرجع نفسه، ص(5)
.409،410المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة،ص/ أحمد سعيد حوّى،34،ص1ابن عابدين، مجموعة رسائل ابن عابدين، ج(1)
.206أبو زهرة،أبو حنيفة،ص(2)
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، كــذلك يتحــدّث أبــو زهــرة عــن كتــاب "الــرد علــى ســير الأوزاعــي" لأبي يوســف الــذي يخــتصّ ببيــان مســائل (3)بأصــوله''

، وترى فيه صورة قوية لأدلة أبي حنيفة وطرق استنباطه ومسالكه في الاسـتدلال، ثم تـرى فيـه 
، كانت هـذه سمـة مـن سمـات (4)

بـنفس منهـاج أبي يوسـف، لكانـت لـدينا القاضي أبي يوسف ولو أن كل تلامذة الإمام ومن جـاءوا بعـدهم حكـوا فقهـه 

صورة  تقريبية تجُلي فكر أبي حنيفة الأصولي.

ومـــا يعنينـــا بيانـــه في هـــذا المقـــام هـــو: نمـــوّ علـــم الأصـــول في المـــذهب الحنفـــي وتتبــّـع أطـــواره بمـــا تســـنح بـــه المصـــادر 

ثم خزنـة يقسّـم تطـوّر الفكـر وقـد وجـدت مـن البـاحثين المعاصـرين  الباحـث هيـ-–والمراجع 

--الأصولي الحنفي عبر مراحل ثلاث: مرحلة النشأة والتي تحدّث فيهـا عن أثر الصحـابيّ الإمـام  ابن مسعود

في فقه الكوفة ثم عن أثـر شـيوخها مـن أمثـال إبـراهيم النخعـي وأبي حنيفـة وأصـحابه، ومرحلـة التـدوين حيـث أبـرز الـدّور 

لعبته كل من مدرسة العراق الحنفية في تقرير أصول أئمـة المـذهب وتـدوينها وكـذلك مدرسـة سمرقنـد، وخـتم الفعّال الذي

.(1)بالحديث عن مرحلة استقرار الفكر الأصولي الحنفي التي تميزت  بظهور المتون الأصولية

فبعد أن بيّنا اعتماد الإمـام أبي حنيفـة لأصـول وقواعـد  معينـة ، كـان لتلامذتـه جهـود 

سـواء عـن طريـق الإيمـاء والإشــارة لأصـول الإمـام ومحاولـة تخريجهــا مـن فروعـه ثم نسـبتها إليـه، أو مــا كـان مـن أصـول عامّــة 

كمــا –

ان مـن أوائـل مــن كتبـوا في أصـول الفقــه، بـل إن بعـض الحنفيــة يـدّعي أوليتـه في ذلــك، ألاّ كــ-أشـرت في المبحـث السـابق

.176المرجع نفسه،ص(3)
.180المرجع نفسه ، ص(4)
.183إلى ص96م،من ص 2007-هـ1428، 1الأردن،ط-دار الرازي،عمان-دراسة تاريخية تحليلة-هيثم خزنة، تطور الفكر الأصولي الحنفي(1)
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، إذ تذكر بعض الروايات  أن له كتابـا في ''أصـول الفقـه'' وهـو مفقـود، ذكـرت (2)أن كتاباته الأصولية المستقلّة لم تصلنا

، وقــد يكــون هــذا التّــدوين (3)ي أبي يوســفذلــك بعــض المصــادر التاريخيــة الموثوقــة خاصــة تلــك الــتي عنــت بترجمــة القاضــ

.(4)عليها

ولا شيء يمنع من تأليف القاضي في أصول الفقه، فهو شخصية مؤثرّة كل التأثير في المـذهب الحنفـي، كيـف لا، 

هو المؤسس الثاني للمذهب، بل إن شخصـيته الاجتهاديـة لا تقـل عـن إمـام المـذهب، وقـد دار الخـلاف حـول رتبتـه في و 

الاجتهــاد الــتي احتلّهــا في المــذهب الحنفــي، أكــان مجتهــدا مطلقــا، أو منتســبا للمــذهب؟، ولكــن ممــّا لا شــك فيــه أن أبــا 

م وإدراك بأصــــول الإمــــام أبي حنيفــــة، يثبــــت ذلــــك وجــــود يوســــف ممــّــن اجتهــــد وأداه اجتهــــاده إلى قناعــــة تامّــــة عــــن علــــ

ـــة  اجتهـــادات  لـــه في الأصـــول والفـــروع خـــالف فيهـــا رأي إمامه...والتقليـــد لم يكـــن ظـــاهرة متفشـــية في الأوســـاط العلمي

آنذاك.

ولم يكــن --فــالمنهج العــام للمــذهب الحنفــي كــان بمجموعــه شــاملا لمــنهج الإمــام وصــاحبيه 

قاصرا على منهج أبي حنيفة بذاته، ذلك أن تلامذته المقربّـون هـم الـذين دوّنـوا فقـه المـذهب وصـاغوا أصـوله واسـتنبطوها 

، ومــن كتــب أبي يوســف الموجــودة والمطبوعــة بــين أيــدينا مــا تــبرزُ فيهــا شخصــيته الأصــولية ككتـــاب (1)اســتقراءا وتخريجــا

ـــــى ـــــد حـــــاول بعـــــض العلمـــــاء إبـــــراز هـــــذه اللّطـــــائف والإشـــــارات ''الخـــــراج'' و''اخـــــتلاف أبي حنيفـــــة وابـــــن أبي ليل ''، وق

، أما كتابه ''الآثار'' فالإشارات الأصولية فيه نادرة، بل ضمّنه كثيرا مـن الأحاديـث والآثـار وأقـوال الصـحابة (2)الأصولية

/الموفــــق بــــين أحمــــد المكي،مناقــــب الإمــــام الأعظــــم،دار الكتــــاب 163،164،ص1الضــــويحي،علم أ(2)
.508م، ص1981-هـ1401لبنان،دط، -العربي،بيروت

وطبقـات الفقهـاء لطـاش كـبرى زاده، بعض هذه المراجع:تاريخ بغداد للخطيب البغدادي،شذرات الذهب لابن العماد،الأنساب للسمعاني،مفتاح السـعادة(3)
وغيرها من المصادر التي مرت معنا في ترجمة القاضي أبي يوسف.

.216النبهان، المدخل للتشريع الإسلامي، ص(4)
.95/ أحمد سعيد حوّى،المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة،ص245،246النبهان،المدخل للتشريع الإسلامي، ص(1)
.164،ص1الضويحي،علم أصول (2)
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وحـــرص علـــى والتابعيــــن، فقـــد أخـــذ علـــى عاتقـــه إذًا نشـــر مـــذهب إمامـــه، ولأجـــل هـــذه الغايـــة جمــــع مســـائله وأحكامـــه،

تدوينها، وهو من أعلام أصول الفقـه، ومـن سمـات منهجـه في مصـنفاته، خصوصـا في كتـاب ''الخـراج'': التنصـيص علـى 

الأصــول والقواعــد الــتي بــنى عليهــا أبوحنيفــة مذهبــه، الأمــر الــذي يــدلّ علــى فكــره الأصــولي الــدّقيق، وأنــه كــان يســير في 

.(3)عن إمامـه نصاّ أو خرّجها على أقوالهأحكامه وفتاويه على وفق أصول وقواعد ورثهـا

ولســـت أذكـــر هنـــا بعـــض هـــذه الإشـــارات الأصـــولية في ففكـــره الفقهـــي، إذ الغـــرض بيـــان دوره في خدمــــة المـــنهج 

.(4)التشريعي لمذهب شيخه، وإسهامه الجليل في علم أصول الفقه وإن لم تصلنا عنه أدلة ملموسة في ذلك

ه بــه الشــيخ محمــد أبــو زهــرة وغــيره مــن أن أصــول أبي يوســف أو غــيره مــن تلامــذة وممــّا تجــدر الإشــارة إليــه مــا نــوّ 

الإمام هي التي كان يسير عليها أبو حنيفة نفسه، وهي التي ارتضـوها علـى اخـتلاف يسـير، ولـذلك كانـت أغلـب أقوالـه 

.(1)مختلطة بأقوال أصحابه، فالمذهب الحنفي مذهب مدرسة جماعي

، لــيس يهــمّ هــذا البحــث (2)اب مــن أهــل الاجتهــاد المطلــق أو أدون مــن ذلــك وذكِــر الخــلاف في كــون الأصــح

المنصـــبّ علـــى إســـهام هـــؤلاء الأصـــحاب في تـــدوين ونشـــر أصـــول المـــذهب، إلاّ مـــن حيـــث التعـــرّف علـــى اســـتقلاليتهم 

الوقــائع بأصــول مخالفــة لأصــول الإمــام، يؤكّــده أن المــذهب الحنفــي كــان مــذهبا شــورياّ، حيــث يســائل الإمــام أصــحابه في 

(3).

.569،570المرجع نفسه، ص(3)
.87أحمد سعيد حوّى ، المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، ص (4)
.493،494/أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية،ص97المرجع نفسه، ص(1)
، وأنظــر هــذه القضــية كــذلك في 331،332المــذاهب الإســلامية، رادا بــه علــى ابــن عابــدين، صأنظــر كلامــا نفيســا للشــيخ أبي زهــرة، في كتابــه: تــاريخ(2)

.293،294مناهج التشريع الإسلامي لبلتاجي، ص
.242/ النبهان،المدخل للتشريع الإسلامي،ص176/أبو زهرة،أبو حنيفة،ص 97بلتاجي،مناهج التشريع الإسلامي، ص(3)
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تقريـــر أصـــول المـــذهب وليســـت مكانـــة محمـــد بـــن الحســـن الشـــيباني بأقـــلّ قـــدر وقيمـــة مـــن مكانـــة أبي يوســـف في

الحنفــي، فهــو ثــاني أصـــحاب أبي حنيفــة، وهــو مــدوّن فقـــه، فمــا بــين أيـــدينا مــن ثــروة في فقــه أبي حنيفـــة هــي مــن جمعـــه 

وتنسيقه ،رغم أنه صاحبَ الإمام في بدايات طلبه العلم ولم تطل به هذه الصحبة الحميدة .

ى علمــه بالكوفــة  عــن علمــاء الــرأي وبالحجــاز أيضــا، كــان محمــد بحــقّ منهجــا فقهيــّا متميــزاّ وفريــدا، ذلــك أنــه تلقّــ

تتوازن فيه المناهج المتعارضة، فقد استطاع أن يجمع في منهجه الاجتهادي بـين طريقـة أهـل الـرأي وأهـل الحـديث، فكـان 

، وتدوينــه لفقــه أبي حنيفــة هــو أوّل تــدوين فقهــي جــامع لأشــتات نــوع معــينّ مــن الفقــه (4)حافظــة المــذهب عــن جــدارة

، فقــد روى فقــه الإمــام عــن القاضــي، وكتبــه في العمــوم علــى قســمين: كتــب ظــاهر (5)نــة شــيخه وأســتاذه أبي يوســفبمعو 

الروايــة والــتي تشمل:''المبســوط'' و''الزيادات''و''الجــامع الصغير''و''الســير الصــغير'' و''الســير الكبير''و''الجــامع الكبــير''، 

وتســـمّى بالأصـــول، رويـــت عـــن أبي حنيفـــة روايـــة الثقـــ

''الآثـار'' ، وكتـاب ''الـردّ علـى أهـل المدينـة''، والقسـم الثـاني: كتـبٌ لـه لم تبلـغ في نسـبتها إليـه مبلـغ كتـب ظـاهر الروايــة، 

.(1)وهي غير ظاهر الرواية، كـ ''الكيسانيات''و ''الجرجانيات'' و ''زيادة الزيادات''...

وهــو أصــوليّ لمـّـاع بــلا شــك، وفقهــه يــدلّ علــى ذلــك، بــل إن بعــض الحنفيــة يــرون أنــه أوّل مــن دوّن في هــذا العلــم 

على وجه الاستقلال، وهـذه الـدّعوى تبقـى عاريـة عـن الـدليل الملمـوس مـا دام لم يصـلنا مـن تراثـه الفكـري مـا يـدل علـى 

ؤلفاتـــه هـــذه اشـــتملت علـــى بعـــض الآثـــار والقواعـــد ذلـــك، بـــل كـــل مـــا وصـــلنا عنـــه كتـــب فقـــه، وهـــي المـــذكورة آنفـــا، وم

.248سلامي، صالنبهان،المدخل للتشريع الإ(4)
91أحمد سعيد حوّى،المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، ص(5)
/أبـو زهرة،تـاريخ 16/ابن عابدين،مجموعة رسـائل ابـن عابـدين،ص173/الضويحي،علم أصول الفقه،ص184/أبو زهرة،أبو حنيفة،ص91المرجع نفسه،ص(1)

/محمّـــــد الدســـــوقي،الإمام محمـــــد بـــــن الحســـــن الشـــــيباني وأثـــــره في الفقـــــه 217،218/الخضـــــري،تاريخ التشـــــريع الإســـــلامي،ص380المـــــذاهب الإســـــلامية، ص
و مـــا يليها/كـــارل بروكلمـــان، تـــاريخ الأدب العـــربي، نقلـــه إلى العربيـــة عبـــد 144،145م،ص1987-هــــ1،1407قطـــر،ط-الإســـلامي،دار الثقافة،الدوحـــة
.256،دت،ص5الحليم النجار،دار المعارف،ط
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ومـن أهـم الكتـب المطبوعـة لـه والـتي اسـتُفيدت منهـا هـذا الإشـارات الأصـولية: ''الأصـل''، ''الحجـة علـى أهـل ،(2)الفقه

المدينة''، ''الأمالي''، ''الموطأ برواية محمد بن الحسن''، ''السير الكبير'' ، ''الاكتساب ''. 

''العلـم علـى أربعـة أوجـه: مـا كـان في كتـاب االله وقد أثُر عن الإمام محمّد أقـوال كثـيرة تشـمل قواعـد أصـولية، منهـا قولـه: 

-–المـأثورة وما أشبههــا، ومـا كـان فيمـا أجمــع عليـه الصـحابة -النّاطق وما أشبهه، وما كـان في سنة رسول االله

مـا أشـبهه، وما أشبهه، وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن جميعه،فإن وقع الاختيار فيه على قول فهو علم تقـيس عليـه 

وما استحسنه عامة فقهاء المسلمين وما أشبهه وكان نظيرا له، قـال:...ولا يخـرج العلـم عـن هـذه الوجـوه الأربعـة''، وقـال  

، وبما استحسن فقهاء  المسلمين وسـعه أن يجتهـد كذلك: ''من كان عالما بالكتاب والسنة وبقول أصحاب رسول االله

اس ـرأيه فيما ابتُلي به ويقضي به، ويمُضـ

.(1)''وإن أخـطأ الذي ينبغي أن يقول بهل بذلك،ـعلى ما أشبه ولم يأل، وسعه العم

ر وذكر ابن النّديم في ''الفهرست'' أن لمحمد ابن الحسن كتابا اسمه ''أصول الفقه''، وآخـر ''اجتهـاد الـرأي''، وآخـ

، وإن كان البعض قد ذهب إلى أن ما نُسـب للصـاحبين مـن كتـب في علـم الأصـول إنمّـا أريـد بـه (2)اسمه ''الاستحسان''

والشيخ مصطفى عبد الرزاق، حيث يرون أن الم

.  (3)وليست هي القواعد التي تنظّم استنباط الأحكام من الأدلةّ، والتي عرفت فيما بعد بعلم أصول الفقه

وممــّـن فصـــلّ أصـــول الإمـــام محمـــد مـــن البـــاحثين المعاصـــرين ودرســـها في كتـــاب خـــاص: محمـــد الدســـوقي في كتابـــه 

لموسوم بـ ''الإمام محمّد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الإسلامي''، فقد قام بعملية اسـتقراء واسـعة مـن كتـب الإمـام ا

فما بعدها.172،173واعد في كتاب: علم أصول الفقه من التدوين إلى القرن الرابع للضويحي،صأنظر بعض هذه الإشارات والق(2)
.192/الدسوقي،الإمام محمد بن الحسن،ص201،ص1المرجع السابق،ج(1)
لدســوقي،الإمام محمــد بــن ./ ا254م،ص1994لبنــان،-محمــد ابــن إســحاق بــن النــديم، الفهرســت،اعتنى بــه الشــيخ: إبــراهيم رمضــان، دار المعرفــة، بــيروت(2)

.176الحسن،ص
221/الضويحي،علــــم أصـــول الفقـــه..،ص232،233./مصطفــــى عبـــد الــــرزاق، تمهيــــد لتاريــــخ الفلسفــــة الإسلاميــــة، ص253ابـــن النـديم،الفهرســــت،ص(3)

،222.
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الموجـودة والمطبوعـة، وبعـض كتــب الأصـول في المـذهب الحنفــي وغـيره، واسـتهدى بــبعض مـا جـاء مــن نقـول عـن الإمــام، 

ليهـا فقهـه، وإن تلاقـى مـع غـيره مـن الفقهـاء في كلّهـا أو بعضـها، وحاول من خلال كل ذلك تحديد الأصول التي قـام ع

.(4)وتحدّث عنها الباحث إجمالا

ـــاريخ الأدب العـــربي'' أن كتـــاب أصـــول الفقـــه المنســـوب لمحمـــد بـــن الحســـن قـــد شـــرحه (5)وذكـــر بروكلمـــان في ''ت

بروكلمــان اعتمــد علــى رأي ابــن ، وزعــم هــذا الأخــير أنــه مــن تأليفــه، وأنــه مســاوٍ لحجــم الأصــل، ويبــدو أن(6)السرخســي

.(1)أو تحقيق

ويكفــي الإمــام محمّــدا فخــرا أن أصــول الأحنــاف اســتنبطت مــن الفــروع الجمّــة الــتي اشــتملت عليهــا كتبــه، وكــان 

ه يضــع لكــل بــاب أو فصــل قاعــدة أصــولية كليــّة، كمــا فعــل قاضــيخان في شــرحه علــى الزيــادات، الأمــر بعــض شــراّح كتبــ

.(2)الذي أدّى إلى نموّ الأصول في المذهب الحنفي وتوالي التآليف فيها

وهكـــذا شـــهد القـــرن الثـــاني الهجـــري تميــّـز المـــذهب الحنفـــي واســـتقلاله بأصـــوله وقواعـــده علـــى يـــد أتبـــاع الإمـــام أبي 

، وكــان لأعــلام القــرن الثالــث جهــود ظــاهرة في هــذا الســبيل، حيــث وجّهــوا هممهــم، وصــرفوا جهــدهم في لمّ فــروع حنيفــة

إلى حين اكتماله واسـتقلاله بأصـوله، -رحمھ الله–ام أبي حنيفة للمسار التاريخي للمذهب الحنفي منذ نشأته على يد الإم

الإمام محمد وخصائص فقهه.192الدسوقي، الإمام محمد بن الحسن،ص(4)
.256،ص3بروكلمان، تاريخ الأدب العربي،ج(5)
هـ،من مصنفاته: المبسوط في الفقه، 490هو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي، الملقب بشمس الأئمة، فقيه أصولي حنفي، توفي في حدود (6)

.78، ص3اهر المضية،ج/الجو 158/الفوائد البهية،ص182والمحيط. أنظر تاج التراجم،ص
.176الدسوقي،الإمام محمد بن الحسن،ص(1)
.354المرجع نفسه، ص(2)
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يــدرك مــدى الخــدمات الجليلــة الــتي قــدّمها هــذا المــذهب لعلــم الأصــول، حيــث أســهم في ظهــوره وتمــايزه عــن ســائر علــوم 

.(3)الشريعة ،حتى عدّ أحد أهم الروافد الأساسية التي أثرته وزادت في نموه واتسّاع مادته العلمية

ا أسـهم تلامـذة الإمـاموهكـذ

كل هؤلاء وإنما أقتصر على الأوائل منهم ممّن أسهموا إسهاما بارزا في أصول المذهب الحنفي.

علـــم بـــن الهـــذيل وهـــو مـــن أوائـــل أصـــحاب أبي حنيفـــة فلـــم أجـــد مـــن تحـــدّث عـــن إســـهامه في(4)أمـــا عـــن زفـــر 

الأصول، اللهمّ إلا ما وُصف به من أنه كان أَحَدَّ الأصحـاب قياسـا، ولم يؤلـف في ذلك لاشتغاله بالقـضاء.

ـــه كتابـــات في  ـــؤثر عن ـــه لم ت ـــه كتـــب، غـــير أن ـــى عـــن أبي حنيفـــة، وكانـــت ل ـــؤي، تلقّ ـــاد الؤل وكـــذلك الحســـن بـــن زي

. (1)الأصول

ا لــواء شــيوخهم واقتفــوا أثــر أئمــة المــذهب، فنمــت أصــوله علــى وجــاء بعــد هــؤلاء جمهــرة مــن العلمــاء الفقهــاء حملــو 

أيديهم وانتشرت ،حتى استقرّت في شكل قواعد تنظّم الاجتهاد الفقهي داخل هذا المذهب.

، ومـن ألمعهـم  (3)الذي أخذ علمه عن الصاحبين، له كتب مسائل الأصول والأمـالي(2)المصنفات فيه: الإمام الجوزجاني

، انفـرد بـآراء أصـولية خاصـة في كثـير مـن قضـايا (4)كذلك : عيسى بـن أبـان، فهـو مـن أشـهر علمـاء الأصـول الأحنـاف

.565الضويحي، علم أصول الفقه...، ص(3)
هــ، وتـوفي سـنة110هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري أبو الهذيل، من أصحاب أبي حنيفة المشهورين، كان عمدة في تخريجات المـذهب الحنفي،ولـد سـنة (4)

/كحالـــــــة، معجـــــــم 234،ص1هــــــــ،ج1350هــــــــ.أنظر: ابـــــــن عمـــــــاد الحنبلـــــــي، شـــــــذرات الـــــــذهب في أخبـــــــار مـــــــن ذهـــــــب، طبعـــــــة القدســـــــي، القـــــــاهرة،158
.78،ص3م،ج8،1989لبنان،ط-/خير الدين الزركلي،الأعلام،دار العلم للملايين،بيروت181،ص4المؤلفين،ج

.94ذهب الإمام أبي حنيفة،ص/أحمد سعيد حوّى، المدخل إلى م193أبو زهرة،أبو حنيفة، ص(1)
.أنظر: هو موسى بن سليمان الجوزجاني أبو سـليمان،فقيه حنفـي أصـولي، صـاحب الإمـام محمـد بـن الحسـن ،تـوفي بعـد المـائتين،من تصـانيفه: السـير الصـغير(2)

-الرســــــــــالة،بيروت/محمــــــــــد بــــــــــن أحمــــــــــد شمــــــــــس الــــــــــدين الذهبي،ســــــــــير أعــــــــــلام النبلاء،مؤسســــــــــة298/تــــــــــاج الــــــــــتراجم،ص518،ص3الجــــــــــواهر المضــــــــــية، ج
.194،ص10هـ،ج1401لبنان،

.572،573،ص1الضويحي، علم أصول الفقه..،ج(3)
.192/أبو زهرة،أبو حنيفة، ص573،ص1قدم الطالب عيسى البليهد رسالة ماجيستير جمع فيها آراء عيسى بن أبان الأصولية،أنظر:المرجع السابق،ج(4)
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ت القيــــاس''، ''خــــبر علـــم الأصــــول، أثبتهــــا العلمــــاء في كتــــبهم ونقلوهــــا عنــــه، ومــــن أشـــهر مــــا نســــب إليــــه كتــــاب ''إثبــــا

.(5)الواحد''

هذا ما ورد عن أعلام القرن الثالث مماّ ذكرته الكتـب المهتمّـة بدراسـة المـذهب الحنفـي، ونمـوه وتطـوّره وذلـك فيمـا 

، كمــا تكلّمــوا عــن تلامــذة آخــرين وردت لهــم مصــنفات كثــيرة، غــير أن أغلبهــا في الفقــه، ولم (6)يخــص جانــب الأصــول

يتبــينّ لي أن بعضــها في

أهل الرأي، وهم جميعا عيال أبي حنيفة في الفقه وغيره، فلا مناص من التـأثرّ بمنهجـه والسّـير علـى لا حـب نـاره، مـنهم: 

المعــروف بــأبي (7)وأحمــد بــن حفــص،هـــ)245(توهــلال بــن يحــي بــن مســلم البصــري ، هـــ)233(تمحمــد بــن سماعــة التميمــي 

أخـذ عـن عيسـى بـن أبـان وهـلال بـن يحـي، ولقيـه هــ)292(تحفص الكبير، عبد الحميد بن عبد العزيز أبـو خـازم البصـري

الجـامع بـين الفقـه الشـافعي هــ)321(ت، تفقّه به الكرخي،وأبـو جعفـر الطحـاوي (2)،وأحمد بن الحسين البردعي(1)الكرخي

والحنفي.

هــذا نمــ

و في طيّاتـه منهجـه الاسـتدلالي، والـذي كشــف عنـه النّقـاب مـن جـاء بعــدهم مـن علمـاء المـذهب، فلـو لا مــا (3)العصـور

ضع وتخـريج الأصـول منهـا، وهـم مـن أتـوا في بدايـة نقلوه من فروع الإمام وأصحابه، لم يتسنّ لعلماء المذهب فيما بعد و 

القرن الرابع الهجري فما بعده، حيث خرّجوا تخريجات جديدة بناءً على تلك الأسس، كـذلك شـهد هـذا القـرن بـدايات 

.193و حنيفة،ص. /أبو زهرة،أب255ابن النديم، الفهرست،ص(5)
.129،130هيثم خزنة،تطور الفكر الأصولي الحنفي، ص(6)
هـــ. أنظــر: 264هـو أحمــد بــن حفــص المعــروف بــأبي حفــص الكبـير، تفقــه بمحمــد بــن الحســن، وروى عنــه كتبــه،انتهت إليـه رياســة الحنفيــة ببخــارى،توفي ســنة(7)

.18الفوائد البهية،ص
هــ، مـن 340هــ،وتوفي سـنة 260و الحسن الكرخي الحنفي،فقيه أصولي انتهـت إليـه رياسـة الحنفيـة في زمانه،ولـد سـنة هو عبيد االله بن الحسين بن دلال، أب(1)

ـــــتراجم،ص ـــــير لمحمـــــد بـــــن الحسن،والمختصـــــر في الفقـــــه.أنظر:تاج ال ـــــه: شـــــرح الجـــــامع الصـــــغير والكب ـــــذهب،ج39مؤلفات /ســـــير أعـــــلام 358،ص2/شـــــذرات ال
.108/الفوائد البهية،ص426،ص 15النبلاء،ج

هـ،لم تذكر كتب التراجم أن له مصنفات في الأصـول،إلا أن آرائـه الأصـولية مبثوثـة في  317هو أحمد بن حسين أبو سعيد البردعي،كان معتزليا، توفي سنة (2)
. 163،ص1كتب أصول المذهب.أنظر:الجواهر المضية،ج

.98،99أحمد سعيد حوّى،المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النّعمان،ص(3)
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، والـذي كـان إفـرازا طبيعيـا لمـا شـهده هـذا العصـر مـن ظهـور الخـلاف (4)التدوين الجزئي لمسائل أصول الفقه عند الحنفيـة

، وكــان طبيعيــا كــذلك أن يــتحمّس كــل -وقــد مــر معنــا بعضــها في المبحــث الأول–تداده في عــدة مســائل أصــولية واشــ

، لـذلك كانـت كتـب الخـلاف المدوّنـة (5)فريق لمذهبه، وينبري للـدفاع عنـه وعـن أصـوله، ممـّا أثـرى الحركـة الأصـولية آنـذاك

.-كما سبق وذكرت-(6)تهدين

في القـــرن الرابـــع الهجـــري اســـتقرّت المـــذاهب وســـاد التقليـــد، وغُلـــق بـــاب الاجتهـــاد، فصـــار هـــدف العلمـــاء جمـــع 

مسائل المذهب وأقوال أئمتهم، واستنباط أصولهم منها، إضافة إلى كثـرة الخـلاف الـذي ولـّد العصـبية الفكريـة والمذهبيـة، 

لحنفيـة، كمـا ظهـر في هـذا القـرن منهجـا التـأليف الأصـولي الشـهيران: مـنهج الجمهـور، ومـنهج وبلغ أوّجّه بين الشافعية وا

تبسـين أصــول مـا بنيـت عليهــا شـرح الكتـب الــتي الجـدل والمنـاظرة، يقـول السرخســي: ''ورأيـت مـن الصّــواب أن أبـينّ للمق

، حــتى إنّ  (1)صــنّفها محمــد بــن الحســن، ليكــون الوقــوف علــى الأصــول معينــا لهــم علــى فهــم مــا هــو الحقيقــة في الفــروع''

كتـــب بعضـــهم في الأصـــول صـــارت مرجعـــا في الفقـــه لكثـــرة مـــا يـــوردون مـــن فـــروع، وهـــذا طبيعـــي تماشـــيا مـــع مـــنهجهم، 

، وهما من علماء القرن الرابع.(3)، والجصّاص(2)يخصوصا في كتابي الشاش

كــذلك مــا ميّــز هــذا القــرن: اســتقلالية التــأليف الأصــولي بعــدما كــان منــدمجا في الكتابــات الفقهيــة، والتــأليف في 

أصول المذهب، فكان عملهم هذا بداية لظهور مذهب جديد في الأصول يختلـف فكـرا ومنهجـا عـن مـنهج المتكلمـين، 

.106المرجع نفسه،ص(4)
.78/بلاجي،تطور علم أصول الفقه،ص521،522،523،ص1الضويحي،علم أصول الفقه...،ج(5)
القاعــدة فكثــير مــن الأصــول والقواعــد تــأتي في معــرض مناقشــة ومنــاظرة الخصــوم لحملهــم عليهــا، ولإثبــات صــحة الــرأي في فــرع مــن الفــروع، والمنــاظرة تجلــي (6)

مقامها في الاستنباط أفضل بيان.وتوضحها، وتبين 
.10م،ص 1993-هـ1،1414لبنان،ط-أبو بكر بن أبي سهل السرخسي،أصول السرخسي، تح: أبو الوفا الأفغاني،دار الكتب العلمية، بيروت(1)
هــ، مـن 344عـل التـدريس لـه،توفي سـنةهو أحمد بن محمد بن إسحاق أبو علي الشاشي الحنفي الملقب بنظام الدين، فقيه أصولي تفقـه علـى الكرخـي ثم ج(2)

/ تقـــي الـــدين الغـــزي، 143/طبقـــات الفقهـــاء،ص262،ص1/الجـــواهر المضـــية،ج31مؤلفاتـــه: الخمســـين،والمعروف بأصـــول الشاشـــي.أنظر الفوائـــد البهيـــة،ص
.39،ص2م،ج1982-هـ1403، 1الرياض،ط-الطبقات السنية في تراجم الحنفية،تح،عبد الفتاح محمد الحلو،دار الرفاعي

هـــ،من مؤلفاتـه: أحكــام القـرآن، شــرح 370هـــ، وتـوفي سـنة305هـو أحمـد بــن علـي الــرازي أبـو بكــر الجصـاص، فقيـه أصــولي حنفي،مفسـر محدث،ولــد سـنة (3)
.220، ص1/الجواهر المضية، ج412،ص1مختصر الطحاوي، الفصول في الأصول. أنظر: الطبقات السنية، ج
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ليد كان سائدا لأئمة المذاهب، فإن ذلك كان عاملا فعّالا لتحريك عجلـة أصـول الفقـه، فكـان هـذا جانبـا ورغم أن التق

،يقول الشيخ أبو زهرة: ''وأنه بعد أن أغلق كثيرون على أنفسهم باب الاجتهاد المطلق والاجتهـاد علـى أصـول (4)إيجابيّا

المتّجهــة إلى الفحــص والبحــث والدراســة في أصــول مــذهب معــين ،لم يضــعف علــم الأصــول، بــل وَجــدَت العقــول القويــة

الفقه باباً لرياضة فقهية من غير أن تتوّرط في استنباط أحكام تخالف ما قرّره المذهب الذي ينتمـون إليـه، وأن المتعصـبين 

ه، فعلـم لمذاهبهم وجدوا في بحوث علم الأصـول والاستفاضـة فيهـا مـا يمكـن أن يؤيـّدوا بـه مـذهبهم ويوثقّـوا الاسـتدلال لـ

أصول الفقه لم يفقد قيمته الذاتية، لأنـه اعتـبر مقياسـا تـوزن بـه الآراء عنـد الاخـتلاف في العصـر الـذي اشـتدّ فيـه الجـدل 

.)1(والمناظرة فكان هو الميزان الذي يحُتكم إليه في هذا الخلاف وكلٌّ يجذب الأصول إليه''

نوها بعض الآثار الأصولية ككتـاب" أحكـام القـرآن" كما كان لبعض الحنفية في هذا القرن كتب في التفسير ضمّ 

، يقـول الجصّـاص في مقدمـة كتابـه '' الفصـول في الأصـول'' الـذي )2(للجصّاص، و"بحـر العلـوم" لأبي اللّيـث السـمرقندي

جعلــه مقدمــة لكتابــه ''أحكــام القــرآن'': ''...فهــذه فصــول وأبــواب في أصــول الفقــه تشــمل علــى معرفــة طــرق اســتنباط 

لقــرآن، واســتخراج دلائلــه، وأحكــام ألفاظــه، ومــا تتصــرّف عليــه أنحــاء كــلام العــرب، والأسمــاء اللّغويــة والعبــارات معــاني ا

، كمــا تميّــز كــذلك هــذا القــرن بظهــور مدرســة العــراقيينّ وهــي اســتمرار لطريقــة الإمــام وأصــحابه الأوائــل، )3(الشــرعية...''

، والــتي امتـازت بــربط مســائل )4(لـتي يترأّســها أبــو منصـور الماترُيــدييتزعمّهـا أبــو الحســن الكرخـي، ومدرســة الســمرقنديين ا

.)5(الأصول بمسائل العقيدة، وكانت موافقة في بعض مسائل الأصول لمدرسة المتكلمين

912، ص1/الضـويحي، علـم أصـول الفقـه...،ج240،241/الخضـري،تاريخ التشـريع الإسـلامي،ص107،صعبد الوهاب أبو سليمان،الفكر الأصولي(4)

،913.
. 15أبو زهرة،أصول الفقه،ص )1(
في هــ، لـه: كتـاب خزانـة الفقـه وهـو مـتن مختصـر، ولـه النـوازل373هو نصر بن محمد بن إبراهيم أبـو الليـث السـمرقندي، مـن بـلاد مـا وراء النهـر، تـوفي سـنة)2(

.267،ص3/بروكلمان،تاريخ الأدب العربي،ج220الفروع.أنظر: الفوائد البهية، ص
.40،ص1م،ج1985-هـ1405، 1أحمد بن علي الرازي الجصّاص،أصول الفقه المسمّى الفصول في الأصول، تح:عجيل جاسم النشمي،ط)3(
كتـاب مآخـذ الشـرائع، وكتـاب الجـدل في الأصـول،وقد يكـون تصـنيف الإمـام أبي هــ،له333هو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي، توفي سنة )4(

ظـر: تـاج الـتراجم، منصور من أولى تصانيف الحنفية الشاملة لعلم الأصول، غير أن الحنفيـة قـد تحاشـوا كتبـه لعقيدتـه،إلا عـلاء الـدين السـمرقندي واللامشـي. أن
. 360،ص3/الجواهر المضية،ج201ص

وما بعدها.134/هيثم خزنة،تطور الفكر الأصولي الحنفي، ص106ى، المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، صأحمد سعيد حوّ )5(



دراسة تأصیلیة مقارنة بین المذھب الحنفي -مسالك نسبة الآراء الأصولیة للأئمة
-والمذھب المالكي

51

وأخــتم الحــديث عــن جهــود علمــاء الأحنــاف في الأصــول خــلال هــذه الفــترة المتميّــزة الــتي عُــدّت بحــق عصــر تمــايز 

أليف فيهـــــا والاســــتقلالية في ذلـــــك، وتخصّـــــص كــــل مـــــذهب بأصــــوله، أخـــــتم ذلــــك بـــــذكر أهـــــم المنــــاهج الأصـــــولية والتــــ

خــي المتفــرّد بــبعض مــا خــالف الحنفيــة وفــروعهم ، صــنّف في الأصــول: ''مآخــذ الشــريعة'' و ''الجــدل''، وأبــو الحســن الكر 

فيــه أبــا حنيفــة، وأوّل مــن حــرّر أقوالــه ونقلهــا تلميــذه الجّصــاص في الفصــول، صــنّف الكرخــي كتاب''أصــول الكرخــي'' 

، والشّاشـي لـه كتـاب'' )1(والذي عـدّه كثـيرون في أصـول الفقـه، غـير أنـه في الحقيقـة عبـارة عـن كتيـّب في القواعـد الفقهيـة

تلف في شخصه، فمنهم من رجح أنه من المتأخرين، وعلى فرض كونه من علمـاء القـرن الرابـع أصول الشّاشي'' وقد اخ

فقد كان من الأصوليينّ الكبار،وكتابه هذا منتشر في بلاد الهنـد وباكـستان ومـا 

.)2(جاورهما من البلاد الإسلامية، وهو أوّل كتاب يدُرّس في أصول الفقه في المدارس القديمة بتلك البلاد

كذلك من أبرز أعلام الأصوليين الأحناف في هذا القرن: أبو بكر الـرازي الجصّـاص بكتابـه الفريـد ''الفصـول في 

الأصول'' حيث ينتمي هذا الكتاب إلى المؤلفات الأصولية الأولى التي أسّست هـذا العلـم وحـددّت مفاهيمـه، فهـو أوّل 

في كونه مدوّنةً لآراء المتقدّمين من الأحناف الـذين لم نعثـر عمل علمي متكامل في مجاله عند الأحناف، وتتجلّى قيمته

.)3(الخاصة وترجيحاته

، )4(دبُّوســيونجــد في القــرن الخــامس الهجــري طائفــة مــن الأصــوليين ســاروا علــى مهيــع مــن ســبقهم، كــأبي زيــد ال

، كــلّ مــنهم قــد أثــرى المــذهب وغــيرهم كثــير، يقــول ابــن خلــدون:''وجاء )5(والإمــام السرخســي، وفخــر الإســلام البــزدوي 

.121،122/أبو سليمان،الفكر الأصولي، ص1044،1053،ص2الضويحي،علم أصول الفقه...، ج)1(
.1081إلى 1066،من صفحة 2الضويحي،علم أصول الفقه...،ج)2(
.78/بلاجي،تطور علم أصول الفقه،ص127لأصولي،صأبو سليمان،الفكر ا)3(
هـــــ، مــــن مؤلفاته:تأســــيس النظــــر في 430هــــو عبيــــد االله بــــن عمــــر بــــن عيســــى أبــــو زيــــد الدبوســــي الحنفــــي، فقيــــه أصولي،اشــــتهر بعلــــم الخلاف،تــــوفي ســــنة )4(

.273،ص3لأدب العربي،ج/بروكلمان، تاريخ ا246،ص3/شذرات الذهب،ج499،ص2الأصول،تقويم الأدلة.أنظر: الجواهر المضية،ج
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أبــو زيــد مــن أئمــتهم [الأحنــاف]، فكتــب في القيــاس بأوســعَ مــن جمــيعهم، وتمـّـم الأبحــاث والشــروط الــتي يحتــاج إليــه فيــه، 

.)6(بت مسائله، وتمهّدت قواعده...''

الدبُّوسي جاهدا على تأسيس أصول الأحناف ولاستخراجها من فتاوى أئمة المذهب، فهو عـرض للأصـول المسـتنبطة، 

.)1(ينومدوّنة لأقوال السابق

وفي أواسط القرن السابع الهجـري، بـرزت طريقـة جديـدة في التـأليف الأصـولي عنـد الحنفيـة عُرفـت بطريقـة الجمـع، 

وهـــي طريقــــة تجمـــع بــــين مــــنهج الحنفيـــة والشــــافعية، ولعــــلّ أوّل تصـــنيف علــــى هـــذه الطريقــــة هــــو ''بـــديع النظــــام'' لابــــن 

، ثم توالـــت التـــآليف الضّـــخام )3(ية ،ومنهـــا: ''المنـــار'' للنســـفي، كمـــا ظهـــرت في هـــذه المرحلـــة المتـــون الأصـــول)2(الســـاعاتي

ـــدّين ، وعـــلا)4( ء ال

، لــه كتــاب ''ميــزان الأصــول في نتــائج العقــول''، مــن أفضــل كتــب الحنفيــة ترتيبــا وتبويبــا، وجــلال الــدّين )5(الســمرقندي

هــ،من مؤلفاتـه: شـرح 482هــ،وتوفي سـنة 400هـو علـي بـن محمـد بـن عبـد الكـريم أبـو الحسـن البزدوي،الملقـب بفخـر الإسـلام،فقيه أصـولي حنفي،ولـد سـنة)5(
289، ص6الأدب العــربي، ج/بروكلمــان، تــاريخ 372،ص1/الجــواهر المضــية،ج30الجــامع الكبير،كنــز الوصــول إلى معرفــة الأصــول. أنظر:تــاج الــتراجم،ص

،290.
.504ابن خلدون،المقدمة،)6(
.176،177،178/هيثم خزنة،تطور الفكر الأصولي الحنفي،ص107أحمد سعيد حوّى،المدخل إلى مذهب الإمام...،ص)1(
هــ،من مؤلفاته:بـديع النظـام في أصـول الفقـه، 694هو أحمد بن علي بن تغلب،الملقب بمظفر الدين،والمعروف بابن السـاعاتي الحنفي،فقيـه أصـولي،توفي سـنة)2(

.400،ص1/الطبقات السنية،ج80،ص1/الجواهر المضية،ج6/تاج التراجم،ص26ومجمع البحرين في الفقه.أنظر:الفوائد البهية،ص
في التفسير،وتآليف في أصول الفقه هـ، له كتاب710هو عبد االله بن أحمد بن محمود أبو البركات حافظ الدين النسفي،رأس في الفقه والأصول، توفي سنة)3(

/ كشــــف 101/الفوائــــد البهيــــة، ص25،26منهــــا: مــــتن في أصــــول الفقــــه اسمــــه المنار،عليــــه شــــروح كثيرة،ولــــه الــــوافي والكــــافي في الفقــــه.انظر:تاج الــــتراجم،ص
.1823،1827،ص2الظنون،ج

هــ، مـن مؤلفاتـه: 536قـب بحسـام الـدين ، إمـام في الفـروع والأصـول، تـوفي سـنة هو عمر ابن عبد العزيز بن عمـر أبـو محمـد، المعـروف بالصـدر الشـهيد المل)4(
. 37/تاج التراجم،ص649،ص2/الجواهر المضية،ج149شرح الجامع، الفتاوى الكبرى والصغرى.أنظر: الفوائد البهية،ص

هــــ،من 538اســاني صــاحب بـــدائع الصــنائع، تـــوفي ســنة هــو محمــد بـــن أحمــد أبـــو بكر،فقيــه أصـــولي حنفي،كــان فقيهــا هـــو وابنتــه فاطمـــة زوجــة الإمـــام الك)5(
.158/الفوائد البهية،ص49،50مصنفاته: ميزان الأصول في نتائج العقول، وتحفة الفقهاء. أنظر:تاج التراجم،ص
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، لــه كتــاب ''المغــني في أصــول الفقــه'' لخــّص فيــه أصــول السرخســي والبــزدوي. وعبــد العزيــز عــلاء )6(الخبّــازي الخُجنــدي 

ار علــى أصــول فخــر الإســلام البــزدوي'' مــن أعظــم شــروح أصــول البــزدوي ، لــه كتــاب ''كشــف الأســر )7(الــدين البخــاري

لـه مـتن التنقـيح في أصـول الفقـه جمـع فيـه بـين )1(وأكبر كتب الأصول عند الحنفية، ومنهم كذلك صدر الشريعة الأصغر

نـه في  ،ثم شـرح مت)2(أصول البـزدوي وبعضـا مـن أصـول الـراّزي صـاحب المحصـول وبعضـا مـن أصـول بـن الحاجـب المـالكي

كتاب سماّه ''التوضيح في حلّ غوامض التنقيح''.

في  )4(بمـتن ''التحريـر''، والـذي شـرحه ابـن أمـير الحـاج الحلـبي)3(وغير هؤلاء كثيرون لا يحصون كـابن همـام الـدين

الله ابـن شـرحه كـذلك في كتـاب أسمـاه: ''تيسـير التحريـر''، وبـرز كـذلك محـب ا)5(كتاب''التقرير والتحبير''، وأمير بادشاه

.)6(بمسلّم الثبوت وغيرهمهـ)1119(تعبد الشكور البهاري الهندي 

ه عليه شروح عديـدة.انظر: هـ،له كتاب المغني في أصول الفق691هو عمر بن محمد بن عمر جلال الدين الخبازي الخجندي، فقيه أصولي عابد، توفي سنة)6(
.1749،ص2/كشف الظنون،ج151/ الفوائد البهية،ص35،36تاج التراجم،ص

هــ، مـن مؤلفاتـه: شـرح الهدايـة، شـرح أصـول البـزدوي 730هو عبد العزيز بن أحمـد بـن محمـد البخـاري الملقـب بعـلاء الـدين الحنفـي، فقيـه أصـولي،توفي سـنة )7(
.94/ الفوائد البهية،ص428،ص1/ الجواهر المضية،ج25اجم،صالمسمى كشف الأسرار. أنظر:تاج التر 

هــ، لـه: مـتن 747هو عبيد االله بن مسعود صدر الشريعة الأصغر ابن تاج الشريعة محمود ابن صدر الشـريعة الأكـبر، أحمـد المحبـوبي، فقيـه أصـولي،توفي سـنة )1(
109/الفوائـد البهيـة، ص32قيح، وله شرح على الوقايـة لجـده. أنظر:تـاج الـتراجم، صالتنقيح في أصول الفقه، شرحه في كتاب التوضيح في حلّ غوامض التن

.496،499،ص1/كشف الظنون،ج112،
هــــو عثمــــان بــــن عمــــر بــــن أبي بكــــر أبــــو عمــــرو الكــــردي الإســــكندري الملقــــب بجمــــال الــــدين، اشــــتهر بــــابن الحاجــــب المــــالكي، فقيــــه أصــــولي نحــــوي، ولــــد )2(

مؤلفاته:مختصر منتهى السؤل في أصول الفقه،جامع الأمهات في الفقه،الكافية في النحو.أنظر:شذرات هـ،من 646هـ،وتوفي سنة 570سنة
القـاهرة، -/برهان الدين إبراهيم ابن فرحون،الديباج المذهب في معرفة أعيان علمـاء المذهب،تحقيق:محمـد الأحمـدي أبـو النـور،دار الـتراث234،ص5الذهب،ج

.167،ص1لبنان،ج-النور الزكية، دار الكتاب العربي، بيروت/محمد بن محمد مخلوف،شجرة 189ص
الحنفية، هو محمد بن عبد الواحد ابن عبد الحميد، كمال الدين الشهير بابن همام الدين، أو ابن الهمام السكندري السيواسي ،أصولي فقيه من محققي)3(

والشافعية، وعليه شروح عديدة، وله فتح القدير للعاجز الفقير، وهو شرح على هـ،من تصانيفه: متن التحرير، جمع فيه بين أصول الحنفية861توفي سنة
. 180الهداية. أنظر: الفوائد البهية، ص

هـ، من 879هـ، وتوفي سنة 725هو محمد بن محمد ابن الحسن أبو عبد االله الحلبي، الملقب بشمس الدين الحنفي، فقيه أصولي مفسر،  ولد سنة )4(
/ الفتح 49،ص7/ الأعلام،ج328،ص7ر والتحبير، شرح متن التحرير،وذخيرة القصر في تفسير سورة العصر. أنظر: شذرات الذهب،جمؤلفاته: التقري

.274،ص11/ معجم المؤلفين، ج46،ص3المبين، ج
رير بن الهمام اسمه: تيسير التحرير. هـ، له شرح على تح987،وقيل 972هو محمد أمين ابن محمد البخاري، المعروف بأمير بادشاه، فقيه محقق،توفي سنة )5(

.80،ص 9/ معجم المؤلفين ، ج41، ص6أنظر الأعلام، ج
.352إلى ص346أحمد سعيد حوّى،المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، من ص)6(
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هــؤلاء ثلّــة مــن علمــاء الأصــول الأحنــاف ممــّن ســجّل لنــا التــاريخ أيــاد لهــم مبدعــة في هــذا العلــم، وغــيرهم كثــير  

عبقــريتّهم الفكريــة 

الفذّة.

المطلب الثاني: جهود وإسهامات المذهب المالكي في التدوين الأصولي

أوّل مــن تكلــم في أصــول الفقــه، كمــا ادّعــى ذلــك الحنفيــة والشــيعة --ذهــب المالكيــة إلى أن الإمــام مالكــا

هجــه الاســتنباطي ورسمــه لمعالمــه، فهــذه النقطــة قــد مــن قبــل، وإن لم يؤلــف فيــه علــى ســبيل الاســتقلال أمــا عــن تبيينــه لمن

أن الحاصـل في (1)اختلف حولها البـاحثون المعاصـرون، وإن كـانوا قلـّة قليلـة، يؤكّـد الباحـث محمـد بـن حمـّادي التمسـماني

، (2)هذه القضية اتجاهات ثلاث: الأوّل: وهو المشهور بين جلّ الباحثين، أن الإمـام لم يضـع منهجـا  أصـوليا خاصـا بـه

والثــاني: يــرى أصــحابه أن مالكــا ذكــر منهجــه إجمــالا ولم يــنصّ إلاّ علــى مســائل قليلــة جــدّا ، عــبرّ عــن ذلــك أبــو زهــرة في 

. والثالث كما يرجّحه التمسماني: أن مالـك رسـم ووضـع منهجيتـه الأصـولية الخاصـة بـه وبـينّ (3)مقدّمة كتابه عن مالك

في القــبس:'' إذ بنــاه [الموطــّأ] (4)يقــول القاضــي أبــو بكــر بــن العــربيمســالكها، ومــا نــصّ علــى جــلّ قواعــدها وأصــولها،

للدكتور الباحث التمسماني كتاب جيد:''المدرسة المالكية الأصولية خصائصها،مصادرها، أعلامها،تاريخها.(1)
.59،60م، ص1987-هـ1407هذا ما ذهب إليه الدكتور عمر الجيدي في كتابه: محاضرات في تاريـخ المذهب المالكي في الغـرب الإسلامي، الربـاط،(2)
.09،10القاهرة ،دط،دت،ص-محمد أبو زهرة، مالك، حياته، آراؤه وفقهه،دار الفكر العربي (3)
هـــ، مــن مؤلفاتــه: 543هـــ، وتــوفي ســنة468ر ابــن العــربي الإشــبيلي المــالكي، محــدث وفقيــه أصــولي نظــّار، ولــد ســنة هــو محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد أبــو بكــ(4)

/ شـــجرة النـــور 141،ص4المحصـــول في الأصـــول، أحكـــام القـــرآن، القـــبس شـــرح موطـــأ الإمـــام مالـــك ابـــن أنـــس، قـــانون التأويـــل. أنظـــر: شـــذرات الـــذهب، ج
.281المذهب، ص /الديباج136الزكية،طبعة دار الفكر، ص
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ــــتي ترجــــع إليهــــا مســــائله -–مالــــك  ــــه علــــى معظــــم أصــــول الفقــــه ال ــــه في ــــد الأصــــول للفروع،ونبّ علــــى تمهي

.(7)في مقدمة كتابه ''ترتيب المدارك''(6)، وكذلك نحى القاضي عياض(5)وفروعه...''

الباحث مؤكّدا أن للمنهجية مصادرها الخاصة، هـي مصـادر أصـول الإمـام وقواعـده (مصـادر وهذا الذي يرجّحه 

ـــتي تضـــمّ المقـــدّمات   ـــر والتحقيـــق وال ـــة والمســـتخرج، ورســـائله ... ومصـــادر التحري التأســـيس والتأصـــيل)، كالموطــّـأ، والمدوّن

.  (2)صار والذبّ عن المذهب، ومقدّمة القاضي عياض في ترتيب المدارك، وكتب الانت(1)كمقدمة ابن القصّار

والحاصل أن بداية ظهور أصول الإمام مالك، كـان مـع تنصيصـه علـى بعضـها في موطئـه، وإشـاراته أحيانـا أخـرى 

.(3)في ثنايا فروعه، وكان ذلك نواة لظهور أصول فقه الإمام مالك بكل جلاء

ا العلـم، ولم يبُِينـوا عـن مـنهج شـيخهم، غـير 

أن الفتــاوى المــأثورة عــنهم وتخــريجهم علــى قواعــد الإمــام تــبرز هــذه الأصــول والمنهجيــة الاجتهاديــة، وجــلّ مــا كــان معروفــا 

، 1لبنـان،ط-أبو بكر بن العربي، القبس شرح موطأ الإمام مالك ابن أنس، تح: أيمن نصـر الأزهـري، وعـلاء إبـراهيم الأزهـري، دار الكتـب العلميـة، بـيروت(5)
.49،ص1م، ج1998-هـ1419

هــ، مــن 544هــ،وتوفي مغربــا سـنة476فقيــه أصـولي،ولد سـنة هـو أبـو الفضـل عيــاض ا بـن موسـى بــن عيـاض اليحصـبي السـبتي المــالكي،مؤرخ لغـوي محـدث (6)
،/ شـجرة 127،158،ص1مؤلفاته:إكمال المعلم بفوائد مسلم،الإلماع، الشفاء بتعريف حقـوق المصـطفى،التنبيهات،تاريخ المرابطين.أنظر:كشـف الظنـون،ج

زارتين)،الإحاطــــة في أخبــــار غرناطة،تح:محمــــد عبـــــد االله /لســــان الــــدين بــــن الخطيــــب(ذو الو 212،ص20/ســــير أعــــلام النــــبلاء،ج140،ص1النــــور الزكيــــة،ج
.222،ص4هـ،ج4،1421القاهرة،ط-عنان،مكتبة الخانجي

-هـــ1418، 1لبنــان،ط-أبــو الفضــل عيــاض بــن موســى،ترتيب المــدارك وتقريــب المســالك لمعرفــة أعــلام مــذهب الإمــام مالــك،دار الكتــب العلميــة، بــيروت(7)
.54،55،ص1م،ج1998

هـ،من مؤلفاته،عيون الأدلة والإيضاح 398عمر بن أحمد البغدادي أبو الحسن القصّار،المعروف بابن القصّار المالكي، فقيه أصولي، توفي سنة هو علي بن (1)
.12،ص7/معجم المؤلفين،ج92/شجرة النور الزكية،ص602،ص2في الخلافيات. أنظر:ترتيب المدارك،ج

، 1دبي،ط-غدادي،مجموعـــة مــــن الأســـاتذة البـــاحثين ، دار البحــــوث للدراســـات الإســــلامية وإحيـــاء الــــتراثبحـــوث الملقـــى الأول للقاضــــي عبـــد الوهــــاب الب(2)
، ومحاضــرة: المصــادر الأصــولية عنــد المالكيـــة، 94،95،96،ص6م، محاضــرة: منهجيــة الإمــام مالــك الأصــولية، للـــدكتور التمســماني،ج2004-هـــ1425

.169،ص6الدكتور مولاي الحسين الحيان، ج
.157،158،ص1لضويحي، علم أصول الفقه من التدوين...جا(3)
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، (4)عنهم آنذاك هو الحديث عـن عمـل أهـل المدينـة وتقديمـه علـى خـبر الآحـاد ، ومـن أشـهر هـؤلاء الأتبـاع ابـن القاسـم

.(6)، وغيرهم من نقلة فقهه فروعا وأصولا، وروّاة كتبه(5)وهبوابن

نــة، الشــافعي ألــّف كتــاب ''اخــتلاف مالــك والشــافعي''، وكــذلك العراقيــون كــانوا شــديدي الــردّ والهجــوم علــى أهــل المدي

فهذا الشيباني يؤلّف في الـردّ علـى مالـك كتـاب ''الحجـة علـى أهـل المدينـة ''،ممـّا يجعـل المالكيـة آنـذاك ينـبرون للـذبّ عـن 

إمامهم ومذهبهم والحجاج له، وثمةّ بيان لأصول المذهب وقواعده.

دّمي أصــــوليّي ، وهــــو مــــن متقــــ(1)وممـّــن صــــنّف في الــــردّ علــــى الحنفيـــة والشــــافعية القاضــــي إسماعيــــل ابــــن إســـحاق

المالكيـــة، صـــنّف كتابـــا في الـــرّد علـــى أبي حنيفـــة وعلـــى تلميـــذه محمـــد بـــن الحســـن، كمـــا كتـــب في الـــرّد علـــى الشـــافعي في 

، وفي إفريقّية كذلك اشتدّ الرّد على الشـافعي تـدعيما للمالكيـة، مناصـرة للمـذهب ، حيـث يؤلـّف أبـو (2)مسألة الخمس

وغــيره كثــيرون، فجــاءت هــذه الآراء في المراحــل المتقدّمــة مبثوثــة (4)علــى الشــافعيكتابــا في الــرّد(3)عبــد االله بــن ســحنون

بين ثنايا مادّة كتب الرّدود والمناظرات والخلاف، ثم ما لبثت معالمها تتضـح في شـكل مؤلفـات مسـتقلة ابتـداء مـن القـرن 

امـه القاضـي إسماعيـل بـن إسـحاق، وعنـه (5)الثالث الهجري

هـ،وتوفي سنة 133هو عبد الرحمان بن القاسم أبو عبد االله العتقي المصري المالكي، فقيه، أثبت الناس في الإمام مالك، صحبه عشرين سنة، ولد سنة (4)
.58/شجرة النور الزكية،ص465،ص1هب،ج/الديباج المذ433،ص2هـ، من مؤلفاته: المختلطة. أنظر:ترتيب المدارك،ج191

هـ،له الجامع، ورواية للموطأ. أنظر: 197هـ،وتوفي سنة125هو عبد االله بن وهب بن مسلم الفهري أبو محمد المصري المالكي، محدث فقيه،ولد سنة (5)
.144،ص4/ الأعلام،ج58/ شجرة النور الزكية،ص421،ص2ترتيب المدارك ج

.579،580،ص1ه...،جالضويحي،علم أصول الفق(6)
هـــ،من مؤلفاتــه: المبســوط في الفقه،الــذبّ عــن مــذهب مالــك 282هــو إسماعيــل ابــن إســحاق أو إســحاق القاضــي البغــدادي المالكي،فقيــه لغوي،تــوفي ســنة(1)

د بـن علـي الخطيـب / أبـو بكـر أحمـ65/شجرة النور الزكيـة،ص178،ص2/شذرات الذهب،ج79،ص9بالعراق،كتاب الفرائض. أنظر: سير أعلام النبلاء،ج
.283،284،285، ص2م،ج1997-هـ1417، 1لبنان،ط-البغدادي، تاريخ بغـداد، تحقيـق مصطفـى عبد القادر عطا،دار الكتـب العلمية، بيروت

.471،ص1عياض، ترتيب المدارك،ج(2)
ه، مـن مؤلفاتـه: المدونـة. أنظـر: 240هــ، وتـوفي سـنة 160محمد بن سحنون عبد السلام بن سعيد بن حبيب أبو سـعيد التنـوخي، فقيـه مالكي،ولـد سـنة (3)

.200، ص8/ معجم المؤلفين ، ج30،ص2/ الديباج المذهب،ج68شجرة النور الزكية، ص
.425،ص1عياض، ترتيب المدارك، ج(4)
.170،173، ص6بحوث الملتقى الأول للقاضي عبد الوهاب،محاضرة : المصادر الأصولية عند المالكية، مولاي الحيان، ج(5)



دراسة تأصیلیة مقارنة بین المذھب الحنفي -مسالك نسبة الآراء الأصولیة للأئمة
-والمذھب المالكي

57

، هـذا وقــد حــازت المدرســة العراقيــة شــرف (6)لـه والشــرح، مــا صــار لأهــل هـذا المــذهب معــالم يحتذونــه وطريقــا يســلكونه''

أصــول الإمــام مالــك  بســلوكها مــنهج الحجّــة والنّظــر، أثــّرت فيمــا بعــد في ســائر المــدارس المالكيــة السّــبق في التصــنيف في

.(7)من مصرية ومغربية وأندلُسية

وأهمّ ما اختصّت به مدرسة العراق: التّصنيف المفرد في أصول الفقه، ككتاب ''اللّمع في أصول الفقه'' لأبي 

.  (8)الفرج المالكي

، لـــه ''الجـــامع في أصـــول الفقـــه''، والقاضـــي (2)، وابـــن مجاهـــد الطـــائي، وابـــن خـــويز منـــداد(1)وكـــذلك أبـــو بكـــر الأ

كذلك.(4)، والقاضي عبد الوهاب البغدادي(3)الباقلاّني
، الــذي كــان تأليفــه الأصــولي علــى نســق الــنهج العراقــي، (5)

ضا ''المقدمة في الأصول'' لابن القصّار، إذ هي مفردة في أصـول الفقـه، وكـذلك امتـازت بالتصـنيف ومن هذه الكتب أي

المفرد في أصل من أصول الإمام مالك، فصنّف الباقلاّني '' أمالي إجماع أهل المدينة''، وغيره كثير. 

.465، ص1/ عياض، ترتيب المدارك ، ج285،ص2الخطيب البغدادي،تاريخ بغداد،ج(6)
-افيـــةحـــاتم بـــاي، التحقيـــق في مســـائل أصـــول الفقـــه الـــتي اختلـــف النقـــل فيهـــا عـــن الإمـــام مالـــك، وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية، قطـــاع الشـــؤون الثق(7)

. 28م، ص2011-هـ1432، 1الكويت، ط
هـ، له: الحاوي في مذهب 331هو (8)

.127، ص1/ الديباج المذهب، ج79مالك، واللّمع في أصول الفقه. أنظر: شجرة النور الزكية، ص
هــو أبــو بكــر محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد بــن (1)

. 91/ شجرة النور الزكية، ص255/ الديباج، ص98،ص7هـ. أنظر: الأعلام،ج395
هـ، له مؤلفـات في الفقـه والأصـول وأحكـام القـرآن. أنظـر: 375هو محمد بن أحمد أبو عبد االله المعروف بابن خويز منداد المالكي، فقيه أصولي، توفي سنة (2)

.103/شجرة النور الزكية، ص176/ الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص77، ص7ترتيب المدارك، ج
الفــروع، تـوفي ســنة هـو محمـد بــن الطيـب بـن محمــد بـن جعفـر ابــن القاسـم البـاقلاّني، أصــولي فقيـه مـتكلّم، يلقّــب بلسـان الأمـة، أشــعري العقيـدة، مـالكي في (3)

ظــر: تــاريخ هـــ، مــن مؤلفاتــه: إعجــاز القــرآن، تمهيــد الأوائــل وتلخــيص الــدلائل، المقنــع في أصــول الفقــه، التقريــب والإرشــاد الكبــير والأوســط والصــغير. أن403
190،ص 17/ســــير أعــــلام النــــبلاء،ج585،ص2/ ترتيــــب المــــدارك،ج270،ص4/وفيــــات الأعيــــان، ج176، ص6/ الأعــــلام، ج379،ص5بغــــداد، ج

.169، ص3/ شذرات الذهب، ج192،
هـــ، مــن مؤلفاتــه: 422هـــ، وتــوفي ســنة363هــو عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر أبــو محمــد القاضــي البغــدادي، المــالكي، حــافظ أصــولي فقيــه، ولــد ســنة (4)

/ معجــــم 103شــــجرة النــــور الزكيــــة، ص/59الإشــــراف علــــى مســــائل الخــــلاف، التلقــــين في الفقــــه، الملخــــص في أصــــول الفقــــه. أنظــــر: الــــديباج المــــذهب، ص
.226،ص6المؤلفين،ج
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ين المباشـر والمسـتقلّ في أصـول بعد استقرار المذاهب وبيان أصولها وقواعدها عقب مرحلة الخلافيـات ، بـدأ التـدو 

ـــدليل في مصـــنّفاته، فـــألّف  الفقـــه الشّـــامل لكـــلّ الأبـــواب والمواضـــيع، وتوالـــت التـــآليف مـــا بـــين مؤصّـــل ومســـتغن عـــن التّ

(6)المازري

، كما لم تخل كتاباته الأخرى من إشارات أصولية، كما في القبس وأحكام القرآن.''المحصول''

وفي أواخر القرن السـادس الهجـري وبـداءة السـابع تميـّز أصـول الفقـه بظهـور المختصـرات فيـه، إلاّ أن غايـة الطلـب 

''، الــذي لاقــى اهتمــام 

كــذلك بكتابــه ''مختصــر تنقــيح (1)الكــلّ وتناولــه العلمــاء الفضــلاء بالشــرح والتعليــق محــاولين فــكّ مســتغلقه، وبــرز القــرافيّ 

الفصــول'' وشــرحه و''نفــائس الأصــول'' الــذي شــرح بــه محصــول الــرازي، وهــو مــن أجــود الكتــب وأعظمهــا، ولــه ''العقــد 

' حافل بمسائل الخاص والعام.المنظوم في الخصوص والعموم '

كما وجّه المالكيـة اهتمامهم لبرهان إمام الحرمين، كذلك خصّوا مستصـفى الغزالي بالشّرح والتّنكيت.

، والــذي قعّــد بــه صــاحبه علــم (2)وشــهد القــرن الثــامن الهجــري بــروز كتــاب ''الموافقــات'' لأبي إســحاق الشــاطبي

علم المقاصـد من صميم علم أصول الفقه.المقاصد ونحا به منحى جديـدا، ذالك أن 

هـــ، مــن مؤلفاتــه: المنتقــى شــرح 474هـــ، وتــوفي ســنة 403هــو ســليمان بــن خلــف ابــن أيــوب، أبــو الوليــد البــاجي المــالكي، فقيــه محــدث أصــولي، ولــد ســنة (5)
/الـــــديباج المـــــذهب، 802، ص4الـــــدليل. أنظـــــر: ترتيـــــب المـــــدارك، جالموطـــــأ، الحـــــدود في الأصـــــول، المنهـــــاج في ترتيـــــب الحجـــــاج، الإشـــــارة والوجـــــازة في معـــــنى 

.120/شجرة النور الزكية، ص120ص
هــ، فقيـه أصـولي مـا هـر حـذق، مـن مؤلفاتـه: شـرح 536هــ،وتوفي سـنة 453هو أبو عبد االله محمد بن علي ابن عمر بن محمـد التميمـي المـازري، ولـد سـنة (6)

/ الـــديباج المـــذهب، 285، ص4صـــول مـــن برهـــان الأصـــول، المعلـــم بفوائـــد مســـلم. أنظـــر: وفيـــات الأعيـــان، جالتلقـــين، رســـالة تلخـــيص الفـــرائض، إيضـــاح المح
-/ محمـد المختـار السـلامي، مقدمـة شـرح التلقـين للمـازري، دار الغـرب الإسـلامي،بيروت277، ص6/ الأعـلام، ج127/ شجرة النور الزكيـة، ص280ص

.58، ص1م،ج1997، 1لبنان،ط
هـــ، مــن مؤلفاتــه: أنــوار 684هـــ،وتوفي ســنة 626ن أبــو العبــاس أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــان القــرافيّ، فقيــه مــالكي أصــولي،ولد ســنة  هــو شــهاب الــدي(1)

.236،239،ص1البروق في أنواء الفروق، شرح تنقيح الفصول، العقد المنظوم في الخصوص والعموم. أنظر: الديباج المذهب،ج
هـ، من مؤلفاته: الموافقات في أصـول الشـريعة، 790مد أبو إسحاق الشاطبي، الغرناطي المالكي،مفسر فقيه أصولي، توفي سنة هو إبراهيم بن موسى بن مح(2)

.118،ص1/معجم المؤلفين، ج231الاعتصام. أنظر: شجرة النور الزكية، ص
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ـــه ''الضــياء اللامّــع (3)وفي القــرن التاســع بــرز الشــيخ حلولــو المــالكي الـــذي أحســن النقــل عــن شــيوخ المالكيــة، ول

.(4)شرح جمع الجوامع''، وكتاب ''التوضيح شرح التنقيح'' أي: تنقيح القرافيّ 

الكــي وخدمتـه فقهـا وأصـولا ومقاصـدا: الشـيخ محمـد الطـاهر ومن علمـاء العصـر الحديــث البـارزين في المـذهب الم

، الــذي أســهم بــدوره في تنظــير أصــول الفقــه وتحريــر كثــير مــن قضــاياه في مــذهب مالــك مــن خــلال كتبــه (5)بــن عاشــور

خصوصا منها : ''حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح''، و ''مقاصد الشريعة الإسلامية''.

حركــة نشــيطة ثــرةّ خاصــة في القــرن -كمــا رأينــا-ختصــار عــن حركــة التــدوين الأصــولي عنــد المالكيــة، وهــي هــذا با

، حيــث كــانوا عــازفين عنــه، (1)الخــامس للهجــرة مــا يــدحض دعــوى قصــور المالكيــة في أصــول الفقــه خاصــة المغاربــة مــنهم

يــان في محاضــرته عــن المصــادر الأصــولية وســبب هــذا الادّعــاء. هــو بعــض النّقــول الــتي يصــفها الباحــث مــولاي الحســن الح

، وابـن خلـدون وأبي العبـاس المقـري ويـُردّ هـذا الادّعـاء بـالزخم (2)المالكية:  بالمستغلقة، والتي نقلت عـن ابـن رشـد الحفيـد

شــحيحة 

العامرة.

لولو، أخذ عـن الـبرزلي وعـدد مـن مشـائخ تـونس والقـيروان، كـان فقيهـا هو أحمد بن عبد الرحمان بن موسى بن عبد الحق،الزليطني القروي المغربي، اشتهر  بح(3)
هـ، من مؤلفاته: اختصار الحاوي في النوازل للبرزلي،شرح الإشارات للباجي، شـرح تنقـيح الفصـول 898أصوليا محققا فيهما، حافظا لفروع المذهب، توفي سنة 

.269،ص1/ معجم المؤلفين، ج259رة النور الزكية،ص / شج596،ص1للقرافيّ، الضياء الّلامع. انظر: كشف الظنون، ج
.44حاتم باي، التحقيق، ص(4)
هــ، لـه  1393هــ، وتـوفي سـنة 1296هو محمد الطـاهر ابـن عاشـور، مـن كبـار علمـاء تـونس في القـرن الرابـع عشـر، مـن المهتمـين بإصـلاح الأمـة، ولـد سـنة (5)

.174، ص6وير، مقاصد الشريعة، أليس الصبح بقريب. أنظر: الأعلام، جكتب كثيرة تدل على إمامته، أعظمها: التحرير والتن
.71عمر الجيدي، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في المغرب الإسلامي، ص(1)
هــ، مـن 595سـنة هــ، وتـوفي520هو محمد بن أحمد بن أبي الوليد بن رشد المعروف بابن رشد الحفيد المـالكي، فقيـه أصـولي مـتكلم، فيلسـوف، ولـد سـنة (2)

/ الـــــــديباج 307،ص21
.146/ شجرة النور الزكية، ص257،ص2المذهب،ج
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: " وممــّـا يـــدل علـــى ازدهـــار علـــم الأصـــول في عهـــد الموحّـــدين مـــا ذكرتـــه بعـــض المصـــادر مـــن أنّ (3)يقـــول الحيـــان

ت مراكــز مهمّـة للمــذهب المــالكي بكـلّ مــن فــاس الأندلسـيين يرحلــون لتعلّمـه ودراســته علــى يـد الشــيوخ بــالمغرب، وظهـر 

وسبتة ومراّكش ، وكان يدرس فيها إلى جانب أصول الفقه علم الجدل والحديث والتصوّف والقراءات" .

وقد تناول الموضوع بالبحث والتحري الدكتور الجيدي في كتابه محاضرات في تاريخ المذهب المـالكي، وأكّـد علـى 

علم الأصول، وهداه البحث للعثور على طائفة كريمة مـن المـؤلفين في هـذا الفـن. خلّفـوا مؤلفـات اهتمام المغاربة كغيرهم ب

جســيمة عظيمــة فيــه. مــابين موضــوع أســاس وشــروح وحــواش وتعليقــات ومنظومــات، وأكــدّ أنّ مصــطلح علــم الأصــول 

-شـــتهار المغاربـــة بـــتعمّقهم في الفقـــههـــو المتعمّـــق، والمعلـــوم ا–شـــديد الارتبـــاط بالفقـــه، وأنّ الفقيـــه عنـــد القـــوم المغاربـــة 

.(4)والأصول هي من مقوّمات الفقيه

ويكفي القول بأنّ الأصول علم ابتدأ بالشـافعي، وخُـتم بالشـاطبي الغرنـاطي الأندلسـي سـليل المغـرب الإسـلامي، 

صـــول في عصـــر وثـــنىّ  الجيـــدي بـــذكر طائفـــة مـــن المغاربـــة الأصـــوليين في المـــذهب المـــالكي، وذكـــر مـــنهم مـــن ألــّـف في الأ

هـ)،289(تمبكّر، كيحي بن عمر الأندلسي 

الجليل درسا وتدريسا وبحثا وتأليفا وليس هنا محل ذكرهم.

العلــم، لم (1)ويخلــص الجيــدي

ربة صنّف في هذا العلم أساسـا وابتـداءا، ولعمـري إن هـذا الاعـتراف لهـو مـن بـاب 

الإنصاف العلمي.

.178،179،180،ص6بحوث الملتقى الأول للقاضي عبد الوهاب البغدادي، ج(3)
.72،73لجيدي، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في المغرب الإسلامي، صعمر ا(4)
.78المرجع السابق، ص(1)
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وهـذا وأحصـى الجيـدي أخـيرا ثـلاث عشـرة ومائـة مصـنفٍ في الأصـول لعلمـاء مغاربـة، مـا يـدلّ علـى طـول بـاعهم 

.  (3). وأحصى الدكتور الحيان ما يقارب المائتين(2)في علم الأصول واهتمامهم به

إســهامات جليلــة في التــدوين الأصــولي بصــفة عامــة، واتخّــذت هــذه الإســهامات مظــاهر وأشــكال عديــدة تــدل بصــدق 

راتــــه ، خاصـــة بـــإثراء وســــائل الاســـتنباط وآليــــات علـــى ارتيـــاد القــــوم آفـــاق هــــذا العلـــم ومشـــاركتهم الغنيــّــة والحافلـــة في إث

(4)الاجتهـــاد حينمـــا ربطـــوا بـــين المصـــالح والتشـــريع، وذلـــك جلـــيٌّ وواضـــح في مصـــنّفات القـــرافي والشّـــاطبي وابـــن فرحـــون

وغيرهم.

هـذا هـو الفكـر الأصـولي المـالكي الـذي كـان قريبـا مـن واقـع النـاس، ومسـتجدّات الحيـاة ومـا ذاك إلاّ لـوفرة أصـول 

المذهب المدني الأصيل ومرونتها.هذا

مـــن خـــلال وضـــعهم لتصـــانيف في البـــاب تعتـــبر لبنـــات في صـــرح هـــذا العلـــم ،كانـــت ولازلـــت مـــن مصـــادر هـــذا الفـــنّ 

اضي الباقلاّني أوّل كتاب جامع لشـتات مواضـيع أصـول الفقـه بعـد ''الرسـالة''، هـذا الأساسية كـ''التقريب والإرشاد'' للق

الــذي يعُــدُّ إســهاماً في حــدِّ ذاتــه مــن عــالم مــا لكــيٍّ كالقاضــي البــاقلاّني في تقريــر طريقــة المتكلمــين في التــدوّين الأصــولي.  

تصـنيف في هـذا الفـنّ: ''وجـاء مـن بعـده، فبيّنـوا و يقول الزّركشي  في البحر المحيط بعد أن ذكر بـداءة الإمـام الشـافعي ال

. 88إلى 78المرجع نفسه ،من صفحة (2)
.257إلى 202، من ص 6أنظر بحوث الملتقى الأول، ج(3)
هـ، له: تبصرة الحكام في أصول 799هـ، وتوفي سنة 729مالكي، ولد سنة هو إبراهيم بن علي بن محمد أبو الوفاء اليعمري، الملقب ببرهان الدين، فقيه (4)

مطبعة الأقضية ومناهج الأحكام، كشف النقاب الحاجب عن مصطلح بن الحاجب. أنظر: ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،
.48، ص1هـ،ج1349مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند، دط،
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أوضحوا وبسطوا وشرحوا. حتى جاء القاضيان: قاضـي السـنة أبـو بكـر بـن الطيـّب، وقاضـي المعتزلـة عبـد الجبـّار. فوسّـعا 

.(1)العبارات وفكّا الإشارات وبيّنا الإجمال. ورفعا الإشكال...''

.(2)'' وكتاب '' الأحكام والعلل''وللقاضي كذلك كتاب: ''اللّمَع في أصول الفقه

كـذلك أســهم القاضــي عبــد الوهـاب المــالكي بكتبــه في تقريــر طريقـة المتكلمــين كـــ''الملخّص'' و ''الإفــادة''، كيــف 

وهــو ســليل المدرســة المالكيــة العراقيــة المهتمّــة بتأصــيل الأصــول وتحريــر الــدّلائل بــدءاً بالقاضــي إسماعيــل ومــرورا بــأبي بكــر 

.(3)تهاءًا به 

كما لا ننسى جهـود القاضـي أبي الوليـد البـاجي الـذي أثـرى العلـم بمقوّمـات جديـدة في التصـوّر والمـنهج والعطـاء 

بكتبه النيرّة وخاصة موسوعته ''إحكام الفصول'' ثمّ المنهاج والإشـارات والحـدود، كمـا حمـل علـى عاتقـه هـمّ تعلـيم أترابـه 

يقة الجدل والانتصار لمذهبهم، بتحرير قواعده وتبيين أصوله ودلائلـه، لـذا يعتـبر البـاجي وتلامذته من المالكية بالغرب طر 

من مجدّدي علم الأصول في هذه الفترة.

كــذلك لا ننســى ابــن الحاجــب العلامّــة الأصــولي النظــّار الحــَذِق الــذي أكســب الفكــر الأصــولي بمختصــره منحــى 

مختصريه الكبير والصغير في أصـول الفقـه، فكـان الفـارس المـبرزّ في صـناعة جديدا وعميقا، بمزجه الفقه بالمنطق في مقدّمة 

الحدود والتّعريفات ، ولاقى كتابه العناية الفائقة إلى يوم النّاس هذا. وغيرهم كثـير ممـّن قـد مـرّوا معنـا. وكـان لهـم الإسـهام 

إســهاماً جلــيلاً في تطــوير علــم -ابقاكمــا ذكــرت ســ-البــارز والأثــر الواضــح في هــذا العلــم، هــذا ويعتــبر إســهام الشــاطبي 

الأصول والفقه، امتدحـه الكثـيرون وجـاءوا في حقّـه بـالمتون والأشـعار. ولم تعـرف حركـة التـّدوين الحـُرّ والمسـتقل للمقاصـد 

.403،ص 1بدر الدين الزركشي، البحر المحيط، ج(1)
.601، ص1لبنان ،ج- عياض، ترتيب المدارك، تح، أحمد بكير محمود ، طبعة دار مكتبة الحياة، بيروت(2)
.48/ حاتم باي، التحقيق، ص188، ص6بحوث الملتقى، ج(3)
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طبي بصورة متكاملة إلاّ على يد العـالم الشـيخ محمّـد الطـّاهر بـن عاشـور بكتابـه: ''مقاصـد الشـريعة الإسـلامية'' بعد الشا

، وقد مرّ ذكره.(1)وهو كتابّ جليلّ نفيس في بابه

مظهـــرٌ آخـــر مـــن مظـــاهر إســـهامات المالكيـــة في علـــم الأصـــول يتجلــّـى بصـــورة واضـــحة في اعتنـــاءهم بـــأهمّ كُتـــب 

صول الفقه، وهي المصنّفات الضـخمة والموسـوعات الطِّـوال لـبعض الشـافعية متمثلّـة في ''البرهـان في أصـول الشافعيّة في أ

الفقــه'' لإمــام الحــرمين الجــويني، والمستصــفى لحجّــة الإســلام الغــزالي، وهمــا مــن مفــاخر الشــافعية في هــذا الفــنّ، فأُعجــبَ 

، في كتابـــه: هــــ)536(تالبرهـــان فقـــد انتـــدب المالكيّـــة لشـــرحه وبيانـــه علـــى رأســـهم الإمـــام أبـــو عبـــد االله المـــارزي أمّـــا

في ''التحقيــق والبيــان في شــرح هــ)616(ت . وشــرَحه أيضــا الأبيــاري (2)''إيضــاح المحصــول مــن برهــان الأصــول''. ولم يكُملــه

ســـيني المـــالكي بـــين الكتـــابين وزاد عليهمـــا، وسمــّـى شَـــرحَهُ هـــذا بــــ: البرهـــان''. وجمـــع الشـــريف أبـــو يحـــي زكريـــا بـــن يحـــي الح

.(3)''كفاية طالب البيان شرح البرهان''، وشرحه ابنُ العلاّف وابن المنيرِّ 

أمّا  مستصفى الغزالي قانون العلم وقِمّة نُضجه، فقد لاقى استحسان وإعجاب المالكيـّة بـه، فراحـوا يشـتغلون بـه 

نفائس ما وُرِث عنهم في ذلك كتاب: ''الضروري في أصـول الفقـه'' أو مختصـر المستصـفى لابـن رُشـد شرحًا وبياناً، ومن 

، بحســـب -المـــذكور–(1)الحفيـــد، زاد فيـــه مـــا أثبتـــه لنفســـه علـــى جهـــة التّـــذكرة كمـــا صـــرحّ هـــو بـــذلك في مقدّمـــة كتابـــه

كريـة قويـة، واسـتقلالية في اتخّـاذ المواقـف، دعـا الضرورة التي تقتضيها صناعة أصول الفقه، وقد تميـّز فيـه ابـن رشـد بجـرأة ف

فيه لتخليص أصول الفقه. من المنطق ، ولربط الاستنباط الفقهي بالأصول.

.192ص،6. / بحوث الملتقى الأول، ج56حاتم باي، التحقيق، ص(1)
.194، ص6. / بحوث الملتقى الأول،ج50حاتم باي ،التحقيق، ص(2)
.11، ص1الزركشي، البحر المحيط ، ج(3)
م، 1994، 1لبنان، ط-أبو الوليد ابن رُشد ، الضروري في أصول الفقه (أو مختصر المستصفى)، تح: جمال الدين العلوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت(1)
.34ص
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. في ''لبُـاب المحصـول في (2)شرحه كذلك شيخ المالكيّة في عصره أبو علي الحسين بن عتيـق المعـروف بـابن رشـيق

.(3)لترجيحعلم الأصول'' خاض فيه مع المناقشة والتّحقيق وا

واهتمام المالكية بِكُتب الشافعية، لا يدلّ على قصورهم في فهم هذا العلم، وضُعفٍ فيه. بل على بعُـدٍ في النّظـر 

كمــا نحــا بعــضُ المالكيــّة لوضــع مقــدّمات في 

جليلـة تربط الأصـل بالفـرع، وتعُيـدُ وظيفة الأصول إلى حقيقتها، فوضع ابـنُ القصّـار مقدّمتـه الأصـولية لكتابـه الكبـير في 

(4)الــذخيرة في الفقـــه''، وابـــن جــزيعلــم الخـــلاف: ''عيــون الأدلــة''، ووضــع القــرافي تنقيحـــه مقدّمـــة لموســوعته الفقهـــية '' 

)5(.

كبة احتياجـات الاجتهـاد الفقهـي، ليَحْتـاجُ إلى وقـت أوْسـع وحـظّ أوفـر مـن الـذكّر والتنويـه، تدفع به للتطوُّر والتجدُّد لموا 

إلاّ أنّ المقام هنا للاختصار. وحسبي فيما ذكرته كفاية.

المبحث الثالث: أساب وقوع الاختلاف في نقل الأصول عن الأئمة

هـ، لم يذكر كتاب التراجم له  632هـ، وتوفى سنة 547و علي الحسين ابن أبي الفضائل ابن رشيق، المنعوت بالجمال، أصولي فقيه مالكي، ولد سنة هو أب(2)
/ الـديباج 166كتابا بعينه في التأليف والتصنيف،عدا كتاب ''لباب المحصول''، غير أن أكثرهم ذهب إلى أنـه قـد صـنف وألـف.أنظر: شـجرة النـور الزكيـة، ص

.333، ص1المذهب، ج
، 1دبي، ط–الحســـين بـــن رشـــيق ، لبـــاب المحصـــول في علـــم الأصـــول، تـــح، محمـــد غـــزالي عمـــر جـــابي ، دار البحـــوث للدراســـات الإســـلامية وإحيـــاء الـــتراث (3)

.188، ص1م، ج2001-هـ1422
هــ، مـن مؤلفاتـه: 741، محـدث نحـوي، مـات شـهيدا بكائنـة طريـف سـنة هو أبو القاسم محمد بن أحمـد ابـن محمـد بـن جـزي الكلـبي الغرنـاطي، فقيـه أصـولي(4)

/ شجرة النور الزكية، 274،ص2/الديباج المذهب،ج325،ص5القوانين الفقهية، تقريب الوصول إلى علم الأصول، التسهيل لعلوم التنزيل.أنظر: الأعلام، ج
. 20،23،ص3/الإحاطة في أخبار غرناطة، ج148،ص2/ الفتح المبين، ج213ص

ــــــه2،1423أبــــــو القاســــــم محمــــــد بــــــن جزي،تقريــــــب الوصــــــول إلى علــــــم الأصــــــول. تــــــح، د.محمــــــد المختــــــار بــــــن الشــــــيخ محمــــــد الأمــــــين الشــــــنقيطي،ط)5( -ـ
.88م،ص2002
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وينقــل الآخــر عنــه قــولا --الأصــول عــن أئمــتهم، إذْ قــد ينقــل عــالم  نقــلا وينســبه للإمــام مالــك أو أبي حنيفــة 

يرا تمامــا، مــا يوقــع الــدّارس في حــيرة وشــك في الأخــذ عــن الإمــام والتثبّــت مــن قولــه يقينــا، ولهــذا الاخــتلاف مباينــا ومغــا

عـدا –أسبابّ توجب وقوعه وكثرته، خاصة وأنّ الأئمة لم ينُصّوا على أكثر أصولهم وقواعدهم في الاسـتنباط والاجتهـاد 

العكـس صـحيح، ولضـبط هـذه القواعـد والأصـول والتحـرّي ، فليس إثبات نقل عن إمام أولى مـن نفيـه عنـه و -الشافعي

قويـّة الطريق معبّدًا في الأغلـب للنقـل الصـحيح. وإن كـان هـذا عمـلاً صـعبًا ومسـلكًا وعـراً يتطلـّب جهـودًا جماعيـة وهممًـا 

واستقراءًا واسعًا.

وهــذا المبحــث جــاء للتقصّــي ومحاولــة البحــث عــن أهــمّ هــذه الأســباب الموجبــات لهــذا الاخــتلاف ، وقــد قســمّتُها  

إلى أســباب تتعلّــق بمســالك وطــرق نســبة هــذه الأصــول للأئمّــة، وهــي أهــمّ الأســباب لتعلُّقهــا بموضــوع البحــث مباشــرة، 

وأسباب أخرى غير مباشرة.

لب الأوّل: الأسباب المتعلّقة بمسالك نسبة الأصول للأئمّةالمط

وهي أسابٌ تدخل على أهـمّ طـرق ومسـالك نسـبة الأصـول للإمـام صـاحب المـذهب، وأهمُّهـا مسـلك التنصـيص 

والتخريج الأصولي، وهما محور هذا البحث ولبُُّه. وسأتطرّق لتفصيل الأسباب المتعلقة بكل مسلك في فرع خاص.

أسباب اختلاف النقل المتعلقة بمسلك التنصيص:لالفرع الأو 



دراسة تأصیلیة مقارنة بین المذھب الحنفي -مسالك نسبة الآراء الأصولیة للأئمة
-والمذھب المالكي

66

الاستنباط. وسيأتي معنا قريبا مزيد توضـيح لهـذا المسـلك، وخـلال البحـث تبـدّت لي بعـض الأسـباب المتعلّقـة بـه، وتعُتـبر 

اشرة في وقوع الاختلاف في نقل الأصول عن الأئمة.أسبابا مب

من بين هذه الأسباب: 

أولا : الاستدلال بنص الإمام في مسألة أصولية في غير محلّ النزاع 

العلمـاء في ســلوكهم هــذا المسـلك لنســبة القــول الأصـولي للإمــام قــد يسـتدلّون بــنصّ منقــول عـن الإمــام، في غــير 

بة قول في مسـألة أصـولية لـذلك الإمـام نتيجـة خطـئهم في تحديـد مجـال الخـلاف في المسـألة، محل النّزاع. فيخطئون في نس

إذ قـد يعُــزى إليـه أصــل نــصّ عليـه في مســألة، فيســتدلّ أربـاب مــذهب الإمــام بـذلك الأصــل المنصــوص عليـه مــن قِبلــه في 

نقلهـا مـع أنّ الإمـام بنصّـه علـى 

ذلك الأصل لا يقصد به موضعا آخر، وهذا طبعاً من مثارات الغلط في نسبة الأصل للإمام.

ومرجع هذا الغلط هو الاشتباه والالتبـاس الـذي كثـيراً مـا يلـفّ محـل النـّزاع والخـلاف في المسـألة، خاصّـة مسـائل 

خصيصــها وتضــييقها قــد يقــع الخطــأ مــن الباحــث، ومــن أمثلــة ذلــك: مــا الأصــول، حيــث تكــون صــورة النــّزاع واســعة، فبت

نقل وعزا القاضي عبد الوهاب لمالك من عدم قوله بحجيّة قول الصحابي ،واستدلّ على ذلك بقـول مالـك في اخـتلاف 

.(1): ''ليس كما قال ناسّ: فيه توسعة، ليس كذلك  إنمّا هو خطأ وصواب  فعليك بالاجتهاد"صحابة رسول االله 

الذي لم ينتشر قوله، ولم يعُلم له مخالف منهم.

ثانيا: الاختلاف في فهم كلام الإمام الذي نصّ عليه 

-هــــــ1419، 4المملكــــــة العربيـــــة السعوديــــــة،ط-ابـــــن عبـــــد الـــــبر، جـــــامع بيـــــان العلـــــم وفضـــــله، تـــــح: أبـــــو الأشبــــــال الـــــزهيري، دار ابـــــن الجــــــوزي ، الدمّــــــام(1)
.906،ص2م،ج1998
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في التّنصـيص غـير المباشـر -كمـا سـيأتي–الفقهيـة سواءٌ كان نصّا صريحا أو استدلالا لـه بـه علـى بعـض الفـروع

، وهذا الاختلاف في الفهم أدّى بدوره للاختلاف في النّقـل عـن الإمـام في مسـألة أصـولية، ومـن مثـارات الغلـط والـوهم 

في الفهـم: اخــتلافهم في محمـل الــنصّ أو اللّفــظ. فمـن قائــل بإرادتــه قطعـا ، ومــن مــؤوِّل لـه علــى غــير ظـاهره، وقــد يكــون

للاحتمال العارض في كلام الإمام، كما قد يكون السـبب في سـوء فهـم الـنصّ هـو اختصـاره ، أو نقلـه مختصـرا في كتـب 

مـــن ينقـــل عـــن الإمـــام (ســـوء الاختصـــار)،  عكـــس مـــن ينقـــل العبـــارة بكاملهـــا وعلـــى وجههـــا بـــلا شُـــبهة ولا اقتضـــاب، 

مهـــا وكمالهـــا يكـــون أســـلمَ لفهـــم المقصـــود ، لـــذلك نصـــح وبالتــّـالي فنقـــل النّصـــوص في المســـألة الأصـــولية عـــن الإمـــام بتما

فقهاؤنا قـديما بقـراءة أمّهـات الكتـب وأصـولها في الفقـه والأصـول علـى قـراءة المختصـرات لِمـا يقـع فيهـا مـن بعـض الزلّـل، 

... ولهـذا في البيـان:'' وقـد نقـل ابـن أبي زيـد هـذه الرّوايـة بـالمعنى علـى ظاهرهـا نقـلا غـير صـحيح )2(يقول ابن رشد الجـدّ 

.)3(وشبهه رأى الفقهاء قراءة الأصول أوْلى من قراءة المختصرات والفروع''

ثالثا: اختلاف الإمام نفسه في الأصل الذي نصّ عليه: 

كذلك من أسباب الاختلاف في نقل منصـوص الإمـام: اخـتلاف اجتهـاده هـو في حـدّ ذاتـه في ذلـك الأصـل، 

ف في النقـــل مـــن تلامذتـــه ، حيـــث ينقلونـــه كمـــا سمعـــوا منـــه، فينقـــل هـــذا القـــول أو بقـــاءه مـــتردّدا فيـــه، فيحـــدث الاخـــتلا

الأوّل، وذاك الثاني أو الذي رجع إليه واستقرّ عنده، وقد يخفـى المتـأخّر مـن المتقـدّم فيحـدث الإشـكال، وقـد تكثـر مثـل 

قرةّ عنــد الإمــام لا تتعــرّض هــذه الحــالات في غــير الأصــول الكليــة والقواعــد العامــة الــتي مــن صــفتها أن تكــون ثابتــة مســت

للاجتهاد والتردّد، عكس المسائل الأصولية الجزئية.

هـ،من مؤلفاته: البيان 520هـ، وتوفى سنة 450هو محمد بن أحمد ابن رشد أبو الوليد القرطبي، المعروف بابن رشد الجدّ، فقيه مالكي، ولد سنة )2(
.129/ شجرة النور الزكية، ص278والتحصيل، المقدمات الممهدات. أنظر: الديباج المذهب،ص

، 1لبنـان،ط-رشد الجدّ، البيان والتحصيل والشرح والتوجيـه والتعليـل في مسـائل المسـتخرجة،تح: أحمـد الحبـابي، دار الغـرب الاسـلامي، بـيروتأبو الوليد بن )3(
.407،ص3م،ج1988-هـ1408، 2م،ط1984-هـ1404
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الفرع الثاني: أسباب الاختلاف في النقل المتعلّقة بمسلك التخريج الأصولي

إذا كــــان المنصــــوص عليــــه مــــن مســــائل الأصــــول، قــــد وقــــع الاخــــتلاف في نقلهــــا للأســــباب الــــتي شــــابت هــــذا 

الإمــام، مــع كــون الوقــوع في الاخــتلاف والغلــط هاهنــا لا بـُـدّ أن يكــون قلــيلا وضــئيلاً، التنصــيص في التعــرّف علــى أصــل

لأنّ الإمــام كفــى أصــحابه وأتباعــه  مؤنــة البحــث عــن الأصــل وعــزوه إليــه بنصّــه وإشــارته إليــه أو اســتدلاله بــه في فروعــه 

نقـل أصـول الإمـام ونسـبتها إليـه فيمـا لم الفقهية ، إذا كانـت الحـال هـذه فكيـف بمـن اتخّـذ مـن التّخـريج سـبيلا ومسـلكًا ل

يـنصّ عليــه ، وهـو مســلكّ وعـرٌ عصــيب، وإنّ الزلـل فيــه لهــو مـن أســباب اخـتلاف نقــل الأصـول عــن الأئمّـة، والزلــلُ فيــه 

أيضا له أسبابٌ توُجبُه ابتداءًا من أهمّهما: 

خلاف والنزاع في ذلك الأصل: أوّلا: التفاوُت والتّباعد بين الفرع المخرّج منه الأصل وبين صورة محلّ ال

أي أنّ المخرِّج قد يعمَد إلى تخريج أصل معين ونسبته للإمـام مـن فـرع منقـول عنـه، ويـتلمّح وجـه الاسـتدلال بـه 

في ذلك الفرع، فيتبدّى له أنّ ذلك الفـرع مبـنيّ علـى هـذا الوجـه الاسـتدلالي فيخرّجـه منـه، مـع أنّ الفـرع قـد يكـون مبنـاه 

ودليلـــه أصـــلا آخـــر م

الخلاف، والفرع الفقهي لا ينطبق على هذه الصورة، فتكون دِلالته على الأصل ضعيفة واهية. 

فهــوم الصّــفة ، للإمــام مالــك، مــن نفيــه حجيّــة م)1(مــن أمثلــة ذلــك ممــّا يوضــح الصــورة: مــا نســبة الفخــر الــّرازي

. فهـو قـد خـرجّ هـذا الأصـل مـن قـول مالـك: )2(اعتمادا منه على عدم أخذه بمفهوم الحديث: '' في سائمة الغنم زكاة ''

كغـيره مـن العلمـاء القـائلين بمفهـوم المخالفـة --المعلوفة مـن الغـنم فيهـا زكـاة أيضـا، وهـو تخـريجّ خـاطئ لأنّ مالكًـا 

وطاً معينــة، كــأن لا يخــرجُ الخطــاب مخــرج الغالــب العــامّ، وفي هــذا الحــديث لم يتحقّــق هــذا وحجّيتــه يشــترطون لــذلك شــر 

الشّرط، لأن السّائمة مـن الغـنم هـي الـتي كانـت معروفـة آنـذاك وغالبـة في زمـن ورود الحـديث، وبالتـّالي لا مفهـوم مخـالف 

.224، ص1م ، ج1988-هـ1408، 1لبنان ، ط- فخرالدين الرازي ، المحصول في علم الأصول، دار الكتب العلمية، بيروت)1(
كتبه الخليفة أخرجه البخاري، باب زكاة الغنم بلفظ:...وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة...، وذلك  في كتاب الصدقة  )2(

.1454أبو بكر الصديق لانس بن مالك لماّ وجّهه إلى البحرين ، رقم 
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خذه بـالمفهوم المخـالف لصـحّ نسـبة عـدم قولـه لهذه الصفة هنا يؤخذ به، نعم لو لم يشترط الإمام مالك هذا الشّرط في أ

بقسم مفهوم الصفة منه لعدم عمله بمفهوم هذا الحديث، فصورة الفرع هنا لم تنطبق علـى محـل النـّزاع المتمثـّل في المسـألة 

.)3(وصورتهُ: هل يأخذ مالك بمفهوم الصّفة الذي توافرت فيه الشروط المعتبرة وانتفت الموانع دونه؟ 

يج أصل من فرع تتجاذبه مداركٌ مختلفة:  تخر -ثانيا

بمعــنى أن يقــوم المخــرجّ بتخــريج أصــل معــينّ مــن فــرع تتــوارد عليــه مــداركُ مختلفــة مــن النّظــر والاجتهــاد. مــع عــدم 

التأكــدّ مــن نســبة الفــرع ومســتنده إلى الإمــام، فيختلــف اجتهــاد المخــرّجين مــن ذلــك الفــرع، فيقــول أحــدهم: كــان مــدرك 

فيــه كــذا، ويــدّعي الآخــر أنّ الإمــام نظــر فيــه بكــذا، وهكــذا تختلــف المــدارك (ومــن المؤكّــد: أنّ الإمــام قــد ومَلْحَــظ الإمــام

أدرك أصــلا ووجهــا ودلــيلا معينــا خوّلــه للقــول بــذلك الفــرع الفقهــي ولا شــك)، ولــيس نســبة مــدرك دون آخــر بــأولى أو 

العكس.

و الترّاخـــي: '' ولم ينُقـــل عـــن الشـــافعي ولا عـــن أبي يقـــول ابـــن برهـــان عنـــد تناولـــه لمســـألة اقتضـــاء الأمـــر الفـــور أ

نصّ في ذلك، ولكنّ فروعهم تدّل علـى ذلـك وهـذا خطـأ في نقـل المـذاهب، فـإنّ الفـروع تبُـنى علـى -رضي الله عنھ-حنيفة

هـا الأصول، ولا تبُنى الأصول على الفروع، فلعلّ صاحب هذه المقالة لم يبنِ فروع مسائله على هـذا الأصـل، ولكـن  بنا

. )1(على أدلةّ خاصّة، وهو أصل يعتمد عليه في كثير من المسائل''

ومن أبعد التخريجات عن الصّواب وأحْيَدِها عن الحق، أن يخرَّج أصل من فرع الإمام وينُسـب لـه مـع أنّ الإمـام 

لأصــول للأئمــة نفســه قــد أبــان وأفصــح عــن مأخــذه في ذلــك الفــرع المخُــالف للأصــل المخُــرَّج، فلــيس أحــدّ أولى بنســبة ا

مــنهم أنفســهم. كمســألة نســخ القــرآن بالسُــنّة، فــلا نــصّ لمالــك في المســألة، ونســب أبــو الفــرج المــالكي لمالــك القــول بــه 

. 110حاتم باي، التحقيق، ص)3(
، 1م، ج1983-هـ1403حمد بن علي ابن برهان البغدادي، الوصول إلى الأصول، تح: عبد الحميد علي أبو زنيد، مكتبة المعارف، الرياض، دط،أ)1(

.149،150ص
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، ))2''لأنّ مــن مذهبــه أن لا وصــية لــوارث''، يقــول: ''وهــذا مــن مذهبــه يــدل علــى أن نســخ القــرآن بمــا صــحّ عــن النــبي

-نّ مالكًـا أفصـح عـن مُدركـه في هـذا الفـرع قـال: ''وذهـب علـى أبي الفـرج أنّ مالكًـا وردّ عليه ابن القصّـار في مقدّمتـه بـأ

.)4('' )3(قال في الموطأ:'' نسخت آيةُ المواريث الوصية للوارث-رحمھ الله

التخريج من فروع غير ثابتة عن الإمام: -ثالثا

نسـبة الفـرع يـؤدّي إلى ضـعف نسـبة بأن تؤخذ أقواله من كتابٍ غير معتمـد في المـذهب ولا معتـبر فيـه، فضـعف

الأصل من ذلك الفرع بالضّرورة.

وذلك كعزو بعض الشافعية لمالك القول بقتل ثلـث الأمـة لاستصـلاح ثلثيهـا ، وخرّجـوا مـن هـذا القـول الباطـل 

عن مالك: استرساله في رعي المصالح المرسلة من غير اعتبار للأصول الشرعية.

لا بــدّ مــن تصــحيح نســبة -كمــا ســيأتي-خــريج وغيرهــا في نســبة القــول للإمــام وعليــه: فإنــه لســلامة عمليــة الت

الفروع أوّلا حتى تصحّ نسبة الأصول.

المطلب الثاني: أسباب أخرى لوقوع الاختلاف في نقل الأصول عن الأئمة

بـدأتُ 

بـــذكرها لأهميتهـــا في دراســـة مســـالك هـــذه النّســـبة، أذكـــر هنـــا أســـبابا أخـــرى قـــد تكـــون مباشـــرة وغـــير مباشـــرة في وقـــوع 

الاختلاف في النّقل، ومن أهمّ هذه الأسباب:

أولا: الوهم والخطأ في النّقل

بن عبد / ا142م،ص1996، 1لبنان، ط-أبو الحسن بن القصار، المقدمة في الأصول، تح: محمد بن الحسن السليماني،دار الغرب الإسلامي،بيروت)2(
.1195، ص 2البر،جامع بيان العلم وفضله،ج

ةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأقَْرَبِینَ )3( / ''[البقرةإنِ تَرَكَ خَیْرًا الْوَصِیَّ
.543عز وجل، كتاب الوصية، باب الوصية للوارث والحيازة، ص] نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب االله180

.142ابن القصّار، المقدمة، ص)4(
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و لدليل، ومن أشكاله: فيحدث أن يهَِم ويغلط الناقل فيما يحكيه ويعزوه للإمام دون الاستناد في هذا العز 

وهــو -نقـل مؤلِّــف عــن آخــرَ نســبة قـول الإمــام فيقــع الأوّل في الخطــأ في النّقــل ، ويكـون الأمــر عنــد المنقــول عنــه

على خلاف ذلك، وقد يكون الأمر عائدا  لسوء حال الكتاب المنقـول عنـه، ورداءة خطـّه وعـدم تحريـره، أو أن -الثاني

.(1)لا معصوم من البشريكون خطأ من الناقل والكاتب، إذ

عدم تدوين الإمام الذي تنُسب إليه المقولة الأصولية لأصوله: ثانيا

وقلـــة منصوصـــاته في هـــذا العلـــم (أصـــول الفقـــه) الـــتي جـــرى عليهـــا في اجتهاداتـــه الفقهيـــة، وهـــذا ســـببٌ ظـــاهرٌ 

، فكانــت الطريــق وعْــرةًَ في تبــينُّ أصــولهم لم يــدوِّنوا أصــولهم--وجلــيّ، فنجــد ســـائر الأئمــة عـــدا الشــافعي 

والتثبّت في نسبتها إليهم، وإنّ أغلبها في النسبة مجانب للصواب، أو مشكوكًا فيهـا، وكانـت نتـائج هـذا البحـث الحثيـث 

والمتواصل عن أصول الأئمة متباينة مختلفة، وأحيانا مضطربة.

-كمــا ســبق بيانــه–مصــنفات أفصــحوا فيهــا عــن أصــولهم لم يخُطــّا -–والإمامــان: أبــو حنيفــة ومالــك 

ومـا كـان فيمــا تركـوه لا يعـدو في أغلبــه أن يكـون إشـارات مــوجزة كمـا سـيأتي، يقــول ابـنُ أبي زيـد القــيرواني عـن مالــك في 

(3)، وقال ابن العربي: ''لم يكن كتابه على التّطويل والاستيفاء''(2)موطئه:'' فاقتصد فيه ولم يكُثِرْ''

حدّد لنفسه جملـة مـن القواعـد والأصـول يسـير عليهـا في سـعيه لاسـتنباط الأحكـام -رحمھ الله-ك أبو حنيفةوكذل

)1(من الأدلةّ

ظر في معاملات النّاس وما اسـتقاموا يقول سهل بن مزاحم:'' كلام أبي حنيفة أخدّ بالثقة وفرار من القبح، والنّ 

عليه، وصلُح عليه أمورهم، يمُضي الأمور على القياس فإذا قبُح القيـاس يمضـيه علـى الاستحسـان مـا دام يمضـي لـه، فـإذا 

. 123التحقيق، ص(1)
لبنــان، -، بـيروتابـن أبي زيـد القـيرواني، النـوادر والزيـادات علـى مـا في المدونـة مـن غيرهـا مــن الأمهـات، تـح: عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، دار الغـرب الإسـلامي(2)
.8، ص1م ، ج1،1999ط
.78، ص1ابن العربي، القبس ، ج(3)

/ الحجـــــوي، الفكــــر الســـــامي، 69/ الموفـــــق بــــن أحمـــــد المكي،مناقــــب الإمـــــام الأعظــــم، ص364،365، ص13الخطيــــب البغــــدادي، تـــــاريخ بغــــداد، ج)1(
.424ص
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لم يمضِ له رجع إلى ما يتعامل  المسلمون به، وكان يوصل الحديث المعروف الذي قد أجمع عليه، ثمّ يقـيس عليـه مـا دام 

.)2(سائغا. ثمّ يرجع إلى الاستحسان، أيهّما كان أوثق رجع إليه، هذا علم أبي حنيفة ،علم العامّة''القياس

عدم أهلية الناقل أو المخرّجثالثا:

ذلــك أنّ عمليــة التخــريج عســيرة المرتقــى، لــيس يجســر عليهــا إلا الحــذِق الفطــن المتمــرِّس بفــروع ومــذهب الإمــام 

التخــريج منـه، عالمــا بالألفـاظ محيطــا باللّغـة، ســابرا  أغـوار علــم مـن ينســب إليـه الأقــوال وأصـول المـذهب ومســائله وكيفيـة

ومنهجه، يقول القاضي عياض في ترتيبه عن ابن خويز منداد في ترجمته، وهو ممّن عيبَ عليه بعـضُ الشـذوذ فيمـا يعـزوه 

في أصـول الفقـه، وعنـده شـوّاذ عـن مالـك لمالك من مسائل الفقه والأصول، يقـول: ''لـه كتـابٌ كبـيرٌ في الخـلاف وكتـابٌ 

واختيارات في الفقه والأصول، لم يرجع عليها حُذّاق المذهب، كقوله في بعض ما خالفه فيه مـن الأصـول: إنّ العبيـد لا 

يدخلون في خطاب الأحرار، وإنّ خبر الواحد يوجب العلم، وفي بعض مسائل الفقه حكايته عن المـذهب: ''إنّ التـيمّم 

.)3(دَث، وأنه لا يعتق على الرجل سوى الآباء والأبناء، ولم يكن بالجيّد النظر، ولا بالقوّي الفقه''يرفع الحَ 

.)4(لذا وجب على من انتصب لعزو آراء الإمام إليه أن يكون شديد الإطلاع، واسع العلم والبحث

الفصل الأول
تفصیلھا.ل للأئمة،مفھومھا،أھمیة معرفتھا، مسالك عزو الأصو

فیھ ثلاثة مباحث:و

.75الموفق المكي، مناقب الإمام الأعظم، ص)2(
.606، ص2عياض، ترتيب المدارك، ج)3(
.91حاتم باي، التحقيق، ص)4(
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مفھوم مسالك نسبة الآراء الأصولیة:المبحث الأول
معرفتھاوأھمیة

مسلك التنصیص المباشر من الإمام:المبحث الثاني
على  الأصل

ن الاستدلالات     مسلك الاستنباط م:المبحث الثالث

الفرعیة للإمام(أو التنصیص غیر المباشر)

تمھید:
إنّ الحكـــم علـــى الشـــيء فـــرع عـــن تصـــوّره، فـــلا تعُطـــى الأحكـــام ولا تفُصّـــلُ العـــوارض الذاتيـــة لأيّ علـــم أو أيّ 

وحدّه التّصويري . حـتىّ تكـون الأحكـام المعطـاة موضوع يتناول مسألة ما في علم ما، إلاّ بعد التعريف به وتبيين ماهيته 

بعدها في حدود هذا التّعريف لا تخرجُ عنه أبداً ، وحتىّ تكون نتائج البحث العلمي صائبة وموضوعيّة.

لمعرفة هذه الم

الغرضين :

المبحث الأوّل : مفھوم مسالك نسبة الآراء الأصولیة وأھمیّة معرفتھا :

المطلب الأوّل : مفهوم مسالك نسبة الأصول 
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لقيام بتعريـف موضـوع البحـث أو المصـطلح الأمّ وغـيره مـن كما هو معروف في منهجيّة البحث العلميّ، عند ا

مصطلحات البحث، يقُسّم هذا الحدّ إلى حدّ لغوي وحدّ اصطلاحي.

لغُةً مفهوم المسلك، النّسبة، الأصول. :الفرع الأوّل

رأيـــتُ مـــن الوجيـــه تعريـــف مصـــطلحات عنـــوان البحـــث في اللُّغـــة. حـــتىّ يتبـــينّ معـــنى مفهـــوم هـــذه المســـالك في 

صطلاح. والقارئ للبحث يرى نفسه أمام مصطلحات أساسية ومركب إضافي مزدوج : بمعـنى أنّ هنـاك مركّبـا إضـافيا الا

) . فجعلـتُ هـذا الفـرع نسـبة الآراء الأصـوليّة) أو ( نسـبة الأصـول) ، والمركّـب الثـّاني ( مسـالك نسـبةأوّليًا وهو ( 

لتعريف هذه المصطلحات في اللُّغة:

ى: تعريف المسلك لغُة* الفقرة الأول

): " السّــين والـلامّ والكــاف أصـلٌ يــدلُّ علـى نفــوذ شـيء في شــيء. يقُـال : ســلكتُ سـلكيقـول ابـن فــارس ( 
الطريق أسلُكه، وسلكتُ الشّيء في الشّيء : أنفذتهُ فيه " ، وأدخلتُه فيه ومنه قول زهير :

نسلكُ .تعلّماها لعمر االله ذا قسما       وافصد بذرعك وانظر أين ت

وقال عديّ بن زيد :

.)1(وكنت لزاز خصمك لم أعدّد    وهم سلكوك في أمر عصيب

] 200الشعراء/[''كَذَلِكَ سَلكَْنَاهُ فِي قلُوُبِ الْمُجْرِمِینَ '': وأسلكه إياّه وفيه وعليه لغتان : من الأوّل قوله تعالى 

]21الزمر/[' فَسَلكََھُ یَنَابِیعَ فيِ الأرَْضِ ''' وقوله تعالى : 

ومن الثانية : قول ساعدة بن العجلان :

وهم منعوا الطريق وأسلكوهم    على شماّء مهواها بعيدُ .

وقال أبو عُبيد في أصحابه : سلكتُه في المكان ، وأسلكتُهُ بمعنى واحد .

/ أبـو الفضـل 97.ص3م .ج1979-هــ 1399،طد،دار الفكـر ،معجم مقاييس اللغة .تح : عبد السلام محمـد هـارون ،أحمد بن فارس بن زكريا )1(
. 53،ص6د م مجلّ 2005-هـ1،1426ط،لبنان–بيروت،دار الكتب العلمية،:عامر أحمدلسان العرب، تح،محمد بن مكرم بن منظور
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)2(.

.)3(وأمرهم سُلكى : أي على طريقة واحدة 

.)4(وسلك : السّلُوك مصدر سلك طريقا ، والسِّلكُ : مصدر سلكتُ الشيء في الشيء فانسلك : أي أدخلتُه فيه 

الفقرة الثانية : تعريف النّسبة لغة* 

النّسبةُ مصدر الانتساب ، والنّسبة : الاسم ، وقيل :)5(النّسبة لغة : من نسب . والنّسبة والنّسبةُ والنَّسبُ: القرابةُ 

قوله : ونسبه نسبةً ونسْبًا : عزاهُ ، ونسـبهُ : سـألهُ أن ينتسـب ، ونسـبْتُ فُلانـا إلى أبيـه أنسُـبُه وأنسِـبُهُ نَسْـبًا : إذا رفعـتُ 

في نَسَبِهِ إلى جدّهِ الأكبر . وانتسب إلى أبيهِ : أي اعتزى . 

.)1(تْنا ، فانْـتَسَبْنا لها ، أي : اعتزينا 

الفقرة الثالثة : الأصل، لغُة

الأصل : أسفلُ كل شيء ، وجمعُهُ أُصولٌ ، وأَصِل الشيء : صار ذا أصل .

قال أمُيّةُ الهذلي :

وما الشُّغْلُ إلاّ أنّني مُتهيِّبٌ      لعِِرضك ما لم تجعل الشيء يأصلُ .

الشــجرة : أي ثبُــتَ أصــلها ، واستأصــل االله بــني فــُلان : إذا لم يــدع لهــم أصــلا ، واستأصــله : ويقُــال : استأصــلتْ هــذه

.)2(أي قلعه من أصله 

لكتـب العلميـة السيد محمد مرتضى الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، اعتناء : د. عبد المنعم خليل إبراهيم و أ. كـريم سـيد محمـد محمـود ، دار ا)2(
، دار إحيـاء س البلاغـة أسـاأبـو القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخشـري ، / 123،124، ص14م ، مـج 2007-هــ 1،1428ط،لبنان –بيروت ،

.   363، ص  م 2001-هـ1422، 1لبنان، ط–التراث العربي، بيروت 
.  54، ص6، لسان العرب ، جابن منظور )3(
/ مجـد 619، ص1،ج م 1993-هــ 1،1413ط ،لبنـان –)4(

.307، ص3، د ط ، دت ، ج الكتاب العربي دار ،القاموس المحيط ،ن محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الدي
.748/الزمخشري، أساس البلاغة ، ص131، ص1،ج الفيروزآبادي ، القاموس المحيط )5(
-القلـــم، بـــيروتنـــير في غريـــب الشـــرح الكبـــير للرافعـــي، دار/ أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي الفيومي،المصـــباح الم134، ص6ابـــن منظـــور، لســـان العـــرب ، ج )1(

. 826لبنان،دط،دت، ص
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يقول القرافي : هو ما منه الشّيء في اللُّغة ، ورجحانه أو دليله فمن الأول : أصل السّنبلة: البرةّ .

.3في تحريم الربّا وهذا معنى اصطلاحي ّ والأصل كذلك ما يقُاس عليه : كالحنطة يقُاس عليها الأرز

.)4(ومن المعاني اللغوية الّتي زادها الأصوليون والتي تعنينا في معنى الأصل هنا : أساسُ الشيء الذي يبُنى عليه غيره

الفرع الثاني : مفهوم مسالك نسبة الآراء الأصولية ( أو الأصول ) اصطلاحا

في اللّغـــة. صـــار مـــن مجمـــوع هـــذه المصـــطلحات مفهـــوم مســـالك نســـبة بعــد تعريـــف المســـلك والنســـبة والأصـــول

وترابُطٌ ولحمة.

اعــد العامّــة والأدلــّة الكلّيــة  عرفنــا أنّ المســلك هــو الطرّيــق، وأنّ النِّســبة هــي الإضــافة والعــزو ، والأصــول هــي القو 

الإجماليّة المعتمدة في الاستنباط والنّظر والاستدلال الفقهي .

فكانــت مســالك نســبة الآراء الأصــولية للأئمّــة : هــي الطــرق والمنافــذ الــتي دخــل فيهــا وســلكها علمــاء المــذاهب 

.

ــبُلَ والطُّــرُق  الأئمــة الأُوَّل أصــحاب المــذاهب الفقهيــة، وأصــحاب الاجتهــاد المطلــق في الشّــرع . وهــذا البحــث يخــُصُّ السُّ

–رحمھما الله –ة ومالك 

بعــدهم مــن أتبــاع مــذهبهم ، أولــو التحقيــق في الفقــه والأصــول في وضــع هــذه الأصــول واستشــفافها مــن كــلام الأئمــة، 

. 328، ص  3/ الفيروزآبادي، القاموس المحيط ، ج 694، ص  1ابن منظور ، لسان العرب ، ج )2(
3 18،19، ص1هـ، ج 1341، 1نس،طتو -والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح، مطبعة النهضةحاشية التوضيح،محمد الطاهر ابن عاشور .
9، ص 1،جم1986-هــ1،1406لبنـان،ط-حافظ الدين أبو البركات النسفي،كشف الأسرار شرح المصنف على المنار، دار الكتب العلمية، بـيروت)4(

نهـاج الوصـول إلى علـم الأصـول للقاضــي ،على متقـي الـدين علـي بـن عبـد الكـافي، وولــده تـاج الـدين عبـد الوهـاب بـن علـي الســكي،/ 
ـــــة ـــــة المكي ـــــن حـــــزم،بيروت-البيضاوي،تح:شـــــعبان محمـــــد إسماعيل،المكتب ـــــان،ط-مكـــــة المكرمـــــة،دار ب أمـــــير بادشـــــاه /20،ص1جم،2004-هــــــ1425، 1لبن

9، ص1ج سكندري)،دار الفكر،دط،دت،(شرح على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين الحنفية والشافعية  لابن همام الدين التسيير التحريرالحنفي،

.
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بجمعها وتدوينها.

مــا يُشــار ويــُنصُّ –أقصــد منهــا –فالأصــول المبثوثــة اليــوم في بطــون كتــب علــم أصــول الفقــه الحنفــي والمــالكي 

––عليــه أنـّــه أصـــلٌ وقاعـــدةٌ ورأيٌ للإمـــام أبي حنيفــة ، وكـــذا مالـــك 

ينا جيلا بعد جيل علماء المذهبين في كل قرن. ومازالت تعُدَّلُ وتـُنقَّح وينُظـَرُ فيهـا . وتُسـتقرأَ مـن كـل الجزئيـات ونقلها إل

الفروعية للإمام في التشريع الفقهـي، حـتى يحُكـم بنسـبتها إليـه نسـبة قطعيـة يقينيـة ، فـإذا علمنـا بـأن وضـع هـذه الأصـول 

أن الإمامين لم يصنّفا في الأصول،–كما قلنا–المذهب ذلكإنمّا هو من عمل المخرّجين والأتباع من 

فكيف وصلت إلينا هكذا منسوبة إليهم ، وكيف قام هؤلاء المخرِّجين بتخريجها ونسبتها إلى كلّ إمام؟.

موضوع بحثي هو الذي سيحاول الإجابة عن هذا السؤال الأمّ من خـلال عـرض هـذه المسـالك وكـل مـا يتعلـق 

: هــــي طــــرقٌ وســــبُلٌ معينــــة انتهجهــــا علمــــاء المــــذهب المتّبــــع كُ نســــبةُ الآراء الأصــــولية للأئمــــة:  مســــالفــــإذًا

المحقّقين، وساروا مـن خلالهـا لإضـافة وعـزو الأصـول ( أو الـرأي الأصـولي ) للإمـام الـذي ارتـآه وسـار عليـه حقّـا في نظـره 

و مسـلك الاسـتنباط مـن الاسـتدلالات الفرعيـة واستدلاله . وهي مسلك التنصيص المباشر ، والتنصيص غير المباشر ( أ

) ، ومسلك التّخريج الأصولي ، أي تخريج الأصول من الفروع الفقهية .

إذًا هذه أهمّ المسالك التي تناولهـا التعريـف، وهـي صـميم هـذا البحـث ومحـورهُ، أحـاول بجهـد المقُِـلّ الضَّـعيف في 

نسبة الأصل للإمـام مـن أوهـام ، وكـذا التنويـه بـأهمِّ الطـّرق السّـديدة تعريفها وبيان ما يقع فيه العلماء في كل مسلك في 

والقويمــة المتّبعــة لنجــاح عمليــة الإضــافة والنســبة مــن خــلال كــل مســلك، مــع التثنيــة بــذكر شــواهد مــن المــذهبين المــالكي 

والحنفي والمقُارنة بينهما في ذلك .
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سالك ودراستها ، وتبيـين نتائجهـا. ومـدى الـترابط الوثيـق وقبل الخوض فيها، لابدُّ من بيان أهمية معرفة هذه الم

بينهــا وبـــين أصـــول الفقـــه، وأهميتهـــا في تبيـــين وتصـــحيح الجهـــة السّــندية لعلـــم أصـــول الفقـــه والعـــودة بـــه إلى عصـــر الأئمـــة 

ة.

المطلب الثاني : أهمية معرفة مسالك نسبة الآراء الأصولية للأئمة 

ــم أصــول الفقــه ولا  ــةٌ بالغــة ، مبلــغ تعلّ إنّ لمعرفــة هــذه المســالك والسُّــبُل ودراســتها دراســة فاحصــة تأصــيلية أهميّ

قيقهـا تحقيقـا علميـا دقيقـا  يخفى على أرباب المذاهب ومتّبعيها سواء الحنفية أو المالكيـة ضـرورة تحريـر أصـول الإمـامين وتح

للسّـــير علـــى الـــنّهج الصـــحيح في الاســـتدلال والاســـتنباط، والقيـــاس علـــى أصـــول الإمـــام والتخـــريج عليهـــا فيمـــا يجـــدّ مـــن 

لــذلك –وهــذه هــي الحــال –صــار مــا حقّقــوه في ميــدان الفقــه هــو المنتهــى لكــل مــن جــاء بعــدهم الشــرع مــن جديــد . ف

النقاط التالية :

الفرع الأول:  التعرّف على أصول الأئمة 

فابتداءًا  ومن خلال دراسـة مسـالك معرفـة هـذه الأصـول ونسـبتها، يكـون الباحـث عـن أصـول إمـام مذهبـه أو 

مــذهب غــيره أمــام حوصــلة ومجموعــة بــآراء الإمــام الأصــولية ونظراتــه الاســتدلالية. بغــضِّ النّظــر عــن عــودة تلــك الأصــول 

الظنّ.لصاحبها على جهة الصواب والقطع أم على جهة الخطأ، أو على الأقلّ 
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والباحث في علم الأصول بحاجة ملحّة لتعرُّفِ أصول الأئمّة قبل أصول مـذاهبهم، ذلـك أنّ بـين الأمـرين فارقـا  

كبيرا وإن كانت الثانية لا تخلو من جذور تربطها بالأولى.

فأغلـــب الأصـــول المبثوثـــة اليـــوم في كتـــب الأصـــول العامّـــة أو الخاصّـــة بكـــل مـــذهب ، هـــي أصـــول وقواعـــد كليــّـة

باعتبارهـا أوّل تـدوين في هـذا العلـم –وضعها أرباب هذا الفنّ في كلّ عصر ، متّخذين في ذلك رسـالة الإمـام الشـافعي 

–

ســالة، ومــا رسمتــه مــن منــاهج ومعــالم كــلٌّ بطريقتــه وأســلوبه الخــاصّ بــه ، الفقــه قــد أخــذوا في تطــويره مــن خــلال أبــواب الر 

بوُه وحــرَّرُوا الأصــول  فلطبيعــة اخــتلاف المــذاهب الفقهيــة طــابعٌ ووصــمٌ علــى هــذا العلــم كــذلك ، فنقَّحُــوا هــذا العلــم وهــذَّ

أو أشــار إليــه في فروعــه –ا –وبيـّنُوهــا، ســائرين طبعــا علــى مــا رسمــه الإمــام نفســه مــن منــاهج 

فطـوّرُوا تلـك الاسـتدلالات والإشـارات الأصـولية .ونقَّبـُوا عـن أدلـّة كـلّ فـرع فقهـي –كما سيأتي –واستدلالاته الفقهية 

وكلِّ مسألة في المذهب.وأصّلوا مذاهبهم فصار لكل مذهب منحًى تـدليليّ مُعـينّ ، وإن كـان يختلـفُ في المرُونـة والسَّـعة، 

وّة والتوسّط والضعف بين مذهب وآخر... وهكذا وُضِعَت الأصـول وحُـرِّرَتْ ، وصـار في العلـم مـدارسُ ومنـاهج وفي الق

ــة خاصــة مســتوحاة مــن أصــول الإمــام واجتهاداتــه، 1وطــرق شــتىّ كمــا هــو معلــوم . وصــارت لكــل مــذهب أصــول وأدلّ

شارة عابرة .ومنها ما وضعه علماء المذهب دون أن يكون للإمام ذكرٌ له أو حتىّ إ

هــذا مــع مــا تشــترك فيــه المــذاهب كلّهــا مــن أصــول تشــريعية عامّــة وهــي الأصــول القطعيــة في الشــرع ســواءٌ مــن 

حيثُ الأخذُ بالأصـل ابتـداءً أو مـن حيـثُ توجيـه الاسـتدلال بـذلك الأصـل ودراسـته تفصـيلا ومـا يتعلـّق بـه مـن مسـائل 

م المتّبع نفسه ومذهبه التشريعي، خاصّـة في عـالم اليـوم حيـث سـاد ومواضيع، وتكمن الأهمية القصوى لمعرفة أصول الإما

التقليــد ودُعِــي لغلــق بــاب الاجتهــاد والمنــاداة بــأنّ لا اجتهــاد مطلــق في نصــوص الشــارع كمــا فعــل الأئمّــة الــذين انتخــبهم 

النّظـر للشــريعة الغــراّء كــان لمعرفـة طــرق أولئـك العِظــام في–فالحــال هـذه –االله لنشـر شــريعته ، وأنّ ذلـك بدعــةٌ لا محالـة 

1ء و منهج الجمع بينهما، وغيرها من مناهج التّدوين الأصولي.أقصد بذلك منهج المتكلمين والفقها
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، كان لمعرفة مناهجهم وأصـولهم أهميـّة بالغـة ومحاولـةٌ –كما فعلوا –والغوص في لجُج الفقه وسبر أغواره ، وبثّها في الأمّة 

لبعـــث روح جديـــدة في الاجتهــــاد الفقهـــي اليـــوم، فعســــى أن تلـــد الأرحـــام الطيّبــــة اليـــوم مـــن يجــــاري أولئـــك الأعــــلام في 

الاجتهاد أو حتى

فما أحوجنا اليوم للعودة بالاجتهاد إلى محرابه العَبِقِ والطيِّبِ خاصة، في عالم تتشابك فيـه معطيـات الحيـاة قرنـًا 

بعد قرن ويومًا بعد يوم.

الفرع الثاني:  تحقيق نسبة الأصل للإمام

بأصول الأئمـة، وبعـد معرفتنـا لهـا عمومـا وإجمـالا تـأتي أهميـة كما تعُرِّفنُا هذه المسالك التي أخذ فيها الأصوليون 

للإمـــام تختلـــفُ مـــن الأقـــل أو قريبـــةً مـــن القطـــع ( فيمـــا لم يـــنصّ عليـــه ) . فـــلا ينُسَـــبُ لقائـــل إلاّ مـــا قالـــه حقّـــا، والنّســـبة

مســـلك لآخـــر، فبمســـلك التنصـــيص تنُسَـــبُ الأقـــوال الأصـــولية للإمـــام الـــتي نـــصّ عليهـــا علـــى وجـــه القطـــع. خاصّـــة إذا 

فُ القطعية أكثر فأكثر ، وكلّما كانـت دراسـة هـذه المسـالك فاحصـة ناقـدة بلُحـوظ الفقهية ، وكذا التخريج حيث تضعُ 

مكامن الخلل وأسباب وقوع الأصوليين في الزلل عند انتهاجهـا . وببيـان أهـمّ الطـرق المنهجيـة لسـداد وصـواب الاعتمـاد 

النســبة وتقــتربُ مــن مرتقــى القطــع عليهــا في نســبة الأصــل للإمــام، بكــل هــذه الدراســات يقــلُّ الوُقــوع في الخطــأ وتــترجّحُ 

والأحقية. خاصة كما قلت أنّ هـؤلاء الأئمـة المتبـوعين لـن ينُقَـلْ عـنهم إلاّ اليسـير مـن الأقـوال في مسـائل أصـول الفقـه ، 

والكتب الأصولية تعجُّ بنسبة الكثـير مـن القواعـد إلـيهم تخريجـًا مـن فـروعهم، ولا أدلَّ علـى ذلـك مـن تصـريح المـؤلفّين في 

صول كثيرا بأنهُّ ليس في المسألة نصٌّ عن هذا الإمام، ولكن فروع مذهبه تدلُّ على ذلك.الأ
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بل ويذهبُ النّاسبون إلى أبعد من ذلك، فيحدث أن يجد المخرِّجُ قاعدة أصولية في كتـاب مـا، فـيظنُّ أنَّ إمامـه 

. وتكــون هــذه )1(ويصــحِّحُ نســبتها إليــهيجــب أن يكــون لــه رأيٌ فيهــا، فيــذهب يخُــرِّجُ مــن مســائله الفقهيــة مــا يُســندها،

العملية سليمة ومجدية إذا توخَّى فيها المخُرِّجُ كلّ ما يَـعُوق عمله ، أو يُسبِّبُ له الوقوع في الغلط والسّهو . وهـي مـدارج 

.-بعون االله –الزلّل التي سيأتي التحدّث عنها في موضعها 

أهميّــــة في تصــــحيح بعــــض القواعــــد والأصــــول –علــــى وجــــه الخصــــوص –وكــــذلك لدراســــته مســــلك التخــــريج 

وكـان أهـلا -المنسوبة للإمام ، والتي يظُهِرُ الاستقراء خطأها. فمن الممكن أنّ المطُلّع على فروع كثـيرة عـن إمـام المـذهب 

صـها، قد يقوم بتصحيح القاعدة المخُرَّجَة والمنسوبة للإمام صاحبها إمّـا بتقييـدها إن كانـت مطلقـة أو بتخصي-للتخريج

.)2(أو تعديلها بما يتفق مع واقع مذهب الإمام ، أو واقع ما تمُليه الجزئيات

الفرع الثالث : سلامة التخريج الفقهي على أصول الإمام ومذهبه 

كــذلك تتمثــّل أهميــة معرفــة مســالك وطــرق نســبة الآراء الأصــولية لأئمــة المــذاهب الأعــلام في ســلامة التخــريج 

عد مذاهبهم، والتخريج الفقهي في اصطلاح الفقهـاء جـاء يحمـل دلالات مختلفـة، فجـاء بمعـنى الفقهي على أصولهم وقوا

وجــاء .)3(القيــاس كمــا ورد في المســودّة لآل تيميــة: "التخــريج نقــل حكــم مســألة إلى مــا يشــبهها والتســوية بينهمــا فيــه" 

وهــو الشــائع عنــد الأصــوليين الــذين تطرقّــوا بمعـنى التفريــع: أي محاولــة معرفــة حكــم الفــرع الجزئــي مــن القاعــدة الــتي تشــمله

. وهذا المعـنى كـذلك مـن صـنع مـن ألـّف في )1(لفن تخريج الفروع على الأصول كالزنجاني والأسنوي والشريف التلمساني 

قواعد الفقه كالقرافي في فروقه وابـن رجـب الحنبلـي في قواعـده ، كـذلك يـأتي التخـريج عنـد الفقهـاء بمعـنى الاسـتنباط كمـا 

،508م،ص 2008-هــــ2،1429بـــن حـــزم ،طادار ،الريـــاض-أحمـــد الطيــّـب السّنوســـي ،الاســـتقراء وأثـــره في القواعـــد الأصـــولية والفقهيـــة، دار التدرميـــة)1(
509  .

.510المرجع نفسه، ص)2(
.533،دط،دت،صالقاهرة–مطبعة المدني،عبد الحليم وحفيده أبو العباس، تح: محي الدين عبد الحميدوولدهأبو البركات عبد السلام :آل تيمية)3(
هـ، من مؤلفاته: مفتاح الوصول إلى 771هـ، وتوفي سنة710ولد سنة المالكي،فقيه أصولي،التلمساني أبو عبد االله الشريف هو محمد ابن أحمد بن علي)1(

.15،ص11/معجم المؤلفين،ج234أنظر:شجرة النور الزكية،ص.بناء الفروع على الأصول
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، ومنشأُ التّخريج وسـببه عـدم اسـتيعاب اجتهـاد الأئمّـة أصـحاب المـذاهب المتّبعـة كـل المسـائل، )2(عند البناني وغيره هو

بــل اقتصــروا علــى مــا وقــع في زمــنهم . والنــاس في دنيــا النــاس تجــدّ لهــم قضــايا وحــوادثُ لابــُدّ مــن إعطاءهــا حكمهــا في 

هم مضـطريّن للإجابـة عنهـا، وذلـك بنـاءًا علـى مـا فهمـوه مـن كـلام 

إمامهم ، وما استنبطوه من قواعد استخلصوها من فروعه .

والتخريج المـذهبي يتّخـذ طرقـًا وأسـاليب مختلفـة،وإنّ ذكرهـا هنـا لهـو مـن نافلـة الكـلام فحسـب. فهنـاك التخـريج 

طريـقٌ آخـر وهـو التخـريج بأصـول المـذهب، وبـالأولى بأصـول الإمـام بالمفهوم والتخريج بلازم المذهب ، وبالقياس وهنـاك

الــتي تمُثــّل الكيــان المــذهبي للمــذهب المقصــود، فوضــع التلاميــذُ والأتبــاعُ هــذه الأصــول وبيـّنُوهــا ليســهُل علــيهم بعــد ذلــك 

جيــه مــا ورد عــن 
فإذا عُلِمَتْ أصول المذهب وانصبّ جهد العلماء في مـذاهبهم علـى كشـفها والتوسّـع .)3(

ــبُل والتحــرّي فيهــا قــدر الإمكــان  في مصــادر ومــوارد الأحكــام ، وحُقِّقَــت نســبتها لإمامهــا عــن طريــق هــذه المســالك والسُّ

-هذه الشروطإذا تكاثفت كل -وقدر الإنصاف

من خلاله تكون لـه القـدرة علـى مسـايرة المسـتجدّات والبحـث في أحكامهـا مـن خـلال هـذه الأدلـّة والأصـول،إذ لا فقـه 

لكلية.يبُنى على غير أصل وأساس ، ولكلّ حكم مردُّهُ من الأصول وحُجّتهُ من أدلة الشرع ا

. يقـــول الشـــاطبي في الموافقـــات : " إنّ العلمـــاء الـــذين بلغـــوا درجـــة الاجتهـــاد عنـــد عامّـــة النـــاس كمالـــك والشـــافعي وأبي 

–كان لهم أتباعٌ أخـذوا عـنهم –حنيفة 

الأصــول لأئمــتهم ، ثم اجتهــدوا بنــاءًا علــى مقــدِّمات مُقلَّــد فيهــا واعتــُبرِت أقــوالهم واتُبُعَــت آراؤُهــم، وعُمِــلَ علــى وفقهــا ، 

في الفصل الخاص بمسلك التخريج .وغيرها بتفصيل أدقّ وستأتي معنا هذه المعاني الاصطلاحية )2(
/1997- هـ 1418،الرباط–المغرب،جامعة محمد السادسرسالة ماجستير غير منشورة،-أصوله ومناهجه- ج المذهبينوّار بن الشلي، التخري)3(

.239م، ص 1998
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برا في الخـلاف علـى إمـامهم  مع مخـالفتهم لأئمـتهم ومـوافقتهم ، فصـار قـول ابـن القاسـم ، أو قـول أشـهب أو غيرهمـا معتـ

.)1(كما كان أبو يوسف ومحمد بن الحسن مع أبي حنيفة، والمزُني والبويطي مع الشافعي "

وللقرافي في الفروق كلامٌ نفِيس يعُبـِّـرُ عـن صـلة المعرفـة بأصـول الفقـه بسـلامة التخـريج الفقهـي وسـداده ، كيـف 

لـــى مـــن لا يشـــتغل بأصـــول الفقـــه ، أن لا يخُـــرِّجَ فرعًـــا أو نازلـــةً علـــى لا والفقـــه مـــرتبط بأصـــوله . يقـــول : " ... يتعـــينُّ ع

لقيـاس والتّخـريج علـى المنصوصـات ولم يكن عالماً بأصول الفقه، حَـرمَُ عليـه ا–رضي الله عنھم–والسنّة ، وأقضية الصّحابة 

. )2(من قِبَل صاحب الشّرع ، بل حَرمَُ عليه الاسـتنباط مـن نصـوص الشـرع ، لأنّ الاسـتنباط فـرعُ معرفـة أصـول الفقـه " 

أن لا يخَــرجَُ عــن إطــار )3(وعليــه فعلــى المخَُــرِّجِ عنــد اســتنباطه لحكــم واقعــة مــا وتفريعــه علــى قواعــد الإمــام أو منصوصــاته 

مذهبـه

التخريج مذهبيا فعلاً، ويتسنىّ له تحقيـق الأصـول إذا كـان بـدوره عالمـا لمسـالك نسـبة الـرأي الأصـولي لإمامـه الـتي سـلكها 

من على شاكلته مـن علمـاء المـذهب وحقّقوهـا و 

أو لا.

وعليــه كلّمــا كانــت معرفــة هــذه المســالك أعمــق، كــان التحقّــق مــن أصــول الإمــام أدقّ، وعليــه يكــون التخــريج 

المذهبي أقرب للسّداد والسلامة.

الفرع الرابع: الترجيح بينها عند التعارض 

، 6طلبنـــان،-اعتنى بـــه : الشـــيخ إبـــراهيم رمضـــان،دار المعرفـــة، بـــيروتأبـــو إســـحاق الشـــاطبي،الموافقات في أصـــول الشـــريعة،،إبـــراهيم بـــن موســـى اللخمـــي)1(
. 484ص4م، ج 2004-ـه1425

.109، ص،2ج،دت،دط،بيروت-عالم الكتب،أبو العباس بن إدريس القرافي،الفروق)2(
م، 1998-هــ1،1419الريـاض، ط-،دار طيبـة للنشـر والتوزيــع-دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقـية-روع على الأصولـريج الفـان، تخشـو الأخضـر شدـمحم)3(

.194ص،1ج
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ه المســالك في نســبة الآراء الأصــولية للإمـام، الاهتــداء للترجــيح بينهـا عنــد تعارضــها ومعــنى ومـن أهميــة معرفــة هـذ

أن تتعارض: أي أن يُـثْبِت مسلكٌ من هذه المسالك رأياً أصوليًا لإمام المـذهب، وينفيـه آخـرُ عنـه. فينقُـلُ عـالم عـن إمـام 

، ويعثر هذا النّاقـل علـى هـذا الـنصّ الصّـريح، أو مذهبه أنهّ نصّ تنصيصا صريحا على أخذه بتلك القاعدة وذلك الدليل

ينُقَـلُ إليــه بالسَّـنَد المتّصــل روايـةً عــن تلامــذة الإمـام سماعًــا، فينسـب إليــه بــذلك التنصـيص المباشــر والصـريح القــولَ بــذلك 

قتضـاه ،و الأصل وأخـذه بـه، وينقُـل آخـرُ عكـس ذلـك وأنـّهُ لا يـرى حجّيـة ذلـك الأصـل ولا يأخـذ بـه أو يقُيـّد العمـل بم

غير ذلك، وينُسَبُ له هذا القول تخريجا من فروعه المأثورة عنه، والتي تصحُّ نسبتها إليه على وجه اليقـين ، أو تخريجـًا مـن 

استدلالاته الفقهية المأثورة عنه كذلك ، وسواءٌ كان هذا التخريج باستقراءٍ تامّ أو نـاقص، فـيخلُصُ الناقـلُ إلى أنّ الإمـام 

لا يـــرى هـــذا الأ

مــن أهــمّ هــذه الأســباب –كمــا بيّنــتُ ســابقا–الأســباب الــتي دفعتــني لدراســة هــذه المســالك، لأن الغلــط في انتهاجهــا 

ا الأصـل المختلـف في نقلـه نفسـه أمـام الموقعة في هذا الاختلاف والاضطراب. فيرى الدّارس للأصول أو الباحث في هـذ

أقوال متباينة فيحتارُ في الترجيح، وهو الحلُّ الذي يجب عليه سلوكه. 

وعند التّعارض لابدَُّ مـن تـرجيح أحـد المتعارضـينْ بالـدّليل الـذي يسـتند إليـه هـذا المـُرجَّحُ ، فـأوَّلاً علـى الباحـث 

أقدامهم في مغالطات وأوهـام لم ينتبهـوا إليهـا قـد يتنبـّه إليهـا هـو، فكـأنّ بـه يبتـدأُ مـن نقطـة البدايـة، ويتحـرّى سـند ذلـك 

ولابـُدَّ تنقُــلُ آراءهُ وفروعــه، ويتأكّــدُ مــن الأصـل بــالنّظر في مؤلفّــات الإمــام ومدوّناتـه وكــذا المــدونات الأمّ في المــذهب الــتي 

إن لم نقُـل  –وجود نصّ حقيقةً في المسألة أم لا، وكذا ينُظَرُ في طريقة التخريج وأسُُسِ بنـاءه ، فيسـتقرىءُ أغلـب الفـروع 

المسـألة فإن خلُصَ من بحثه إلى وجـود نـصّ قطعـيّ مـن الإمـام في–فيما يتبدّى له–التي تنُسَب إلى هذا الأصل –كلّها

مُ عليـــه قـــولا غـــيره . فـــإن دلــّـت دِلالـــة نـــصّ الإمـــام دون  ،كـــان هـــو بـــلا شـــكّ المأخـــذَ الأوّل والأكيـــد في المســـألة ولا يقُـــدِّ

وهــو الأعلــم بأصــوله –احتمــال أو تأويــل أو اقتطــاع واختصــار، وكــان في ســياق المســألة ، فتلــك دلالــة مــن الإمــام نفســه 
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عمــلاً قطعيــا، خاصّــة إذا اقــترن البحــث والتحــرّي بقــرائن تــدلُّ دلالــة قطعيــة علــى عملــه بــذلك الأصــل أو لا–مــن غــيره

على أن الإمام لم يتراجع عن هـذا الأصـل أو أنـّه رأى غـيره في مؤلفّـات أخـرى، وخاصّـةً إذا وُجِـدَ هـذا الـنّص في مؤلفّاتـه 

المتأخّرة مماّ يقطع الشكّ بتبديل فيها أو تغيير أو حذف أو إضافة .

حال العالم مع ما يكتب أو يمُلي، فهو في بحر العلم قد يغفل عن فوائـدَ وتفوتـه فرائـد، أو قـد تتبـدّى إذْ ذلك

له لطائف علمية يضيفها وهكـذا...، أمّـا إن كـان هـذا الـنّص محـتملا أو مشـكوكا في سـنده بـأن لا يثبـُت أنـّه نـصّ عليـه 

تلامذتـــه، إذ قـــد يقـــع أحـــدهم أو بعضـــهم في السّـــهو ســـندا أكيـــدا. خاصّـــةً إذا كـــان طريـــق نقـــل هـــذا الـــنّص روايـــة عـــن 

والنّسيان أو قد تشتبه عليهم الروايات والأقوال. فقد يرُجّحُ ما نقُِلَ تخريجا من فروعه ، خاصّةً إذا تضـافرت في مجموعهـا 

قريبـــةً مـــن ومــن أبـــواب فقهيــّـة شــتىّ بالاســـتقراء التــّـام علــى هـــذا الأصـــل، فحينهـــا تكــون دِلالتهـــا علـــى الأصــل قطعيــّـة أو 

ــة مــن الإمــام  القطــع. وإن كانــت في كــلّ الأحــوال لا تصــلُ إلى مرتبــة التنصــيص ، فهــي أعلــى المراتــب في الدّلالــة القطعيّ

على هذا الأصل.

كذلك إن تبدّى له وهم وغلط المخُرِّج في عمليّة التخريج، وعـدمُ مجانسـة الفـرع للأصـل، أو أنـّهُ قـد يكـون بـُنيِ 

ــنى الفــروع وتمهّــد علــى أصــولها، لا أن تبُــنى –كمــا أســلفتُ –ه علــى أصــل آخــر مشــابهٍ لــ لأنّ الأصــل في التخــريج أن تُـبْ

الأصـــول والقواعـــد علـــى الفـــروع، إذ تكثُــــرُ المزالـــقُ في هـــذا المرتقـــى العســـير والصّـــعب ، لـــذلك تقـــلُّ نســـبة القطعيـــة وحـــتىّ 

فرع الخامس : الإضافة الجديدة لعلم أصول الفقه بطريق التخريج ال

كــذلك تعُتــبر الدراســة الفاحصــة لهــذه المســالك عمومــا ومســلك التخــريج الأصــولي خصوصــا ، إضــافة جديــدة 

لعلــم أصــول الفقــه، لوُجــود بعــض القُصــور في مــا كتبــه بعــض الأصــوليين المتقــدّمين فيمــا يخــصّ  عــزو الأصــول لأئمــتهم، 

ما في عصور الجمود والتّقليد، ومسلك التخريج الأصولي يعَتمِد على الاستقراء الواسع للفـروع الفقهيـة والبحـث في لاسي
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لا. 

، فلـيس معـنى أنّ هـذا الطريـق علـى غـير الأصـل المعتـاد أن –عدا الحنفيـة–1في عدم وُلُوج هذا الباب من قِبَلِ كثيرين

جــأ الوحيـد والمسـلك الفريـد إذا انعـدمت المنصوصـات وهـي شــحيحة ينكـبّ البـاحثون عليـه ولا يتّجهـوا صـوبه ، لأنـّه المل

وحتى من يدرس هذا المسلك الوعر ويطُبـِّقُهُ على غير المذهب الحنفـيّ يجـد مشـاركة فعّالـة –كما علمنا من قبل –قليلة 

هـذه النقطـة مـن من سائر المذاهب، وأنهّ منهج سلكه علماء كلّ المذاهب لتحقيق ونسـبة أصـول أئمـتهم إلـيهم. وتبيـين 

أهداف هذا البحث المتواضع كما أسلفتُ في المقدّمة وسيأتي في مسلك التخريج.

المبحث الثاني: مسلك التنصيص المباشر على الأصل 

أهميـــة معرفـــة هـــذه المســـالك ضبعـــد بيـــان مفهـــوم مســـالك نســـبة الآراء الأصـــولية للأئمـــة لغـــة واصـــطلاحا، وعـــر 

هذه المسالك، وهي لبّ البحث ومحوره الأساس. وأهمية دراستها، آتي لعرض وتفصيل

وقـد خصّصـتُ هـذا الفصـل لدراســة مسـلكي التنصـيص المباشـر والتنصـيص غــير المباشـر ، أمّـا مسـلك التخــريج 

وهــو أهــمّ هــذه المســالك وأجــدرها بالدّراســة والتحــرّي والنّقــد، فجعلتــه في فصــل خــاصّ بــه . وذلــك لطــول الكــلام حولــه 

أن أتناولُ بالدّراسة كلّ ما يتعلّقُ به في فصل خاص .وتشعبّه ، فأحببتُ 

المطلب الأوّل: مفهوم التنصيص المباشر على الأصل 

الفرع الأوّل: مفهوم التّنصيص لغَُةً 

يَةُ جيدها: أي رفعَتْهُ. ووُضِعَ على بن دينار : ما رأيتُ رجُلاً أنصَّ للحديث من الزّهريّ أي: أرفَـعَه، ونصَّتِ الظَّبـْ

1424نوسي ، الاستقراء ، ص  الس .
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المنَِصَّة: أي على غاية الفضيحة والشّهرة والظهور، والمنصَّةُ: ما تُظْهَرُ عليهِ العروسُ لتُـرَى، ويقُال : الماشطةُ تنصُّ 

، وجاء )1(ةِ ، وهي تنتصُّ عليها لترُى من بين النّساء ، وكلُّ شيء أظهرتهُ فقد نصّصته العروس فتُقعِدُها على المنصّ 

 حين "دفع من

ابةِ لاستخراج أقصَى سيرْهِا " أي رفع ناقته في السَّير)2(عرفات سار العنق فإذا وجد فجوة نصَّ " ، فالنصُّ تحريك الدَّ
3.

وقال أبو عبيدة : النصّ : التحريك حتى تستخرج من الناقة أقصى سيرها. وأنشد :

وتقطعُ الخرقَ بسيرْ نصّ .

والنصُّ والتنصيص : السـير الشـديد والحـثّ، ولهـذا قيـل: نصصـتُ الشـيء رفعتـُهُ، وأصـلُ الـنصّ: أقصـى الشـيء 

يتـــه ، ثمّ سمُِّـــيَ بـــه ضـــربٌ مـــن الســـير ســـريع . قـــال ابـــن الأعـــرابي جامعـــا معـــاني الـــنّص:" الـــنّص: الإســـناد إلى الـــرئّيس وغا

الأكبر، والنّص: التّوقيف. والنّص: التعيين على شيء ما. ونصُّ الأمر : شدَّته ". قال أيوب بن عباث :

ولا يستوي عند نصّ الأمو     ر باذلُ معروفه والبخيلُ .

ونصّ كلِّ شيء : منتهاه .

ومبلــغ أقصــاها ، ومنـه قيــل : نصصــتُ الرّجــل ؛ إذا استقصــيت )4(قـال الأزهــريّ : الــنّص أصــله منتهـى الأشــياء

مسألته عن الشيء حتىّ تستخرج كلّ ما عنده.

ق وتخُاصــم قـال المـبرد: ونـصُّ الحقــاق، منتهـى بلـوغ العقـل: أي إذا بلغــت مـن سـنِّها المبلـغ الــذي يصـلُحُ أن تحُـاق

.835المصباح المنير ( مادّة نصّ )، ص/ الفيومي ،540ص 4لسان العرب، ج ،ابن منظور)1(
. 888السير في الدّفعة رقم ب، ومالك في كتاب الحجّ، با283رقم أخرجه مسلم في كتاب الحجّ، باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة )2(
3 181صم،1999-هـ4،1420،طلبنان –بيروت،دار الكتاب العربي،إيميل يعقوبتح: فائز محمد و،الثعالبي،فقه اللغة وسرُّ العربيةأبو منصور

.
. 755ص ، الزّمخشري، أساس البلاغة)4(
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بْـتــُهُ ". أي لا أستقصــي عليــه  ورُوِيَ عــن كعــب أنــّه قــال: يقــول الجبــّارُ : "احــذروني، فــإنيّ لا أنُــَاصُّ عَبْــدًا إلاَّ عَذَّ

بتُهُ . ومنـه قـول الفقهـاء :  أي مـا دلّ ظـاهرُ لفظهمـا عليـه مـن :نـصُّ القـرآن ونـصُّ السُّـنَّةِ في السؤال والحساب إلاّ عذَّ

.)1(الأحكام 

والمباشــر فــي اللُّغــة: -
)2(.

مفهوم التنصيص المباشر على الأصل اصطلاحا الفرع الثاني :

مــرّ معنــا آنفــا مفهــوم التنصــيص في اللغــة ، وقــد ورد بعــدّة معــان جمِاعُهــا : الرفّــعُ والظهــور والتحريــك والتعيــين 

وبلوغُ  الغاية، هذا في المعجم العربي.

لــنّص ( لأنّ التنصـيص مِــن وإذا جئنـا للكتابـات الأصــولية عنـد سـلفنا الفاضــل، وكـذا الفقهيــة وجـدنا مصـطلح ا

) محصـــورا في الدِّلالـــة علـــى الكتـــاب والســـنّة، وكـــذا مبحوثـــا في بـــاب دِلالات الألفـــاظ في علـــم الأصـــول. في  مـــادّة: نـــصَّ

أقسام اللّفظ من حيث الدِّلالةُ عند الأصوليين ، وأكثر من بحث الدِّلالات اللغوية في القرآن والسنّة وفي اللغـة، وخاصـة 

الأصـــولية هــــم الأحنـــاف في كُتـُــبِهم ،حيــــث أتـــوا في العديـــد مــــن هـــذه المباحـــث بمــــا لم يعرفـــه علمـــاء اللغــــة مـــن النّاحيـــة 

الفطاحل من قبل .

وليس هنا مقام الحديث عن أقسام اللّفظ من حيث دلالته باعتبار الوضوح والخفـاء ، وهـي ( الـنّص والظـاهر، 

وّة دلالتهــا علــى الأصــل المنصــوص عليــه مــن الإمــام في مطلــب 

خـــاص ، وإنمّـــا أكتفـــي بتعريـــف الـــنّص في اصـــطلاح الأصـــوليين فهـــو المقصـــود، والبحـــوث الـــتي تناولـــت الـــنص والظـــاهر 

. 540،ص4لسان العرب ، ج )1(
وصــــحاح العربيــــة المســــمّى ( تــــاج اللغــــة،حاحإسماعيــــل بــــن حمـّــاد الجــــوهري ،الصّــــأبــــو نصــــر/320، 319، ص 2ج،الفيروزآبـــادي ، القــــاموس المحــــيط)2(

.514ص،2ج،م2005-هـ1426، 4ط،لبنان–بيروت ،دار إحياء التراث العربيالصّحاح)،
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بويـّــة. إلاّ أنّ معانيهـــا متعدّيـــة بـــاختلاف النّســـبة إلى ألفـــاظ ومصـــطلحات وكـــلام الأئمـــة العلمـــاء،  خاصـــة مـــنهم أهـــل النّ 

ـــذَّجِ –الاجتهـــاد المطلـــق. ولـــيس معـــنى ذلـــك  أننّـــا ننـــزّل كلامهـــم منزلـــة خطـــاب وكـــلام الشـــارع –كمـــا يفهـــمُ بعـــض السُّ

الحكـيم، إذ كيـف يُسـوّي عاقـلٌ بـين الأمـريْنِ، ولـيس 

ب البشــر كخطــا–

بـــل إنّ هـــذه القواعـــد والضّـــوابط اللّفظيـــة هـــي أدوات مســـاعدة لتفســـير النّصـــوص (أي نصـــوص الأئمـــة  –

كذلك) باعتبار كلامهم الذي ورثناه وانتقل إلينا هو خطاب وكلام عربيٌّ فصيح، فنُطبِّقُ عليه قواعـد اللغـة العربيـة لبيـان 

ذلك من وجوه دلالات اللّفظ على معانيه، ودرجـة هـذه الدّلالـة مـن الوضـوح ما هو نصٌّ منه وما هو ظاهرٌ... إلى غير

والخفاء.

، هو ما دلّ على معنىً واحد من غـير احتمـال لغـيره. أو مـا دلّ علـى 1والنّص عموما في اصطلاح الأصوليين

ون وصـفًا لهــذا الـدليل بأنـّهُ نــصٌّ في 

معنــاه: أي يــدلُّ علــى المعــنى قطعًــا مــن غــير احتمــال، وبــذلك فــإنّ الــنصّ لــدى أغلــب الأصــوليينّ يقــترن بــالتّعيين ونفــي 

الاحتمال واستبعاد التأويل، وإلغاء أيّ دلالة يتضمّنها المفهوم .

، وهـو موسـوم )2(" الكـلام المبـينَّ الـدالّ علـى المقصـود بـلا التبـاس "ويوُردُِ الزّمخشري تفسيرا في فصل الخطـاب بأنـّه : 

1الســبكيين، 218ص1جم،2001، 1لبنــان،ط-/ محمــد زهــير أبــو النور،أصــول الفقــه،دار المــدار الإســلامي،بيروت311، ص 2الرازي،المحصــول،ج /
ـــــــ1418، 1ط،الغوريــّــــة-،دار الســــــلام النشــــــر والتوزيع،شــــــارع الأزهــــــر/ أمــــــير عبــــــد العزيــــــز، أصــــــول الفقــــــه الإســــــلامي368،369،ص1 -هـ

لماجد،المكتبــة / ســعد الــدين التفتازاني،شــرح التلــويح علــى التوضــيح لمــتن التنقــيح في أصــول الفقــه، تعليــق: نجيــب الماجــدي وحســين ا547،ص2جم،1997
.  124،ص1م،ج2005-هـ1426، 1لبنان، ط-العصرية،صيدا

،2ط،لبنان–بيروت،اف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،دار إحياء التراث العربيجار االله الزّمخشري ، الكشّ أبو القاسم محمود )2(
. 82ص،4ج ،م2001-هـ1421
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فــالنصّ مــن الإمــام أو مــن أيّ شــخص مــا: هــو كــلام يصــدُرُ عــن ذاتيــة هــذه النّصــية الــتي عملــت علــى إنجــازه 

ن أو ممُلًْى فهو خطاب شفويٌّ عمِلَ الشخص على إنجازه وأدائه، 

.-كما أشرنا في مفهوم النّص–

وعليــه يكــون التّنصــيص المباشــر مــن الإمــام علـــى الأصــل اصــطلاحا: ''التّعيــين الواضــح والصــريح مــن الإمـــام 

عنى مـن غـير احتمـال أو تأويـل أو إرادة معـنىً آخـر بعيـد أو قريـب علـى أنّ هـذا الأصـل حجّـة بكلام مباشر دالّ على الم

عنده هو لا أصلاً آخر مشابه له ،حتىّ لا يحدث الالتباس والاضطراب''.

فهــو القــول الصــريح القطعــيُّ في دلالتــه مــن الإمــام المنتفــي للإجمــال والاحتمــال والتأويــل علــى مــا يرُيــدُ إبلاغَــهُ 

اءه من خلال هذا النص وهو بيان أنّ هذا الأصل معمولٌ به عنده أو أنهّ حُجَّةٌ...،سواءٌ كـان هـذا القـولُ والخطـاب وأد

المباشرُ مخطوطاً بيمينه ، أو ممُلَْى منه في كتابات تلاميذه أو منقولاً عنهُ.

المطلب الثاني : طرُُقُ التنصيص على الأصل 

لأصـل هـو تصـريح الإمـام تصـريحا لا تعـريض ولا احتمـال فيـه أنّ هـذا الأصـل عرفنا أنّ التنصيص المباشـر علـى ا

هو قائلٌ به، وأنهّ حُجَّةٌ عندهُ. ولفظهُُ بذلك النصّ على جهة القطع والوُضوحِ دالٌّ على أخذه به صراحةً.

أو الفقهيـة لهـا طـُرُقٌ تعُـرَّ –وهي التي تعنينا في هذا البحـث–ونصوص الأئمة سواءٌ الأصولية 

منها طريقان:

الطَّريقُ الأوَّلُ :

الطَّريقُ الثَّاني :

الفرع الأوّلُ : مدوَّنات الأئمة ومُصنَّفاتهم

لم يشـتهر تــدوين العُلــوم قاطبـةً في عصــر الأ

إلى تدوينه.
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لا في الفقــه ولا في الأصــول . –كمــا ســبق وذكــرتُ –والإمــام أبــو حنيفــة النّعمــان وهــو الأســبق:لم يــتركُ مــدوَّناً 

لُّ كتبِــه وهــي: "الفقــه الأكــبر" و"الفقــه وكــلُّ مــا تركــه مــدوَّناً ومصــنّفاً كــان في آرائــه الكلاميــّة والإعتقاديــة حيــث حــازت كــ

، والكثــير مــن المحقّقــين 1الأوســط" و" العــالم والمــتعلِّم". ويُشــيرُ ابــن النّــديم أيضــا إلى أنــّهُ ألــّف كتابــا ردَّ بــه علــى القدريــة

كتابـا في الفقـه ولا يذهبون إلى صحّة نسبة الكتب السّابقة إليه، علـى أنّ المتّفـق عليـه هـو أنّ الإمـام أبـا حنيفـة لم يؤلـّف  

: ''وأبـو 2في الأصول. وأمّا ما ذهب إليه الموفـق المكـي مـن أنّ أبـا حنيفـة هـو: "أوّل مـن دوّن علـم هـذه الشّـريعة" قـائلا

لم يضــعوا في علــم ––حنيفــة أوّل مــن دوّن هــذه الشــريعة، لم يســبقه أحــدٌ ممـّـن قبلــهُ، لأنّ الصــحابة والتــابعين

الشــريعة أبوابــاً 

حنيفة بعدهم فـرأى العلـم منتشـرا فخـاف عليـه الخلـف السّـوء أن يضـيّعوه .فلـذلك دوّنـه أبـو حنيفـة، فجعلـه أبوابـاً مبوبـّةً 

صّلاة، ثمَُّ سائر العبادات علـى الـولاء ثمَُّ بالمعـاملات ثمَُّ خَـتَمَ بكتـب المواريـث...''، فمـن وكتُبا مرتبّة فبدأ بالطّهارة، ثمَُّ بال

المؤكّد أنَّ الموفق المكّي يقصد أنهّ دوّنه بطريق تلاميذه وبخاصّة أبي يوسف ومحمّـد بـن الحسـن، وإن كـان يظهـر مـن عبـارة 

فهـذا مـن قبيـل المبالغـة المعروفـة في كُتـُب المناقـب، لإسـناد أعظـم قـدر المكّي أنّ الإمام هو من ألفّها مباشرة بخطّ يمينه ، 

ــبْق في العلــم لإمــام المــذهب، وهــذا ممــّا يعُــاب علــى هــذه الكتــب، مــا يجعــلُ الأخــذ منهــا في  مــن الفضــائل والمكــارم والسَّ

.3دراسة موروثات الأئمة العلميّة الفقهية والأصولية أمراً غير ثابت وغير مقطوع الصحّة 

هـــذا وقـــد ذكـــر صـــاحب الفكـــر السّـــامي أنّ لأبي حنيفـــة كتـــاب " الفقـــه الأكـــبر " في الفقـــه، وأنّ الـــذي عُـــرِفَ 

وطبُِع ونسبه إليه حاجّي خليفة في كشـف الظنّـون مـع أنـّه حنفـيٌّ هـو الـذي في علـم الكـلام والعقيـدة . وأنّ كتابـه الـذي 

هــو أم أصــحابه؟ لم يقــع لــه مــن الرّوايــة والقبــول مــا وقــع لموطــأ حــوى مســائل فقهــه والــذي اختلفــت نســبته إليــه ، أدوّنــهُ 

.)4(الإمام مالك

1 251،ابن النّديم ، الفهرست.
2 393،394الموفّق المكي ، مناقب أبي حنيفة ، ص.
3200، ص1الإسلامي،جاجي ، مناهج التشريع ت/ محمد بل166،195ص،أبو زهرة ، أبو حنيفة  .
.  415إلى 412نظر كلامه عن مسند أبي حنيفة من ص . وا409ص ،2ج،الحجوي ، الفكر السّامي)4(
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ومهما يكن من أمر، فالواقع يؤكِّدُ عدم تدوين الإمام أبي حنيفـة لمسـائله وفقهـه وكـذا لأصـوله الـتي اعتمـدها في 

استنباطه، ولا يؤُكِّدُ هذا بدوره ادّعاء إمام الحرمين على هـذا الإمـام الأعظـم وأتب

الفــــنّ حيــــث يقــــول : ''بالجملــــة لــــيس معهــــم مــــن علــــم الأصــــول قليــــلٌ ولا كثــــيرٌ، وإن أقــــام واحــــدٌ مــــنهم لقــــب مســــألة، 

فسننقضها في تفصيل الفروع، فـإنّ صـاحبهم مـا بـنى مسـائله علـى أصـول، وإنمّـا أرسـلها علـى مـا تـأتّى لـه، فمـن أراد مـن 

.)1(ئله بأصل تناقض عليه القول في تفصيل الفروع " أصحابه ضبط مسا

فإنّ هـذا الكـلام العجيـب غـير مقبـول، وإن صـدر مـن هـذا العلـم في الأصـول والفقـه لمخالفتـه الواقـع، لأنّ بنـاء 

–رحمھ الله –أبي حنيفة 

المنصـوص )2(هـا أيمـان الأئمـة أنفسـهم هـي الطريـق الأوّل الـذي تُـتَعـرَّفُ مـن خلالهـا أصـولهم والكتـب الـتي خطتّ

عليهـــا مـــن قــِـبَلهم، ويـــأتي هـــذا الطريـــق في المرتبـــة الأولى، خاصّـــةً إذا تـــوفّـرَ للإمـــام وأتُـــيح لـــه الوقـــت للنّظـــر مـــن جديـــد في 

ى له مكمن الخطأِ، حتىَّ يكون الباحـث والنَّـاظرُ في هـذه مصنّفه وكتابه لتهذيبه وتنقيحه، أو حتىّ تصحيحه حينما يتبدَّ 

الكُتُبِ على ثقة تامّة بأن ما أوُدعِ في هذا الكتاب هو آخر ما كان يراه الإمام ويتبنّاهُ ويعمل به . 

َ رأيـــه ـــينِّ ـــبُ ليُبـَ والمصـــنّفات الشّخصـــيّة هـــي مصـــدر اســـتقاء آراء صـــاحبها في أيِّ فـــنّ مـــن الفنـــون، فالعـــالمُِ يكتُ

ووجهة نظره، أو نقده لمن سبقه ، أو يؤُسِّسُ لعلم ما أو قضيَّة ومسألة معيَّنة . 

بيــه ،ونظـر فيهــا لتصــحيحها. ذلــك أنّ المنظـور فيهــا هــي تلـك الــتي نســخها الإمـام نفســه أو أملاهــا علـى تلامذتــه أو مُقرَّ 

علم الفقهاء وغيرهم كـان علـى مـرِّ الـزّمن رهـين النُّسّـاخ في نشـره وكتابتـه، حيـث انتشـرت مهنـة النَّسـخِ واتخّـذها كثـيرٌ مـن 

النّاس حرفةً لتسجيل العلوم وتدوينها واختلفوا في ذلك، فكان مـنهم نُسَّـاخٌ عـادِيوّن يمتهنـون هـذه المهنـة كمصـدر عـيش

ت لهــم عبــارة، اســتطاعوا تأويلهــا علــى  ، وآخــرون مــن العلمــاء يرقبُــون مــا يكتبــون، حــتىّ إذا أشُــكل علــيهم لفــظٌ أو غُــيرِّ

. 587ص ،2ج،في أصول الفقهالجويني ، البرهان )1(
. 137، ص 1تخريج الفروع على الأصول ، ج،عثمان بن الأخضر شوشان )2(
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الأقل لعلمهم بمراد المؤلّف ومنهجه... ومهما يكن من أمر فقد تقع بعض التحريفـات والتصـحيفات ، وسـقط عبـارات 

ميل المؤلّف ما لا يتحمّله ولا يعنيـه ، وأحيانـا أخـرى نسـبة المؤلفّـات وتكرار أخرى مماّ يخرجها عن مجراها ومقصدها، وتح

ذكرتُ أنّ الإمام أبا حنيفة لم يخُطَّ كتاباً دوَّن فيه أصوله أو على الأقلّ كتاباً فقهيّاً بـثَّ فيـه مسـائله، عسـى أن 

لأصول أو إشارات لطيفة إلى منهجه التشريعي بنصٍّ منه على التعيين، إلاّ ما جاء مرويـّاً عنـه مـن نترقَّب منها شيئا من ا

عبارات وكلمات تومئ إجمالاً وعموماً للمنهج العام الذي كان يصدر من خلاله في فقهه واجتهـاده، وسـيأتي معنـا قريبـاً 

ذكرها وتحليلها . 

سـلم لاسـتخلاص مـنهج هـذا الإمـام هـو النّهـوض صـوب آرائـه نفسـها وعليه: يكون المـنهج الأمثـل والطَّريـق الأ

المدوّنــة في مســائله، مــع الحــرص الشّــديد في التحقّــق عنــد دراســة هــذه الآراء مــن عبــارة الإمــام نفســها ومــن لفظــه الخــاص  

كلّما أمكن ذلك، إذ هذا هو النّص . 

وآثـــار ه سِـــفْراً عظيمـــا جمـــع ســـنّة المصـــطفىإمـــام دار الهجـــرة، فقـــد خطــّـت يمينـــ––أمّـــا الإمـــام مالـــك

سِّـفروضمَّ فيه إلى ذلك آراءه الفقهيَّةِ واجتهاداته واختياراته الخاصَّةِ به، فكـان هـذا ال–

"، أصــحُّ كتـابٍ علـ)1(كتاب فقهٍ وحديثٍ  ى وجـه الأرض . ذلكم هو الكتاب العظيم "موطَّأُ مالـكُ بـن أنـسٍ الأصـبحيِّ

بعد كتاب االله تعالى. حاز كُلَّ المفاخرِ والقبولِ وجادت به الألسنة والأقلام بالمدح والثنّاء والتنويه. 

فكــان الإمــام مالــك أوّل فقيــه دوّن فقهــه بنفســه، ومعظــم تفصــيلات منهجــه الفقهــي تؤُخَــذُ مــن هــذا الكتــاب 

لأصول التي كـان يصـدرُ مـن خلالهـا في اجتهـاده. وإن لم تكـن علـى العظيم، ففيه إشارات غزيرة وإيماءات كثيرة لقواعد ا

وجــه التّنصــيص المباشــر وعلــى التعيــين الصّــريح ، فأنــا عنــد ذكــري لتــدوين الإمــام مالــك لكتــاب الموطــّأ في هــذا المقــام لا 

ولية وآراء أقصــدُ إلى ذلــك أنّ هــذا السّــفر هــو مصــدر منصوصــاته الأصــوليّة، بــل أتــى الحــديث عــن احتــواءه قواعــد أصــ

.46ص ، محمد علي إبراهيم، اصطلاح المذهب عند المالكية/420ص،محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية)1(
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بعــده يحــوي آراءه الفقهيــة والأصــولية وإن كانــت هــذه الأخــيرة بلاشــكٍّ لم تــأتِ ولم تــرد فيــه علــى وجــه التنصــيص، وإلى 

وأقوالـه. حيـث سُـئِلَ عـن وقـائع ومسـائل كثـيرة، ––كثـيراً مـن مسـائل الإمـام جانب الموطأّ جمعت المدوّنـة
1.

وي منصوصــاته وهــي وإن حــوت فتاويــه وفروعــه ســواءٌ كانــت عريَّــةً عــن التّــدليل أو مقرونــةً بأدلتِّهــا. فهــي لا تحــ

الأصولية، فينطبقُ عليها ما قلتُهُ عن الموطأِّ آنفاً . 

علـى أصـلٍ مـن أصـولهِ، وهـو عمـل أهـل المدينـة ––أمّا المدوّن الذي حوى تنصيصاً من الإمـام مالـك 

بيــدهِ. وهــي نــصٌّ 

ـةٌ شـرعية، وسـيأتي معنـا ذكـر هـذه  نفَِيسٌ في هذا الباب ، صرحّ فيها بـلا شـبهة ولا احتمـال، بـأنّ عمـل أهـل المدينـة حُجَّ

. وذلك عند تنـاولي لشـواهد مـن )2(الرسالة أو الجزء الخاصّ بتنصيصه على حجيّة هذا الأصل المدني الأصيل عند الإمام

ص الإمام على أصوله الاجتهادية. المذهب المالكي في تنصي

وفيمــا عــدا مؤلفــات الأئمــة أنفســهم في معرفــة نصــوص الأئمــة الأصــولية، نجــدُ مــدوّنات غــيرهم محشُــودةً كــذلك 

ـــدا لي وأنـــا ـــبَ المناقـــبوالفتـــوى ، وقـــد ب مـــن أغـــنى وأثـــرى )3(أبحـــثُ عـــن نصـــوصٍ للإمـــامين أبي حنيفـــة ومالـــك، أنّ كُتُ

المدوّنات ذكراً ونقلاً لهذه النّصوص وإن كانت بعبارات عامّة ، لا توضّحُ المنهج الدّقيق لأصل معينّ أو قاعدة مـا . بـل  

1313تاريخ التشريع الإسلامي، ص،/ الخضري409ص،مناهج التشريع الإسلامي، محمد بلتاجي .
يحـــي بـــن معـــين، بـــن ســـعد والإمـــام مالـــك/للّيـــث اتقريـــب المـــدارك بشـــرح رســـالتي ،عبـــد الســـلام بـــن محمـــد بـــن عمـــر علّـــوش: أنظـــر نـــصّ الرّســـالة كـــاملاً في)2(

ــــــور ســـــيف، مركــــــز البحـــــث العلمـــــي وإحيـــــاء الـــــتراث ـــــاريخ يحــــــي بـــــن معــــــين)، تـــــح: أحمــــــد محمّــــــد ن -هــــــ1399، 1مكّـــــة المكرّمـــــة،ط-الإســـــلامي،التّاريخ(ت
.499،ص4م،ج1979

الأئمــة ي ، والانتقــاء في فضــائل ر أنُظــر مــثلا : مناقــب الإمــام الأعظــم للموفــّق المكّــي ومثلهــا لحــافظ الــدين الكــردري ، وأخبــار أبي حنيفــة وأصــحابه للصــيم)3(
لك وغيرها .يوطي كذومناقب مالك للزواوي والسّ الثلاثة الفقهاء لابن عبد البر،
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وهذه النّصوص التي تنقلها كتب المناقب هي رواية عن الإمام من طريق تلامذته ومـن سمـع عنـه مـن أصـحابه ، 

لأنّ ذلـك يعـدلُ بـالمؤلفّين عـن الإنصـاف أو هي رواية عن أصحابه المقربّين ، وقد لا تتطرّق إليها المبالغة في إثراء الإمـام 

بل عن الأمانة العلميّة ، وإنمّا تكون المبالغـة في مـدح الإمـام والثنّـاء عليـه بـإيراد لطائفـه والتنويـه بسـرعة بداهتـه وإجابتـه ، 

وكرَم أخلاقه ، ونبُل سريرته وغير ذلك من خصاله . 

.  -إن شاء االله–ث هذا المسلك وسيأتي معنا ذكرُ هذه النّصوص أو معظمها في ثنايا بح

الفرع الثاني : نقلُ أصحاب الإمام وتلامذته لنصوصه في آراءه الأصولية 

هــذا طريــقٌ آخــر لنقــل نصــوص الأئمــة ومعرفتهــا في الأصــول ، وهــو وإن تــأخَّر في المرتبــة عــن ســابقه لــه أهميــّةٌ لا 

غلبــه قائمــاً علــى الحفــظ والسّــماع دون الكتابــة والإمــلاء ، تخفــى ، خصوصــاً إذا علمنــا أنّ اعتمــاد النّــاس قــديما كــان في أ

عد: ''أفقه من مالك إلاّ أنّ أصحابه لم يقوموا به''. س

–والـتي تكلّمــتُ عنهــا في الطرّيـق السّــابق -وحـتىّ نصوصــهم الــتي وردت إلينـا ، ولم يــدوّنوها بأنفســهم 

مبثوثة في كتب المناقب ، إنمّا نقُِلتْ بطريق الأصحاب والتّلامذة روايةً عن الإمام . 

لب في نقل نصوص الإمام الأصولية، فالنّصوص المنقولة عنهم بطريق الروايـة أكثـر وأغـزر وهذا الطريق هو الأغ

من النصوص التي نصوا عليها تأليفا وتدوينا. 
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ــت ــبَلهم ، ونســبتها إلــيهم علــى التعيــين وال قِ

حنيفة أنهّ قال : ....... ، قال مالك : ...... ، وهذا ما رُوِيَ عن مالك : ........ 

ا إذاً لقــد كــان التلاميــذ هــم رُواة ونقلــة علــم الإمــام، يــدوّنون آراءه ومــا نــصّ عليــه خاصّــة وربمّــا كــان ذلــك أحيانــ

بإملائه ومراجعة ما دوّنوا ليُِقرَّهُ أو يُـغَيـِّرهَُ . 

––جــاء في المناقــب للمكّــي: " فوضــع أبــو حنيفــة

ويســـمعُ مـــا اجتهـــادا منـــه في الـــدّين، ومبالغـــةً في النّصـــيحة الله ورســـوله والمـــؤمنين، فكـــان يُـلْقـــي مســـألةً مســـألةً، يقُلِّـــبُهم 

عندهم، ويقول ما عنده ،وينُاظرهم شهْراً أو أكثر من ذلك حتى يستقرَّ أحدُ الأقوال فيها ثمَُّ يثبتها القاضي أبـو يوسـف 

.1في ''الأُصول''  حتى أثبت الأصول كُلَّها، فإذا كان كذلك كان المذهب ...''

نه من نصوص وعبارات وردت علـى لسـانه، فهـو  في أغلب ما أثُرَِ ع–كما قلتُ –وإن كان الإمام أبا حنيفة 

ولم ينَقُـل عنـه أصـحابه تنصيصـاً لـه مباشـراً علـى )2(كلامٌ مجملٌ قد اتفقت عليه مذاهب الأمصـار، ولم يختلـف فيـه أحـدٌ 

ــــه  وأقضــــية الصــــحابة والقيــــاس أصــــلٍ معــــينّ قــــد عمــــل بــــه، إلاّ مــــا ورد مجمــــلاً في أخــــذه بكتــــاب االله تعــــالى وســــنّة نبيّ

تحســان كمــا ســأورد ذلــك في الحــديث عــن شــواهده التنصيصــيّة، وهــذه كتــب الصّــاحبين تعــجُّ بــآلاف المســائل في والاس

أفــتى في ثــلاث وثمــانين ألــف مســألة فقهيــة بــل قيــل : إنّ مجمــوع ––الفقــه الــتي نقُِلــتْ عنــه ، فلقــد رُوِيَ أنــّهُ 

لفقـــه التقـــديري، وأشـــهر أصـــحابه وتلامذتـــه ممــّـن دوّن فقهـــه مســـائله بلـــغ خمســـمائة ألـــف مســـألة، كيـــف لا وهـــو رائـــد ا

1،391مناقب أبي حنيفة، صالموفق المكي .
. 334ص ،تاريخ المذاهب الإسلامية،محمد أبو زهرة)2(
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لثامنـة عشـر الحسن الشيباني فجمع كلّ هـذه المحفوظـات والمـدوّنات جميعـاً، وهـو لم يتلـقّ كُـلَّ فقـه الإمـام لوفاتـه وهـو في ا

.  )3(من عمره 

ولكن هذه الكتب لا تحوي مسائله الأصولية أو آراءه في الطرّق الاجتهادية، فضلاً عـن وجـود منصوصـات لـه 

فيهـا نقلهـا هـؤلاء الأصـحاب عنـه، وإنمّــا كانـت أُصـولهُُ تُلاَحَـظُ عنـد اسـتنباطه، ولا تُـلْقــى إلقـاءً ، ولـذلك نجـد مـن جعــل 

.  )4(الصّاحبين في مرتبة الاجت

إذاً مـــا نقَلَـــهُ الأصـــحاب عـــن الإمـــام أبي حنيفـــة في بـــاب الأصـــول لا يعـــدو عبـــارات لـــه مجملـــة عامّـــة كوّنـــت في 

مجملها خطتّهُ ومنهجه التشريعي. 

ــةِ منصوصــاته المد–كــذلك فعــل أصــحابُ الإمــام مالــك  ــهِ لقِلّ فكانــت كــلّ المنقــولات عنــه هــي –وّنــة مــن قِبَلِ

فروعـــه الفقهيـــة وفتـــاواه في الموطــّـأ وغـــيره. وبخاصّـــة المدوّنـــة بإجابـــات مالـــك، وقياســـات ابـــن القاســـم، وزيـــادات ســـحنون 
)1( .

ةٍ عامّـةٍ ،كـالّتي نقُِلــتْ عـن الإمــام أبي ووردت عـن مالـك نصــوصٌ يسـيرةٌ أيضــاً تعُبـِّـرُ عـن منهجــه التشـريعي بصــف

–حنيفة في كثير من  العبارات التي  اشتمل عليها الموطأّ، وعباراتٍ رُوِيَتْ عنه بطريـق تلاميـذه والمعاصـرين لـهُ وإن كـــان 

.  )2(ذلك القدر المرويّ بالنصّ عنه وعن أبي حنيفة لا يكفي في تعرُّفِ تلك الأصول -طبعاً 

رَ باختلاف الباحثين حول قضيّة هامّة تتعلـّقُ بتنصـيص الإمـام مالـك علـى ولا يفوتني وأن ا في هذا المقام أن أذُكِّ

أصوله ورسمه لمنهجه التشريعي، حيث اختُلِفَ في ذلك على عدّةِ اتجاهات كنتُ قد ألمحتُ إليها عند حديثي 

البحث. عن تاريخ تدوين أصول الفقه عند المالكيّة في الفصل التّمهيدي من هذا

. 16ص،مجموعة رسائل ابن عابدين،/ ابن عابدين 201ص،مناهج التشريع الإسلامي،محمد بلتاجي )3(
.331ص ،تاريخ المذاهب الإسلامية ،أبو زهرة )4(
. 177ص ،محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي ،عمر الجيدي )1(
.159ص،أبو زهرة ، مالك)2(
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لم ––وهو المشهور بين جُـلِّ البـاحثين والدّارسـين الـذين يـرون أنّ الإمـام مالكـاً * الاتجاه الأوّل :

يضــع منهاجــاً خاصّــاً بــه ولا بيّنــهُ تنصيصــاً ، يقــول محمــد المختــار ولــد ابــّاه  في التعبــير عــن هــذا الــرأّي في مقدّمــة كتابــه 

الكيّ'': ''دراســـة أصـــول الفقـــه المـــالكي تتطلّـــبُ بحثـــاً شـــاملاً في أدلــّـةِ الأحكـــام الـــواردة في ''مـــدخل إلى أصـــول الفقـــه المـــ

الكُتـُبِ المعروفـةِ بأمّهـات المـذهب مثـل الموُطــّأِ وشـروحه، ومدوّنـة سـحنون ومـا عليهــا مـن تعليقـات، ونـوادر ابـن أبي زيــد، 

إلى النّصـوص في عمومهـا أو ظواهرهـا، ثمَُّ مـا اسْـتُمِدَّ أصـله وبيان ابن رشد، وتصنيف هـذه الأدلـّة لنُميـّـزَ منهـا مـا يسـتندُ 

مــن أسُُـــسِ الاجتهـــاد: كالقيـــاس والاستحســـان، ومحاولـــة تبيـــين المـــنهج المتكامـــل في اســـتنباط الأحكـــام، وتأســـيس الســـلّم 

مجهــوداً كبــيراً 

.  خُصُوصاً وأنّ الإمام مالكاً لم يكتُب في الأصول ليِبُيِّنَ منهجيتهُ في تقرير الأحكام''

يرى أصحابه أنّ الإمام مالكـاً ذكـر منهجـه إجمـالاً بمعـنى أنـّهُ أشـار ونبَّـهَ، ولم يـنُصَّ إلاَّ علـى * والاتجاه الثاّني:

.)1(-كما سبق وذكرتُ –كِرَ فيها منهجه إجمالاً هي قليلةٌ مسائل قليلة جدّاً، وحتىّ النّصوص التي ذُ 

––وهــو مــا يتبنــّاهُ المالكيــة قاطبــة، وجمهــورُ أهــل العلــم في القــديم: أنَّ الإمــام مالكــاً * الاتجــاه الثاّلــث:

ـدها يقــول ''التمســماني'' رسـم ووضـع لنفســه منهجيـّةً خاصّـةٍ بــه بـينَّ معالمهــا ومَسَالكــها، ونـصَّ علــى جُـلِّ أصـولها وقواعــ
:''وهــذا الــرأّي هــو الصَّــوابُ والــراّجحُ. لأنّ المنكــرين أو المشــكِّكين غابــت عــنهم بعــض الحقــائق الهامّــة الــتي كــان مــن )2(

 وواضـحًا علـى كثـيرٍ مـن مناهجـه وطرائقـهِ في الاجتهـاد والاسـتنباط

.  -كما سيأتي إن شاء االله–

 وأنَّ للمنهجية التي حولها اختلف الرَّأْيُ لهـا مصـادرها الخاصّـة، هـي مصـادر أصـول الإمـام وقواعـده ،تُصـنَّفُ عنـد

المالكية على ثلاث مجموعات: 

.159ص  ، أبو زهرة ، مالك )1(
.95ص،6ج ،بحوث الملتقى الأول للقاضي عبد الوهاب )2(
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الأمّهــات مــن الموطــّأ والمدوّنــة والمســتخرجة ومــا يلحــقُ بــذلك مــن رســائله  : والــتي تضــمُّ مصــادر التأســيس والتأصــيل.أ

كرســالته إلى الإمــام اللّيــث والمنقــولات عنــه ، ونصــائحه وإرشــاداته لتلامذتــه وهــي كثــيرةٌ، وكــذا المنــاظرات كمنــاظرة 

للفــروع ونبّــه فيــه علــى الإمــام لأبي يوســف، يقــول العلامّــة الرّجراجــي في حــقّ الموطــّأ : " وبنــاه علــى تمهيــد الأصــول

معظم أصول الفقه التي يرجعُ إليها في مسـائله وفروعـه، وعليـه بـني فقهـاء الأمصـار مـذاهبهم ، حـتىّ أهـل العـراق في 

.  )3(بعض أمرهم " 

: التي تضمُّ المقدّمات كمقدّمة ابن القصّار، ومقدّمة القاضي عيـاض في ترتيـب المـدارك ومصادر التحرير والتحقيق.ب

التمهيــد للحــافظ ابــن عبــد الــبرّ. وتضــمُّ كــذلك كتــب الانتصــار للمــذهب الــتي تشــمُلُ كتــب الــذبِّ عــن ،ومقدّمــة

ـــب المـــذهب المـــالكي المؤصّـــلة   ـــب الموضـــوعة في بيـــان فضـــائل الإمـــام، وكتُ ـــرُّدود علـــى المخـــالفين ، والكتُ المـــذهب وال

فيد ، وابن العربي وابن عبد البرّ .... .ككتُبِ ابن أبي زيد القيـرواني، والقاضـي عياض وابـن رشد الجدّ والح

 وأنَّ الإمام تقوم منهجيته على أساس الوراثة والاستقراء ،وقـد فصّـلَ الإمـام الحـديث فيهمـا في الموطـّأِ وغـيره، وتكلَّـم

عنهما بإسهاب لدرجة أنَّ المنقول عنه يفوق ما نقُِلَ عن الإمام الشّافعي .

نهجيـــة الاجتهاديـــة كانـــت معروفـــة بخصائصـــها ومعالمهـــا في عصـــر الإمـــام ومحـــلّ كـــذلك يقـــول التمســـماني: " أنَّ الم

–وهــو واضــع هــذا العلــم وأوّل مــن ألــّف فيــه اســتقلالا –تقــديم مــن عامّــة أئمّــة عصــره ، كــذلك كــان الإمــام الشــافعي 

أي في الفـــترة الـــتي كــان تابعـــا لشــيخه في منهجيتـــه، ولم يظهـــر خلافـُـه لـــه وردّه عليـــه في بعــض القضـــايا إلاّ بعـــد وفاتــه،

. )1(صارت فيها المنهجية في مرحلة التفريع بعد التأصيل 

''المقدّمـة'' لابـن القصّـار 

. 23ص  م،1940، 1طبعة الجديدة ومكتبتها،فاس، طالمالرجراجي، منار السالك إلى مذهب الإمام مالك، أحمد السباعي )3(
.96ص،6ج،بحوث الملتقى الأول للقاضي عبد الوهاب )1(
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، وكتـاب ''الـردّ علـى الشـافعي'' لابـن اللّبـاد ، ومقدّمـة ''ترتيـب المـدارك'' )2(و''الذبِّ عن مالك'' لابن أبي زيـد القـيرواني 

للقاضي عياض. 

ج ويقول عمر الجيدي: ''يذهب الـبعض إلى أنّ الإمـام مالكـاً لم يـُدوِّن أصـوله الـتي بـنى عليهـا مذهبـه ، واسـتخر 

علــى أساســها أحكــام الفــروع الــتي اســتنتجها والــتي قيّــد نفســه في الاســتنباط بقيودهــا، إلاّ أنَّ الحــافظ ابــن العــربيّ لا يــرى 

. ويُسـتَفاد ممَّـا ذكََـرهَُ عيـاضُ أنَّ )1(هذا الرأّي ، ويُـثْبـِتُ جازمـاً أنَّ الإمـامَ مالكـاً بـينَّ في كتابـه الموطـّأُ أصـول الفقـه وفروعـه

مالكاً أخ

ناهجــاً --لأوّلِ وهلــةٍ منــازعَ هــؤلاء الأئمــة وتقــرَّرْتَ مأخــذهم في الفقــه والاجتهــاد في الشَّــرعِ، وجــدْتَ مالكــاً 

لهـا مراتبهـا ومـدارجها، مُقـدِّماً كتـاب االله، ومُرَتِّبـاً لـه علـى الآثـار ثمَُّ مُقَـدِّماً علـى القيــاس في هـذه الأصـول منهاجـاً ، مُرَتِّبـاً 

ة والاعتبار، تاركا منها لماِ لم يتحمّلهُ عنـده الثِّقـاتُ العـارفون بمـا تحمَّلـوهُ، أو مـا وجـد الجمهـورَ الجـمَّ الغفـيرَ مـن أهـل المدينـ

يوُاصــلُ الجيــدي: " والحــقُّ أنَّ الإمــام لم يُصــرِّح بأنَّــهُ التــزم فيمــا كــان يســتنبطهُُ مــن ، )2(قــد عملــوا بغــيره وخــالفوه ... " 

أحكــامٍ أصــولاً وقواعــدَ، اعتمــدها أساســاً في الاســتنباط والاســتنتاج، إلاَّ مــا يفُهَــمُ مــن صــنيعِهِ في اعتمــاده علــى الأصــلينِْ 
( الموطأِّ) من أنهُّ كان يعتمدُ أحيانـاً علـى القيـاسِ، إلاَّ أنَّ عملـَهُ هـذا ، وعَمَلِ أهلِ المدينة، وما يُستشَفُّ من عملِهِ في)3(

يبقى دون إعطاء منهجيّة واضحةِ المعالمِ ، تنهضُ دلـيلا علـى مـا ذهـب إليـه ابـن العـربي في القـبس وعيـاض في المـدارك ، 

فـروع فتتبّعوهـا ووازنـوا بينهـا ، فاسـتنبطوا منهـا مـا ومن ثمََّ يجوز القولُ بأنَّ ذلك يبقى من عمـلِ أتباعـهِ الـذين جـاءوا إلى ال

صــحَّ لــديهم أنَّــهُ دليــلٌ قــام عليــهِ الاســتنباط ، فــدوَّنوا تلــك الأصــول وأضــافوها إلى الإمــام مالــك تســاهُلاً ، فقــالوا : كــان 

ـا هـي مـن–وهي كما علمت–مالك يأخُذُ بكذا ويستدلُّ بكذا  عمـل أتباعـه الـذين ليست أقوالاً لـهُ رُوِيـَتْ عنـه ، وإنمَّ

لابن أبي زيد القيرواني وهو كما قرأت عنه 4475تحت رقم ،موجود بمكتبة تشستربيتي بالأكوریال بإسبانياطو مخط،كتاب " الذّبِّ عن مذهب مالك " )2(
يم حجج وأدلّة الإمام مالك في معرض الذّبّ والدفاع والمحاججة لمذهبه .قيِّمٌ يقكتابٌ 

.75ص،1ج،م1،1992طلبنان،-،بيروتدار الغرب الإسلاميطبعة ،محمد عبد االله ولد كريم :تح ،ابن العربي ، القبس )1(
.39ص،1ج،ترتيب المدارك،اض عي)2(
أي الكتاب والسنّة.)3(
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حدَّدوها بناءً على ما فهموه من طريقتـه في اسـتنباط الأحكـام، ومـا دوّنـهُ مـن فتـاوى ومسـائل، وجمعـهُ مـن أحاديـث ومـا 

.  )4(أثُرَِ عنه من أقوال وآراءٍ " 

ول ويعُلــّقُ الباحــث الحســين آيــت ســعيد علــى كــلام الجيــدي وغــيره ممــّن ذهــب إلى رأيــه، واصــفاً إيـّـاهُ بســاقط القــ

وسفسـطتِهِ . ومهمــا يكــن مـن نقــدٍ علمــيٍّ ، فإنـّهُ وفي نظــري يعُــابُ مثـل هــذا الكــلام وهـذه العبــارات في الــرُّدود العلميــة، 

، إذْ كلٌّ يُـعَبـِّرُ عن رأيهِ ووجهةِ نظرهِِ .  والنَّقد المنهجيِّ

ةٍ تضـبُطهُُ ... إذْ كيـف يقبــلُ يحتـاجُ إلى أزمّـ–أي عبـارة الجيــدي السّـابقة –يقـول : " ولعمـري إنَّ هـذا الكـلام 

ســـاذجٌَ فضـــلاً عـــن ذكـــيٍّ أن يكـــون مـــذهب فقهـــيّ قائمـــاً علـــى أصـــولٍ لم يـــنصّ عليهـــا صـــاحِبُهُ ولا أرشـــد إليهـــا ، وكـــأنيِّ 

بالجيدي يريد من الإمام مالك أن يقـول لـهُ بصـريح العبـارة: قـد بنيْـتُ مـذهبي علـى كيـتَ وكيـتَ وراعيـتُ قاعـدة كـذا ولم 

فمثلُ هـذا الأسـلوبِ يُسْـتَعمَلُ مـع العـوّام والسَّـذَجَةِ . فـإذا كـان مالـك لم يـُدوِّن أصـوله، فمـاذا دوَّنَ في الموُطـّأِ أرُاعِ كذا ،

الذي درّسـه أكثـر مـن أربعـين سـنةٍ ؟ ومالـك لم يقصـد مـن تـأليف الموُطـّأِ إلاّ تمهيـد طرائـق الفقـه ، وبيـان دلالـة ومسـالك 

مُــدوّنٍ في الحــديثِ وفي الفقــهِ وأصــولهِ ، وأيُّ فــرقٍ بــين التَّصــريحِ بــأنَّ هــذه أصــولٌ اســتنباطه، وبــذلك يكــون أوّل كتــابٍ 

ــنَّةِ  اعتمـدها في الاسـتنباط وبــين ممُارسـتها عمليــّاً وتكريرهـا والتّأكيــد عليهـا ، فمـن يفُــرِّقُ بـين الأمــريْن كمـن يفُــرِّقُ بـين السُّ

ــة ويُـنْكِــرُ الأولى ، وعيــاضٌ وابــ ــدُ بمــذهب مالــك وأعَْــرَفُ بخبايــاه وأَحْــوَطُ بزوايــاه مــن الــدُّكتور الفعليــة والقوليّ ن العــربي أقَـْعَ

.  )1(الجيدي الّذي لو درس الموُطأَّ بعنايةٍ لعدَلَ عن رأيهِ " 

هــذه هــي الأقـــوال الــتي عثـــرتُ عليهــا في هـــذه المســألة مــا بـــين مُثْبـِـتٍ ونـــافٍ لأن يكــون الإمـــام مالــك قـــد دوّن 

وإنَّ التنصيص عليها فرعٌ لتدوينها . أصوله ونصَّ عليه ،

والحقُّ أنَّ الرَّأيَ الصَّوابَ والموُافق للواقـع وللموجـود بـين أيـدينا مـن مـوروث إمـام دار الهجـرة، أنّ الإمـام لم يـنصّ 

على معظـم أصـوله، ومـا نـصّ إلاّ علـى قليـل القليـل ، بكـلِّ مـا تحويـه عبـارة ومصـطلح التنصـيص، أي التصـريح والتّأكيـد

.59ص،محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي،ديعمر الجي)4(
.122،123،124ص ،1ج،بحوث الملتقى الأوّل للقاضي عبد الوهاب )1(
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بـــاللّفظ والعبـــارة الـــتي لا تحتمـــل غـــير معناهـــا الأصـــليّ الحقيقـــي علـــى الأصـــل أو القاعـــدة الأصـــولية . ولـــيس معـــنى ذلـــك 

بالتدقيق أن يقول الإمام أبو حنيفة أو مالك : " أنـا أقـول بكـذا ، أو أعمـل بكـذا ، أو أسـتدلُّ بكـذا ، ولا أرى حجيـّة  

ـةٌ عنـدهُ وأنَّـهُ –كمـا سـبق في مفهـوم التنصـيص–كذا " بـل المعـنى  أن توُضِّـح العبـارة النَّصـية للإمـام أنَّ هـذا الأصـل حُجَّ

سائرٌ من خلاله في منهجه الاستنباطي وتفريعه الفقهي . 

يقصـدان مـا 

يحةٍ في الموطــّأِ والمدوّنــة، والمســتخرجة عــن منهجــه العــام في الاســتنباط،أو حــتىَّ عــن القواعــد أثُــِرَ عــن الإمــام مــن أقــوال صــر 

وش الــروم بعــدما صــنعت الــروم في أهــل الإســلام مــا صــنعت زمــن 

. وكـذلك مـا ورد مـن أقـوال )2(" يقول مالك:" ما أرى بـه بأسـاً لـو تـرك هـذا لكـان ضـراراً علـى أهـل الإسـلام ِ ،)1(مرعش

احثين 

أن مثـــل هـــذه العبـــارات والأقـــوال لا تـــدخل في معـــنى التنصـــيص، فهـــل مـــا ورد مـــن شـــهادات تلامذتـــه أو أقـــوال الأئمـــة 

المعاصـرين بحقّـه هـي نصـوص للإمــام ؟ قطعـاً لا، إلاّ مـا ورد مـن عباراتـه الصــحيحة وأقوالـه الصـريحة فيمـا يتعلَّـقُ بمنهجيتــه 

في الاســتنباط. والــتي تضــمّنها الموطــّأُ في

ــهُ فيــه غــيرهُُ، إلاّ مــا كــان مــن عباراتــه فيمــا يخــُصُّ عملــه بعمــل أهــل المدينــة، كقولــه دائمــاً في الموُطَّــأِ:  العــامّ الــذي لا يخُالفُ

يها عندنا، وذلك الذي لم يـزل عليـه أهـل العلـم ببلـدنا، هـو 

أحسن ما سمعتُ من أهل العلم، وأدركتُ عمل النّاس على ذلك ، على ذلـك رأيـتُ النـاس...) وغيرهـا كثـيرٌ في الموُطَّـأِ، 

. رحمة الله علیھ–فهو مماّ اختصّ به مالك

و مرعش أنا ذرْ ي ـَباسمك اللهم إله حمِْ "في القاموس مرعش كمقعد بلد بالشام قرب أنطاكية، وذو مرعش ملك بلغ بيت المقدس فكتب عليه :مرعش)1(
.05ص،2ج،المدونة،"الملك بلغتُ هذا الموضع ، ولم يبلغه أحدٌ قبلي ولا يبلُغُه أحدٌ بعدي

.05ص،2ج،دت ،دط،بيروت -دار صادر ،المدونة الكبرى،محمد بن سحنون )2(
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فــإن كانــا يقصــدان أنَّ هــذه العبــارات هــي منصوصــات الإمــام ع

خطـــأٌ ظـــاهرٌ وغلـــطٌ ملحـــوظٌ ، وكمـــا أســـلفتُ ذكـــر التمســـماني أنَّ النصـــوص كثـــيرة تلـــك الـــتي نـــصَّ عليهـــا مالـــك وأنَّـــهُ 

بــينّ 

إلاّ ويذكُرُ لها دليلاً، ولا يطُلقُ القضايا على عواهنها ولا يرُسلُها إرسالاً، كمـا هـو دأبُ المتـأخّرين. وهـذا الأمـر هـو ركيـزة 

مين عامّــة ، وإن كــانوا يتفــاوتون في ذلــك ، ففــي تلــك العصــور لم يعُــرَف انفصــال الفقــه عــن الــدليل ولا الفقــه عنــد المتقــدّ 

ــة  بُـعْــدُهُ عنــهُ، ومــا سمُِّــيَ دلــيلاً إلاّ لأنَّــهُ دالٌّ علــى الفقــه ومنــتج لــه، وســببٌ لــهُ وعلَّــةٌ فيــه، وهــذا مســلكٌ آخــرٌ لتعــرّف أدلّ

باشر، وحـديثنا هنـا عـن تنصـيص الإمـام المباشـر منـه علـى التعيـين وخـلاف  وأصول الإمام، وهو مسلك التنصيص غير الم

كلّ من التمسماني وآيت السعيد في غير محلّه. 

وص العامّـة المنقولــة عنـه والــتي ســيأتي ذكـر بعضــها في شــواهد كمـا قلــتُ مـن رســالة الإمــام للّيـث بــن سـعد، وبعــض النصــ

هذا المسلك. 

وأمّـــا قـــول التّمســـماني بـــأنّ أئمـــة المـــذهب المـــالكي متّفقـــون علـــى أنّ الإمـــام مالكـــاً نـــصّ علـــى منهجيتـــه وأظهـــر 

علـى أنّ مالكـاً نـصّ أصوله في الموطأِّ وشـرحها وبيّنهـا في الأمّهـات الأخـرى، فإنـّه فهـم هـذه النّصـوص مـن هـؤلاء الأئمـة

على أصـوله، وإنمّـا هـم اسـتلهموا منهجـه مـن فروعـه وفتاويـه ومـن نصوصـه العامّـة الـتي سـنَّ فيهـا خُطتّـهُ التشـريعيّة، فـذكر  

كلام ابن القصّار في مقدّمتـه وإنمّـا يقصـدُ الرجـل بتـأليف هـذا الكتـاب بيـان أصـول الإمـام الـتي ورد لـه فيهـا نـصّ وغيرهـا 

ــرُ بلفــظ (نــصّ مالــك) (وهــو مــذهب مالــك الــذي نــصّ ممــّا تــدلُّ عليهــ ا فرُوعُــهُ، ثمَُّ إنّ ابــن القصَّــار كمــا ســيأتي قريبــاً يُّعبـِّ

عليه). وهو واهمٌ في ذلك،وأمّا عبارة القاضـي عيـاض كـذلك في ترتيـب المـدارك،في وصـف عـامٍّ لمـنهج الإمـام مالـك فـإنّ 

وفقهه لا أنهّ نصّ عليها، ثمَُّ إنّ الأستاذ الفاضل قد نـاقض قولـه الـذي مُرادَهُ أنّ هذه الأصول هي التي دلّ عليها مذهبه 
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وهو عند استشـهاده وتمثيلـه لقولـه –كما سيأتي–رجّحهُ، وهو أنّ الإمام نصَّ نصّاً صريحاً وواضحاً على كثيرٍ من مناهجه

هـذا لا يــذكر نصوصــاً صـريحةً وواضــحةً كمــا عـبرّ، ومــا تكلــّم عنـه مــن مصــادر المنهجيـة وأ

نوُافقُـــهُ في ذلـــك، فـــإنّ كُـــلَّ مـــدوِّنٍ مُتَّبِـــعٍ لمـــنهجٍ معـــينٍّ ومبـــينّ عـــن منهجـــه إمّـــا تنصيصـــاً أو إيمـــاءً وتنبيهـــاً وإشـــارةً. ولمالـــك 

منهجيته الأصولية كذلك التي أشار إليها في موطئّه وأومأت إليها فروعه،لكنّه لم ينصّ عليها تنصيصاً . 

ـدُ بكـلّ قطعيـّةٍ استخرج العديد من الباحثين كثيرا من القواعدوقد الأصـولية مـن موطـأ إمـام دار الهجـرة، مـا يؤُكِّ

.  1ويقينٍ وجود منهجٍ أصوليٍّ دقيقٍ ومتّسقٍ في نظر الإمام سار عليه في استنباطاته 

هم ونقّحوهــا وهــذّبوها ونشــروها كُتـُـبوإنّ الأصــول الــتي ذاذ عنهــا أهــل المــذهب ونصــروها ، ودوّنوهــا في بطُــون  

بُ الـرأّي ينُصَّ على أصوله ، لأنّ أدلتّهم واقعيةٌ ملموسةٌ تعتمدُ على إيجاد الدليل النّصي والحكم من خلاله. أمّـا أصـحا

وأدلــّتهم -كمــا أشــرتُ -المخــالف فــأدلتّهم واهيــة ســطحيّة، تتشــبّثُ بنصــوص ليســت في المحــلِّ المطلــوب والمختلــف فيــه 

عامّة ليست بدقيقةٍ ولا فاحصةٍ، والأصول التي ادّعوا تنصيصه عليها هي مخرّجةٌ من تلك الفروع التي ذكروها لا غير. 

، فقولــه اســتوعب المقصــود في هــذا المقــام ولــو أنّ مالكــاً نــصَّ في أغلبهــا وخلاصــة القــول مــا قالــه الجيــدي آنفــاً 

لكــان أجــدر بمقامــه ومنزلتــه بــين أهــل العلــم أن يكــون ســبّاقاً للــمّ شــتات هــذه المنصوصــات والتــأليف المســتقلّ في أصــول 

ــقُ منهــا بالاستحســان الفقــه، ولمــا ســبقهُ إلى ذلــك تلميــذه الشــافعي بعــد أن خالفــه في كثــير مــن القضــايا خاصّــة مــا يت علّ

وإجماع أهل المدينة . 

وفي خاتمــة الكــلام عــن طريــق نقــل النصــوص مــن الأصــحاب والتلامــذة، أنُــوِّهُ بمأخــذٍ مــن مآخــذِ هــذا الطريــق في 

التنصــيص وإن كــان لــه فائــدة ، فــإنّ الإمــام صــاحب الــنّصِّ قــد يرجــعُ عــن بعــض مــا نقُِــلَ عنــه بعــد عمــل النــاس بــالمرجوع 

من الخطر ما فيه، لذلك كان الأئمة أنفسهم ينهون عن الكتابة عنهم لاستشعارهم خطورة ذلك وسوءه. عنه، وفيه 

1:م 1991هــ1410قسـنطينة، -جامعـة الأمـير عبـد القـادرنشورة، د الأصولية من الموطأِ ، رسالة ماجيستر غير مسعد الدين ددّاش ، استخراج القواعأنظر
. 162إلى ص156ص من ، القرن الرابع الهجري،ويحيضال: نظر/ وا



دراسة تأصیلیة مقارنة بین المذھب الحنفي -مسالك نسبة الآراء الأصولیة للأئمة
-والمذھب المالكي

105

نقــل القاضــي عيــاض عــن القعنــبي قــال :"دخلــتُ علــى مالــك فوجدتــُهُ باكيــاً فســألتُهُ فقــال: ومــن أحــقُّ بالبكــاء 

لَــتْ إلى الآفــا ق ''... ورُوِيَ عــن أبي حنيفــة أنــّهُ رأى تلميــذه أبــا يوســف مــنيّ؟ لا أتكلَّــمُ بالكلمــة إلاّ كُتِبَــتْ بــالأقلام وحمُِ

يكتب ما يقول، فقال له:'' ويحك يا يعقوب أتكتُبُ كُلَّ ما أقول؟ إنيّ قد أرى رأياً اليـوم وأخُالفُِـهُ غـداً ،وقـد أرى الـرأّي 

غداً وأخالفه بعد غدٍ''. 

محمد بن الحسن يرُاجعُهُ الإمام أبو حنيفة فيما كتبه ونقله عنـه،  ورد في ''المناقـب'' لابـن البـزاّزي: قـال محمـد بـن الحسـن 

أجتهـدُ ألاّ أذكُـرَ واصفا حاله مع أبي حنيفة: '' كنت أقرأُ عليه أقاويله، وكان أبو يوسف أدْخَل فيه أيضاً أقاويله، وكنت 

قــول أبي يوســف بجنبــه، فــزلَّ لســاني يومــاً وقلــت بعــد ذكــر قولــه: وفيهــا قــول آخــرُ ، فقــال: ومــن هــذا الــذي يقــول هــذا 

.  )1("القول؟ فكنتُ أعَُلِّمُ بعدُ قولَ أبي يوسف لئلاّ أذكرهُ عندهُ 

الروايـة وحـال الـروّاة والنّقلـة وحـال ويبقى هذا الطريق دون التدوين والتصنيف لما ينشأ عنه مـن محـاذير تقتضـيها

، وللوســـاطة بـــين الباحـــث والإمـــام وهـــو الناقـــل، إذْ الوســـاطة في نقـــلِ العلـــمِ  ليســـت  )2(الاجتهـــاد مـــن الأئمـــة أنفســـهم 

مدوّنات تكون بين يدي الباحث يطلّع عليها.  كالمباشرةَ والتنصيص في

لة على الأصل المطلب الثالث: مراتب التنصيص المباشر في قوة الدِّلا

ـــان ومراتبـــه ، حيـــث تختلـــف –وهـــو المقـــدّم علـــى غـــيره–هـــذا المســـلك في نســـبة الأصـــل  يختلـــف في منـــازل البي

عبــارات الأئمّــة في نصوصــهم الــتي ينصّــون فيهــا علــى أصــولهم علــى جهــة التعيــين والقطــع في مراتــب البيــان، فمــن هــذه 

ـــد العبـــارات مـــالا يرقـــى إليهـــا احتمـــال ولا ظـــنٌّ، وهـــو مـــا يُ  ـــنّص عن ـــرُ عنهـــا بالنّصـــوص كمـــا مـــرَّ مختصـــراً في تعريـــف ال عبـَّ

الأصوليين، ومنها ما هو ظاهرٌ في دِلالتَِهِ على الأصل، لتطرُّقِ الاحتمال إليه... وإن كان هذا الاحتمال مرجوحاً. 

. 411صم،1981-هـ1401،لبنان–بيروت،دار الكتاب العربي،مناقب أبي حنيفة ،ريدحافظ الدين بن محمد المعروف بالبزازي الكر )1(
.109بن الشلّي، التخريج المذهبي، صنوار )2(
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وقــد يختلــفُ كــذلك درجــات الظّهــور تختلــف مــن عبــارة إلى أخــرى ، وليســت هــي بمسُْــتوية الرُّتــَبِ في الظُّهــور ،

العلماء كذلك في بعض عبارات الأئمة ( أبو حنيفة ، ومالك ) هل هـي مـن قبيـل الـنّص الـذي لا احتمـال فيـه، أو مـن 

قبيل الظاّهر ، أو أنّ العبارة متأوَّلةٌ على خلاف ما يوحي إليه ظاهرهُا ؟ . 

إليهـا ويـدلُّ عليهـا نـصُّ الإمـام علـى أصـله، هذا الإشكالُ يطُرحَُ في سبيل تلمُّـح وتعـرُّفِ مرتبـة البيـان الـتي يرقـى

ــدَ مــن قُـــوَّةِ دِلالــة المرتبــة الــتي يــدلُّ عليهــا هــذا الــنّص علــى الأصــل، ومعرفــة درجــة هــذه القــوّة، إذ البيــان  وذلــك حــتىّ يتُأكَّ

ه كـان قويـّاً في دِلالتـه مراتبٌ ودرجاتٌ ، وقوّة الدِّلالة اللَّفظية كذلك مراتبٌ ودرجاتٌ، وكلَّما كان البيـان في أعلـى درجاتـ

على المبينَّ والعكس صحيحٌ، وبين القوّة والضّعف تأرجحٌ وتوسّطٌ ودرجات كذلك. 

فالإمام قد ينصُّ على مسألة أصولية نصّاً صريحاً، ولكن لا يؤُخَذُ من مجرَّدِ هذا التّصـريح أنـّه يريـد بمـا قالـه علـى 

هــو خطــابٌ مباشــرٌ وكــلامٌ صــريحٌ –كمــا قلــتُ –. ذلــك أنّ الــنّص جهــة القطــع والنّصــية بغــير احتمــال راجــحٍ أو مرجــوحٍ 

من المتكلِّمِ يقصـدُ بـه أداء المعـنى الـذي يرومـه ويريـد إيصـاله وأداءه، وهـذا الكـلام الملفـوظ قـد تعتريـه دِلالاتٌ أخـرى غـير 

والخفـاء، لأنّ اللَّفـظ في دلالتـه ما يرُادُ به على جهة القطـع ونفـي الاحتمـال والظـنّ ، وهـذه الـدّلالات مختلفـةٌ في الظّهـور 

على معناه أقسام تختلفُ قوّة وضعفاً . 

وأصله كما قلنا: الظّهور والارتفاع،  فما )1(فإن دلَّ على معنى واحدٍ من غير احتمال لغيره، فهو النّص 

هـذا المعـنى علـى الظـاهر مـع تجـويز ينصُّ عليه الإمام يظُهرهُُ على غـيره ويكـون أرفـع ممـّا لم يـنصّ عليـه تعيينـاً ، وقـد يطُلـَقُ 

جُ إلى تــأويلا. كمــا أنــّه قــد يكــون في الظــّاهر قــرائن يــدفعُ الاحتمــالَ مجموعُهــا دون آحادهــا ، والاحتمــال قــد يبعــدُ فيحتــا 

دليلٍ في غاية القوّة لدفعه . 

،م1،2001لبنــان، ط–دار الغــرب الإســلامي، بــيروت ،تــح : عمــار طــالبي،أبــو عبــد االله محمــد بــن علــي المــازري، إيضــاح المحصــول مــن برهــان الأصــول)1(
دار ،تح: بابـا محمـد عبـد االله الـولاتي، مطـابع ولسـول في علم الأصـول مـع شـرحه نيـل المرتقى الوصمحمد يحي بن محمد المختار الشنقيطي الولاتي،/ 305ص

، حيث يقول:       والنص قول مفهم معناه      من غير أن يقبل ما عداه93م ،ص1992-هـ1412الرياض، -عالم الكتب
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في معنــاه يعُمَــلُ بــه قطْعــاً، وإذا كــان مجُمــلاً يعُمَــلُ بــه بعــد )2(فــاللّفظ المنصــوص مــن قِبــل الإمــام إذا كــان نصّــاً 

دليلٍ ،وإذا كــان الــدّليل ظــاهراً في معــنىً عُمِــلَ بــه ولا يـُـتركَُ العمــل بالظــّاهر إلاّ بــ–علــى حســب قوّتــه كمــا تقــدّم–البيــان 

يقتضــي صــرف اللّفــظ عــن ظــاهرهِِ إلى معــنىً يحتملــُهُ، فــإذا كــان عامّــاً فهــو علــى عمومــه حــتىَّ يــردِ الــدّليل الــّذي يخُصّصــهُ، 

وإذا كــان مطلقــاً فهــو علــى إطلاقــه حــتىَّ يــردَِ دليــلٌ يقُيِّــدُهُ، والأمــر علــى مدلولــه في الوجــوب حــتىّ يــردِ دليــلٌ يصــرفهُ عــن 

يره، وإذا ترُكَِ معنى اللّفظ الظاّهر منه ولم يعُمـل بـه مـن غـير دليـل كـان تـأويلاً فاسـداً، والوقـوفُ الوجوب إلى النّدب أو غ

مع ظاهر اللّفظ وعدم تأويله والجسور على ذلك إلاّ بدليل فيه المنعُ من أن يدَّعي أحدٌ أنَّ تأويلـه لهـذا اللّفـظ المنصـوص 

غــيره، إذا كــان اللّفــظ يحتمــلُ معــانٍ متعــدّدةٍ ، لأنــّهُ لــو تــُركَِ الأمــر لِكُــلِّ عليــه إلى معــنى محتمــل مــن المعــاني هــو المـُـرادُ دون

مُتأوِّلٍ يتأوَّلُ دون دليلٍ لضاعتِ المعـاني المـرادة مـن الألفـاظ، سـواءٌ كانـت ظـاهرةً أو محتملـةً، ولا يكـون لأحـدٍ ذهـب إلى 

نّ الحقّ فيها واحدٌ . معنىً يفهمهُ من نصّ الإمام حجّةٌ على أحدٍ ذهب إلى معنىً آخر، لأ

وعليــه فــإنّ نصــوص الأئمّــة نصــوصٌ عربيــّةٌ، يُـتَعامَــلُ في فهمهــا بقواعــد هــذه اللغــة والقواعــد الــتي وضــعها علمــاء 

الأصول في مباحث دلالات الألفاظ، و التي فصّلوا القول فيها بما لم يأتِ به نحويّ أو لغويّ من قبَل. 

صـــوليّة نصّـــص عليهـــا صـــراحةً، فإنــّـه إمّـــا أن يكـــون مريـــدا بتنصيصـــه المعـــنى فـــإذا وجـــدنا نصّـــاً لإمـــام في مســـألة أ

ص ) ،وهــذا هــو الغالــب علــى لقرينــةٍ  توجــبُ هــذا الاحتمــال ( أي احتمــال إرادة معــنىً آخــر غــير مــا يــدلُّ عليــه لفــظ الــنّ 

قــد يُســمّى )1(النّصــوص . إذْ الــنّص عزيــزٌ في وجــوده، فــلا تكــادُ تجــد لفظــة عاريــةً عــن الاحتمــال. والــنّص عنــد بعضــهم 

ظــاهراً لأنّ أصــله في اللُّغــة: الظهــور. ومــن هنــا جــاءت تســميته بالظــاهر، والمعــنى فيــه أظهــر منــه في المعــاني المســتفادة مــن 

جــرى العــرف الأصــولي علــى هجــران هــذه التســمية والتفرقــة بــين الــنّص والظــّاهر في النّصــوص ، وقصــر الظــّواهر ، لكــن 

فظ. بل من نفس اللّ ،ه من غير احتمالمنأي كاشفاً لمعناه الذي يفهم المراد )2(
، 2، طمؤسسة الرسالة،دنيأبو ز الحميدعبد،تح:23،ص1ج،التقريب والإرشاد الصغير ،أبو بكر بن الطيب الباقلاني / 97الرسالة، صالشافعي، )1(

.  431،432، ص1، جم1998-هـ 1418
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ف الاســتعمال  إطــلاق الظــاهر علــى لفــظٍ احتمــل المعنيــين أو لِمعــانٍ عديــدةٍ ، ولكنّــه يكــون في أحــد معانيــه أظْهــر، وعُــرْ 

( في معنــاه ) فــإنّ درجــات الظّهــور كــذلك كــذلك قــد غلــب علــى أحــد معانيــه. وحــتىّ وإن كــان نــصّ الإمــام ظــاهراً أي 

تختلف فليست متساويةً في دلالة اللّفظ علـى معنـاه ، والظـّاهر كمـا عرفّـهُ  أبـو إسـحاق الإسـفراييني: '' أنـّه لفـظ معقـول 

.  )2(يبتدرُ إلى الفهم، وله وجه في التأويل سائغٌ لا يبتدرهُُ الظنّ والفهم'' 

معقــولُ المعــنى لــهُ حقيقــةٌ ومجــاز ، وهــو في حقيقتــه أي عنــد إرادة المعــنى الــذي وذكــر غــيرُ واحــدٍ أنّ الظــّاهرَ لفــظٌ 

وُضع له أساساً ظاهرٌ، وفي مجازه: أي عند إرادة المعنى الذي لم يوضع له في الأصل والابتداء: مؤوّل. 

وإن تـرجّح أحـد فإذاً المـؤوّل مـن درجـات الظـّاهر، فـإن تـرجّح بقيـاس أو دليـل أحـد معـاني الظـاهر صـار مـؤوّلاً،

دِلالتــه بمعــنى أنّ لــه دلالــة غــير واضــحة علــى المعــنى الــذي يــُراد منــه بســبب مــن أســباب الإجمــال، كالاشــتراك اللّغــوي أو 

تركيب اللّفظ أو غير ذلك، وبا

–يعرضُ من ناحية عدم التّعيين أصـلاً، وقـد يعـرض في معـينّ ولكـن يقـع في تعيينـه تـردّد، كـأنّ يـنصَّ الإمـام مالـك 

ــا مطلقــاً أو في حــالات خاصّــة علــى أنّ العمــل المــدني مقــدّم علــى الخــبر الآحــاد والأصــلُ –الله  هنــا معــينّ : والمــراد بــه إمّ

مقيّدة، كأن يكون هذا العمل المـدني وارداً فيمـا لا اجتهـاد فيـه بـالرأّي والعقـل، فيقـوم مقـام الأثـر المتـواتر لأنـّه نقُِـل جـيلاً 

وهنـــا ذكـــرتُ هـــذا الأصـــل –عـــن جيـــل النّبـــوة الطــّـاهرة، أو أن يكـــون في مثـــل هـــذا وفيمـــا يجُتهـــد فيـــه مـــن النــّـوازل أيضـــا 

وإلاّ فوجِهـــة رأي الإمـــام مالـــك في الأمـــر صـــريحةً، أو أن يـــنصّ الإمـــام أبـــو حنيفـــة مـــثلاً: أنّ -للتّمثيـــل الافتراضـــي فقـــط

القيـــاس مقـــدّم علـــى الآحـــاد كـــذلك، فيُعـــينُّ الأصـــلُ ولا يـــذكر المـــراد مـــن هـــذا الأصـــل المعـــينّ المـــتردّد بـــين: هـــل المقصـــود 

س الأصــولي بمعــنى إلحــاق الشــبيه بشــبيهه لعلّــة جامعــة ؟ أم معنــاه قواعــد الشــريعة وأصــولها العامــة والــتي بالقيــاس هنــا القيــا

يُصـــطلَحُ عليهـــا بالقيـــاس كـــذلك؟، أو في مســـألة اشـــتراطه فقـــه الـــراوي أو عدمـــه في مســـألة الأخـــذ بقـــول الـــراّوي وعملــــه 

.307، إيضاح المحصول ، صالمازري )2(
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نـصٌّ أصـلاً. ––اضـا لأنـّه لم يــرد فيهـا عـن أبي حنيفـةالمخالف لما رواه؟ وهكذا... وهنا أيضـاً ذكرتُ المسألـة افتر 

وإنمّا هي من المسائل المذكورة في كتب الأصول عند الأحناف. 

هذا وقد ذكرتُ أقسام دِلالة اللّفظ على معناه في هذا المقـام علـى عُجالـة لاقتضـاء الأمـر ذلـك هنـا حـتىّ تتبـينّ 

مـــع قِلَّتِهـــا –دِّلالـــة علـــى الأصـــل المنصـــوص عليـــه، وإن كانـــت نصـــوص الأئمـــة لنـــا الحـــالُ في مراتـــب هـــذا المســـلك في ال

–

مّــــة الــــواردة في بيــــان منـــــاهجهم 

التشريعية. 

ذكرتُ هذه الأقسام اللّغوية هنا لأنّ نصـوص الأئمـة سـواءٌ في الفقـه أو الأصـول واردةٌ بلغـة –كما قلتُ –وإنمّا 

العرب وقد تردُِ عليها هذه الرتّب في البيان. 

لمعـــنى مقصـــوده مـــن الكـــلام قطْعـــاً دون ولأنّ البشـــر أيضـــاً يخُـــاطِبون بمعـــانٍ متعـــدّدةٍ وطـــرق مختلفـــةٍ، فمـــن مبـــينّ 

احتمـال غـيره ، ومـن مسـتعملٍ للمجـاز أحيانـاً. وهنـاك مـن يجُمِـلُ في خطابـه وهنـاك مـن تـتردّدُ معـانٍ كثـيرةٍ قـد تفهـم مــن  

كلامه وخطابه، سواءٌ قصد ذلك أم لا. 

وافــقُ التأويــل القصـــد لــذلك نجــد كثــيراً مــن العلمـــاء يؤوِّلــون نصــوص ســلفهم ومــن يـــدينون بمــذهبهم، فأحيانــاً يُ 

وأحياناً يخُْطِئُهُ ، وحتىّ الإصـابة تبقـى في ميـزانٍ لا يحـتكمُ للدقـّةِ والإنصـافِ. مـا لم يفصـح الإمـام نفسُـه عـن معـنى كلامـه 

ونصّه وما يقصده بالذّات من لفظه.

:  -يُـنْظَرُ فيه-أبو حنيفة ومالك-فإذاً: إذا ورد نصٌّ أصوليٌّ عن إمام ما

فيكـون نصّــاً 

توضيح من الإمام على مقصوده حتىّ يفهم الباحث في هذا الـنصّ أن صـاحبه قصـد بـه معنـاه قطْعـاً دون احتمـال معـنىً 

هـل المدينـة في رسـالة مطوّلـة مقرونـة بالشـواهد والأدلـّة على حجيّة عمل أ–رحمھ الله–غيره يشاركه ،كما نصَّ الإمام مالك
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المعضّدة لرأيه وذلك توجيها منه للّيث بن سعد، حينما بلغه أنهّ يفُتي في مسائل بما يخُالِفُ المعمول به والمـأثور مـن عمـل 

إلخ.

.1عمل أهل المدينة بالحِجاج والبرهان، فكان نصّاً منه في ذلك وهو ما رفع في بيانه إلى أبعد غاية 

ــة تــدلُّ ويكــون نــصُّ الإمــام علــى ــة أو مقاليّ أصــله ظــاهراً أي مــن قبيــل الظــاهر لا نصّــاً، إذا وُجِــدَت قرينــة حاليّ

على احتمال هذا النصّ لمعنيين أو أكثر، وقد يكون هذا الاحتمال مرجوحاً كمـا قـد يكـون راجحـاً وفي كـلّ هـذا تكـون 

كــأن يــنُصَّ الإمــام علــى أصــل معـــينّ القرينــة هــي الدالـّـة علــى ذلــك حــتىّ نصــرف الــنّص مـــن النّصــية إلى الظهــور وذلــك

يعتمده في الاستدلال الفقهي. ولا يثنيّ ذلك بما يدلُّ قطْعاً إرادته للمعنى المحتمل من اللّفظ ، فيبقى نصّـه متأرجحـاً بـين 

لقرينــة أو احتمــالين أو أكثــر ، وطبعــاً يــُرجّحُ الفقيــه المحقّــقُ العــالم بمــذهب الإمــام وفقهــه وأصــوله الاحتمــالَ الــذي تقوّيــه ا

القياس، أو اللّفظ ذاتهُُ ... وهكذا. 

وقد تؤُدّي بعضُ القرائن المقاليّة كذلك أو الحاليّة بالعالم إلى تأويل نصِّ الإمام والانحراف به عن ظـاهره أصـلاً، 

صـوص الآخـرين. كمثـل وطبعاً لا يكون هذا التأويل إلاَّ بدليلٍ يقُوّيهِ وإلاّ كان فاسداً، ولا يكـون لأحـدٍ الحـقُّ في تأويـل ن

عـن العمـل بالسـنّة الآحاديـة حـتىّ تعُـرَضَ علـى الكتـاب ، وأنـّه يردّهـا إذا خالفـت ––تأويل توقّف الإمام مالـك 

ظــاهره، وأنــّه في ذلــك مُقــارِبٌ لفقهــاء العــراق في عرضــهم أخبــار الآحــاد علــى الكتــاب كمــا يقــول أبــو زهــرة  عنــه: "وهــو 

. فيـأتي مـؤوِّلٌ ويتـأوَّلُ أنَّ الإمـام مالكـاً (في نصِّـه هـذا )2(ارَبَ العـراقيين وإن لم يسـلك مسـلكهم "بالنّسبة لعـام القـرآن قـ

مثلاً) ليس يتوقـّف عـن العمـل بالآحـاد مطلقـاً حـتىّ يعـرض علـى القـرآن فـإن وافـق فبَِهـا وإلاّ فـلا، وإنمّـا لا يجعـلُ حـديث 

1م، 1986- هـ1،1407ط،لبنان–بيروت ،دار الغرب الإسلامي،،عبدتح،الأصولأبو الوليد الباجي: إحكام الفصول في أحكام
.43ص،هـ،1420، 1القاهرة،ط-تح: نزيه حماّد،دار الآفاق العربيةالحدود في الأصول،أبو الوليد الباجي، / 172ص

. 251ص القاهرة،دط،دت،-، دار الكتاب العربيه وفقههؤ ابن حنبل حياته وعصره ، آرا،أبو زهرة)2(
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الأحوال، بل إنهّ أحيانا يجعله مخصّصـاً ومعارضـاً لعـام القـرآن وأحيانـا يـردُّهُ الآحاد مخُصّصاً أو مُعارضاً لعام القرآن في كلّ 

.  )3(لعموم القرآن 

فعلى فرض نصّ الإمام مالك على هـذا الأصـل دون بيانـه تفصـيله في هـذه المسـألة لا يكـون التأويـل إلاّ بـدليل 

اهر القــرآن الكــريم وفيمــا اســتدلّ بــه في هــذه أو قرينــة كــالنّظر في تعامــل الإمــام مــع نصــوص الآحــاد عنــد معارضــتها لظــ

المسألة. وهكذا في سائر ما نصّ عليه. 

ولا يفوتني أن أنُوِّهَ بأنهّ وبعـد مطالعـة نصـوص الأئمـة الـتي نصـوا فيهـا علـى أصـولهم يجـد الباحـث والمطلّـع نفسـه 

النــّادر، وإن أحســن اســتقراء لــذلك يكــون أمــام نصــوصٍ صــريحةٍ معيّنــةٍ للمعــنى المقصــود والمــراد قطْعــاً دون احتمــال إلاّ في

لــةٍ 

أخرى إلاّ في النّادر ويتأكّدُ من ذلك بمطابقتها بمـا ورد في ''الأمّ'' و''اخـتلاف الحـديث'' وغيرهـا، ومـردُّ ذلـك أنـّه  وضـع 

لعلـم الفقــه، ةهـذه الأصـول للجمــع بـين منهجــي الأثـر والـرأي في الاســتنباط الفقهـي، ومحاولــة بعـثٍ روحٍ جديـدةٍ ومنتجــ

لتيارات الفقهية في زمانه وكذا التقليل من الاختلاف.وتقليص الهوُّةِ التي حدثت بين ا

فإذاً : يكون مسلك التنصيص المباشر من الإمـام علـى الأصـل إذا كـان نصّـاً مرفوعـاً في بيانـه إلى أبعـد غايـة في 

عــــاد أعلــــى مراتــــب الدّلالــــة علــــى الأصــــل، أي تكــــون دلالتــــه قويــــة قطعيــــة عليــــه، وللقــــرائن الحاليّــــة والمقاليــّــة دورهــــا في إب

، ويكـــون أنـــزل رتُبـــةً وأدناهـــا في الدِّلالـــة علـــى هـــذا الأصـــل إنْ كـــان نصّـــاً لم يحتمـــل التأويـــل مـــن وجـــهٍ مـــا )1(الاحتمـــال 

واحتملــه مــن وجــهٍ آخــرَ فيكــون نصّــاً فيمــا لم يحتمــل التأويــل، ومــؤوّلاً في مــا عــدا ذلــك. وهــذا موجــودٌ في النّصــوص كمــا 

يقــرّره البــاجي في الــنّص مــن ألفــاظ الكتــ

دبي ،دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث،تأسيسٌ وتأصيلٌ ،منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي،مولاي الحسين بن الحسن الحيّان)3(
.813، ص2م،ج2003-هـ1،1424ط،الإمارات–

.128، ص 1جالمرجع السابق،)1(
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هٍ مـا، فيكـون نصّـاً مـن ذلـك الوجـه وإن  النّص ألاّ يحتمل التأويل من جميع الوجوه، وإنمّا شرطهُُ ألاّ يحتمل التّأويل من وجـ

)2(كان عامّاً أو ظاهراً أو مجملاً من وجهٍ آخر ... " 

ويكون أدنى مرتبةً وأقلَّ في الدِّلالة علـى الأصـل مـن الـنّص المحتمـل للتّأويـل مـن وجـهٍ، إذا كـان محـتملاً مـن عـدّةِ 

وتناولنــاه في معــنى الظـّـاهر، فــإن كــان نــصُّ الإمـــام وجــوهٍ. أي كــان ظــاهراً في معنــاه: يحتمــل معنيــين أو أكثــر كمــا ســبق

ظــاهراً لم يــدلّ علــى الأصــل دِلالــة قطعيــة بــل ظنّيــة، وإن كانــت قريبــة مــن القطــع. وإن دلّ هــذا الظــّاهر علــى معــنىً مــن 

يــه معــنىً الــنّص المنســوب للإمــام وتــرجّح علــى غــيره بــدليل أو قرينــة كــان أرفــع في الدِّلالــة علــى الأصــل منــه إن لم يــترجّح ف

على غيره، أي: إذا تساوت فيه المعاني ، لأنّ الترجيح يكون بالدليل القويّ والقرينة القويـة، وإلاّ لمـا كـان تـرجيح أحـدهما 

بــأولى مــن تــرجيح الآخــر. أمّــا إن لم يــترجّح أحــدُهمُا إلاّ بالتأويــل، أي دون قرينــة فهــو أنــزل المراتــب كلّهــا لاعتمــاده علــى 

ص، وقد يكون بعيداً عن المقصود إن لم يكن فاسداً عند افتقاره للدّليل. تأويل غير صاحب النّ 

الأئمـة علـى غـير شـاكلة النّصـوص الشـرعية لتبـينّ مقصـود الإمـام مـن نصّـه علـى الأصـل، أمّـا نصـوص )1(وتبقى نصوص

في ألفــاظ معــدودة يســيرة الشّــرع فهــي الحاويــة لأحكــام الــدّين والشــريعة الصــالحة لكــل زمــان ومكــان، والمتّســعة والمتشــعّبة 

هـي ألفــاظ القــرآن والســنّة لــذلك كانــت حماّلــة أوجُــهٍ، وكانــت تحــوي المعــاني القريبــة والبعيــدة في ألفــاظ مــوجزة يســيرةٍ لــيس 

يهتدي إليها إلاّ أولو الألباب ممّن هدى االله. 

المطلب الرّابع : الأوهام والمزالق العارضة لمسلك التنصيص المباشر على الأصل

.190، إحكام الفصول ، صالباجي )2(
وهـو هنـا اللّفـظ ،وعبارة نصّ الإمام على كذا ( سواءٌ كان حكما فقهياً أو مسألة أصوليةً ) هو اصطلاح من اصطلاحات النّص عند الأصوليين والفقهاء)1(

الدالّ على أي معنىً كان ، وهو غالب استعمال الفقهاء . 
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هــو أعلــى الطــّرق وأوُلاهــا في الدِّلالــة علــى الأصــل، –كمــا مــرَّ معنــا –ك التنصــيص المباشــر علــى الأصــل مســل

. لأنـّه تصــريحٌ مباشـرٌ مــن الإمـام علــى ذلـك الأصــل ، والعلمــاء )2(وهـو المقــدّم علـى غــيره ، وبخاصّـة علــى فقـه الاســتقراء 

احبه ينظـــرون في هـــذه النصـــوص ويتحـــرّون طـــرق نقلهـــا 

–إن دوّنــوا كُتُبــاً –ووصـولها إلــيهم ، ســواءٌ مــن كتــُب الأئمـة 

يعز بعد النظر فيها 

ولكن

يتجوّزون فيُضيفون لأئمتهم أقوالاً ما نصُّوا عليها حقيقةً، بـل دلَّ عليهـا مـذهبهم في الفقـه والاسـتنباط ؟ وبالتـالي : هـل 

ي والحنفي ، ومزالق تزلُّ فيها أقدامهم في نسبة النّصـوص للإمـامين ؟ ومـا توجد أوهامٌ يقع فيها أصحاب المذهبين المالك

هي ؟ . 

هذا ما عقدتُ للإجابة عنه هذا المطلب ، وذلك أنيّ في غمار بحث هذا المسـلك واطِّلاعـي في كُتـُبِ المـذهبين 

صـول الفقـه لم تـُدوّن مـن قـبلهم ، الحنفي والمالكي الأصولية ، نظرتُ فإذا بأرباب المذهبين يعـزون نصوصـاً لأئمـتهم في أ

ولا سَنَدَ يدلُّ علـى عودهـا إلـيهم ، وخليـقٌ بالباحـث في نصـوص الأئمـة ومحاولـة التحـرّي في أصـحية نسـبتها إلـيهم التنبُّـه 

،كمــا أنــّه لهــذا الأمــر ولأيّ مزلــَقٍ قــد يـُـؤدِّي لنســبة نــصٍّ لم يــنُصَّ عليــه صــاحبه مباشــرة . فيُـقَوِّلــُهُ مــالم يَـقُــل وهــذا لا يجــوز 

بالإفصاح والتّصريح مع أنّ الأمر على خلاف ذلك. ويتوارث طلبةُ العلـم والبـاحثون هـذه النّصـوص مـع التّسـليم المطلـق 

حقّهم ونسبة إليهم مـا لم يقولـوه ، وخطـأٌ في العلـم جسـيمٌ لـيس يجمُـلُ، ولأنّ الأمـر 

لا يتوقّفُ على مجـرّد الخطـأِ العلمـيّ بـل يمتـدُّ إلى تقـويلهم مـا لـيس مـذهبهم في الفقـه بنـاءً علـى الأصـول المنصـوص عليهـا 

ين لهــؤلاء الأئمــة ومتّبعــين لهــم مــن مســؤوليتنا الإحاطــة والــتي نُسِــبَتْ نصــيَّتُها إلــيهم، ولا يخفــى خطــرُ الأمــر، لأننّــا كمقلــّد

يج الذي سيأتي معنا في فصل خاصّ ، وهو منشأ كثير من الأقوال التي لا يوجد تنصيص عليها .أقصد بفقه الاستقراء : فقه التخر )2(
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بعلمهم وفقههم والأصول التي بنوا عليها مسائلهم، فإذا كان تقليدنا لهم موهوما في الأصول كان كـذلك في الفـروع، ثم 

فقهـه إنه قد تبقى خلافـات فقهيـة بـين المـذاهب يكـون أصـلها التبـاين في الأسـس والقواعـد الـتي يبـني عليهـا كـل مـذهب

يبُـــنى --واســـتدلاله، وإذا جـــرى الخــــطأ في نســـبة الأصـــل المنصـــوص للإمـــام  

على غير حقيقة، إذ قد لا يكون هناك خلاف أصلا...وهكذا.الخلاف كذلك 

''القيـاس فيقول أصحاب المذاهب وأهل الاجتهاد منهم: مثلا: قال مالك: ''الاستصلاح حجّة شرعية''. أو:

حجّـة وحجّتهـا هـي القرآنيـة'' أو: ''الاستحسـان جـائز ومشـروع فللمجتهـد أن يعـدل عـن قياسـه لمـا يـراه أولى مـن الأدلــّة 

والقواعد العامة...''...وهكذ

أوقـــع --وإهمـــالُ هـــذا الملحـــظ 

البعض في زلل ليس يجمل.

وكذلك قد يعزى الأصل المنصوص عليه للإمام مطلقا في نص ويـرد مقيـّدا في آخـر وعامّـا في نـص، وخاصـا في 

آخر، وذلك لاجتزاء النّص، فعلى النّاظر في نصوص الإمام أن ينظرهـا بطولهـا وكمالهـا وأن لا يجتزئهـا. وعليـه أن يبحـث 

سـألة بجميعهـا، ثم ينظـر فيهـا ،كـذلك قـد يـُذكر الـنصّ المنقـول عـن الإمـام مختصـرا فـلا عن النصـوص المـأثورة للإمـام في الم

يــؤدّي المعــنى بوضــوح، لــذلك كــان الرجــوع إلى النصــوص المكتملــة غــير المختصــرة أســلم في صــحّة نســبة الــنّص إلى قائلــه، 

وأنأى عن الزلّل.

صّ عليــه، تعــارض النصــوص المنقولــة عنــه في ومــن الأوهــام الحاصــلة لأربــاب النقــل، ولمــن ينســب قــولا للإمــام نــ

ومن مكامن الخطأ هنا في هذا المسلك أن ينظر من ينسب الأصـل المنصـوص عليـه للإمـام لـنصٍّ رجّحـه علـى نقـل نـص 



دراسة تأصیلیة مقارنة بین المذھب الحنفي -مسالك نسبة الآراء الأصولیة للأئمة
-والمذھب المالكي

115

لدِلالــة الفــروع الفقهيــة المــأثورة عــن الإمــام علــى ذلــك الأصــل واعتمــاده لديــه، بينمــا قــد يكــون هــذا الإمــام قــد آخــر، ربمــا

ــر عنــه مــن فقــه مــا يــدلّ علــى اعتمــاد هــذا الأخــير أيضــا،  غــيرّ رأيــه وأفــتى بنــاء علــى مــا خــالف أوّل مــرةّ. ووُجــد فيمــا أثُ

وبالتالي يكون مآل الترجيح إلى علم المتقدّم والمتأ

فكثــيرا مــا يقــع الــوهم مــن العلمـــاء النّاســبين مــن وجــه عــدم إدراك الـــنصّ المـُـرَجَّح أو حــتى وجــود نــصّ مخـــالف 

معـارض هـو أولى بالنسـبة للإمــام، لأنـه آخـر مــا رآه، وهـذا الـوهم كثـيرا مــا يقـع فيـه النّاســبون للإمـام أبي حنيفـة النّعمــان،

أخذه بالرأي وتقليله من الأثر والسبب في ذلك طبيعـة البيئـة العراقيـة وقلـة وجـود الأثـر في تلـك -رحمھ الله–حيث اشتهر 

الــبلاد ،لا أنــه يقــدم الــرأي علــى الأثــر، لــذلك كانــت أغلــب أصــول الإمــام أبي حنيفــة عقليــة، ولكنــه رجــع عــن كثــير مــن 

، على الرأي إن ثبت عنده وعلمه بعد جهل.م حديث رسول االله آرائه ومسائله عندما يقف على الأثر. فهو يقدّ 

فعلـــى الـــرأس والعـــين، والبـــاقي فعـــن عبـــد االله بـــن المبـــارك عـــن أبي حنيفـــة قـــال: ''إذا جـــاء الحـــديث عـــن النـــبي

يـه ، وقال أسد بن عمرو: كان أبو حنيفة يقـول:''إذا حـدّثتكم بشـيء لم أجـد فيـه الأثـر، فـاطلبوه فقـد يكـون ف)1(سواء''

-بــلا شــك -، وقــد طعــن في أبي حنيفــة وزُعــمَ أنــه يقــول بالقيــاس ويــترك الأثــر، وهــذا )2(الأثــر''

كُتُبه وكتب أصحابه مملوءة بالمسائل التي تركوا العمل فيها بالقياس، وأخذوا بالأثر الوارد فيها.

ديث، ألفــين لحمّــاد، وألفــين لســائر المشــيخه " وقــال الحســن بــن زياد:''كــان أبــو حنيفــة يــروي أربعــة آلاف حــ

وبإســناده إلى أبي يوســف قــال: ''كــان أبــو حنيفــة إذا  وردت عليــه المســألة قــال: مــا عنــدكم فيهــا مــن الآثــار، فــإذا روينــا 

وأكثـر مـن يقـع في خطـأ نسـبة )3(الآثار وذكـر مـا عنـده نظر،فـإن كانـت الآثـار في أحـد القـولين أكثـر أخـذ بـالأكثر...''

قو 

والسرخسي في أصوله ، والبزدوي كذلك.

.71الموفق المكي، مناقب أبي حنيفة، ص)1(
.82المصدر نفسه، ص)2(
.85، صالمصدر نفسه)3(
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ســـبق منهمـــا جميعـــا إمـــام المـــذهب أبـــو حنيفـــة النّعمـــان، وقـــد أخـــذ عنـــه كـــلّ مـــن الإمـــام الكرخـــي وعيســـى بـــن أبـــان، وأ

السرخسي و البزدوي ،ويأتي كتاب فخـر الإسـلام البـزدوي ضـمن سلسـلة الأعمـال العلميـة الأصـولية المبدعـة. حيـث أن 

الــتي بــنى عليهــا أئمــة الحنفيــة 

وخصوصا محاولة البحث والتحرّي عن أصول أبي حنيفة سواء ما نصّ منها، أو ما استدلّ بـه في فروعـه، أو مـا خُـرِّجَ لـه 

منها.

ـــر متلافيـــة للخلافـــات مـــا أمكـــن، فصـــار فصـــارت أصـــو  ـــأليف البـــزدوي متّجهـــة إلى الجمـــع والتحري ـــة بت ل الحنفي
)1(.

أبـو الحسـن علـي بـن عمـر ومن المالكية أكثر من عني بنقل أقوال مالـك الأصـولية (أو أصـوله الاسـتنباطية) هـو 

بــن القصّــار المــالكي في ''المقدّمــة في الأصــول''، وهــو كتــاب صــغير الجــُرْم عظــيم الفائــدة، وكــذلك إيضــاح المحصــول مــن 

برهان الأصول، للإمام المازري، حيث ناقش فيه الإمـام بعـض الأقـوال المنسـوبة لمالـك، وغيرهـا مـن كتـب أصـول المالكيـة 

للمتقدّمين منهم.

لفت عبـارات ابـن القصّـار في مقدّمتـه فيمـا ينسـبه للإمـام مالـك ،ففـي بعـض المسـائل يقـول: لـيس عـن وقد اخت

مالــك في ذلــك نــصّ، وفي مســائل يقــول: ومذهبــه يــدل،...أي لــيس في ذلــك نــص مــن مالــك وإنمــا أخــذ ذلــك تخريجــا، 

ئل بــ: نـصّ عليـه مالـك. مجانـب وفي مسائل يقول: نصّ عليه مالك،...وهكذا... وهـو في كثـير مـن تعبـيره في عـدّة مسـا

للصوّاب، والحقيقة أن لا نصّ لمالك في هذه المسألة بالمعنى الذي ذكرناه من قبل، فماذا يقصد بالنصّ إذًا؟.

ثم أيـن هـي استحسـانات أبي حنيفـة الـتي لم يسـتطع تلامذتـه أن )1(
ورغم أن الطبقة التي وليت أصـحابه قـد عنيـت بالاسـتدلال واسـتخراج الأقيسـية في الأحكـام، وبيـان  أوجـه الاستحسـان وأحكـام -ينازعوه إذا قال: أستحسن

.171هو نفس ما كان يفكر فيه أبو حنفية/ أبو زهرة ، أبو حنيفة ، صالعرف، لكنا لسنا على ثقة كاملة من أنّ هذا الاستدلال الذي يسوقونه،
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لقــد لخــّص في هــذا الكتــاب أصــول مــذهب الإمــام مالــك، كمــا قــال في المقدّمة:''وقــد رأيــت أن أقــدّم لكــم بــين 

ــ)2(يــدي المســائل ، ومــا يليــق بــه مذهبــه، وأن أذكــر لكــم لكــلّ أصــل )3(تي وقفــت عليهــا مــن مذهبــهجملــة مــن الأصــول ال

، وكـان غـرض ابـن القصّـار )4(نكتة، ليجتمع لكم الأمران جميعا: علم أصوله، ومسائل الخلاف مـن فروعـه إن شـاء االله''

تبـه، والبحـث عـن وجـود من منهجه القويم في هذا الكتاب هو بيان رأي الإمام مالـك في المسـألة الأصـولية مـن خـلال ك

نصّ له فيها، وكذلك ما يـدل عليـه مذهبـه، وقـد أمعـن في التّنقيـب عـن أقـوال مالـك الأصـولية واسـتقرى دقـائق إشـاراته، 

مــا يــدل علــى أنــه أخطــأ -علــى حــدّ تعبــير محقــق الكتــاب محمّــد بــن الحســين الســليماني-وكــان موفقّــا في الغالــب الأعــمّ 

ايين، ويعتــبر الكتــاب مصــدرا كــذلك لتنصيصــات الإمــام مالــك غــير المباشــرة وهــي: النســبة عــن طريــق التنصــيص في أحــ

وذلــك لإكثـاره في الكتــاب مــن قـول: والــذي يـدلُّ عليــه في ذلــك -إن شـاء االله–اسـتدلالاته الفرعيــة، كمـا ســيجئ قريبــا 

ص الواضــح والمباشــر مذهبــه... وقــد يقصــد بــذلك مــا كــان تخريجــا مــن مذهبــه الفقهــي، فهــو يلجــأ إليــه عنــدما يعــدم الــن

.)1(للإمام

فكــان ابــن القصّــار بحــقّ مــن أوائــل الرّعيــل الأصــولي الــذين اهتمّــوا بمحاولــة تعــرُّف أصــول الأئمــة، وممــّن اعتمــد 

إسحاق وغيرهم.والقاضي إسماعيل بن 

وقد عقد ابن القصّار نفسه بابا تـرجم لـه بــ:''القول فيمـا يوجـد في كتـب العلمـاء''، يعـبرّ عمّـا نحـن بصـدده مـن 

:)2(التحرّي في نسبة القول للأئمة بنصوصهم قال

يقصد كتابه المعلمة في الخلاف العالي:''عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار''.)2(
أي مذهب الإمام مالك.)3(
.4ابن القصّار، المقدّمة في الأصول، ص)4(
.29صالمصدر السابق، )1(
في أصــول بــن فرحون،تبصــرة الحكــامبرهــان الــدين إبــراهيم ابــن علــي ا:ظــر نفــس الــنص مــع اخــتلاف في بعــض اللفــظ فيوان/36-35صنفســه، المصــدر)2(

شـــهاب نظـــر: وا/ 75،76،77،ص1جم،1986-هــــ1406، 1القـــاهرة،ط-تح: طـــه عبـــد الـــرؤوف، مكتبــة الكليـــات الأزهريـــة،الأقضــية ومنـــاهج الأحكـــام
، 1القـــاهرة،ط-في،  الإحكــام في تمييــز الفتـــاوى عــن الأحكــام وتصـــرفات القاضــي والإمــام،تح: أبـــو بكــر عبــد الـــرزاق، المكتــب الثقــافيالــدين أبــو العبــاس القـــرا

.122، صم1989



دراسة تأصیلیة مقارنة بین المذھب الحنفي -مسالك نسبة الآراء الأصولیة للأئمة
-والمذھب المالكي

118

"، فهـل ''إذا وجد الرّجل كتابا مترجما بكتاب'' موطأ مالك '' أو ''كتاب الثـّوري'' أو الأوزاعـي"، أو "الشـافعي

--يجوز له أن يقول في شيء يجده فيه: قـال مالك، وقال الثّوري، وقال الأوزاعـي، وقال الشافعي؟ قال القاضي

وجـامع الثـّوري، وكتـاب -–: فهذا سبيله أن ينُظر، فإن كان من الكتب التي قد اشتُهر ذكرها مثل الموطأ لمالك 

الأمّ'' للشــافعي الــذي جمــع فيــه الربيــع بــن ســليمان المــرادي تلميــذ الشــافعي بعــض كتــب الربيــع [ويقصــد بكتــاب الربيــع ''

إمامه]، جاز أن يعزى ذلك إلى المترجم عنه إذا كان الكتاب صحيحا مقروءًا علـى العلمـاء، مُعارَضًـا بكتـبهم، وإن كـان 

ب إليـه بروايـات الثقـات عنـه، واالله من الكتب التي لم يشتهر وينشر ذكرها، لم يجز ذلك حتى يروي ما فيهـا، عمـن تنسـ

أعلم''.

.  )1(وفي معنى هذا النّص ورد عن السرخسي كذلك في أصوله ما يفيده

القــول -–في بــاب الخصــوص والعمــوم: ''مــن مــذهب مالــك -–ويقــول القاضــي ابــن القصّــار 

لإيجابه اللّعان بين كـلّ زوجـين بعمـوم إيجـاب االله عـز في مسائله...حيث يقول محتجّا)2(بالعموم وقد نص عليه في كتابه

، وهــذا مــا يــدلّ عليــه مذهبــه، لا أنــه نــصّ بــاللّفظ منــه، وعبــارة مالــك هــي كالتــالي: ''والأمــة )3(وجــل ذلــك بــين الأزواج''

ارك وتعــالى يقــول في  

، وذكــر في هــذا )4(، فهــنّ مــن الأزواج وعلــى هــذا الأمــر عنــدنا'']06[النــور /''''كتابــه:

الباب أمثلة استدلال مالك على هذا الأصل بآيات شتىّ، وهذا أخذٌ كما هو واضح من اسـتدلاله الفقهـي لا مـن نـصّ 

ر على هذا المهْيع كثيرا في أبواب هذه المقدّمة.معين واضح وصريح، سا

.378،379، ص 1السرخسي، أصول السرخسي، ج)1(
.388عان،صالموطأ، كتاب الطلاق، باب ما جاء في اللّ )2(
.53مة، صالمقدّ ابن القصّار، )3(
.388الموطأ، ص)4(
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يكون مقصود القاضي ابن القصّار: التنصـيص غـير المباشـر مـن الإمـام، لـذلك -كما فهمت–وعلى الأغلب 

ـــ:" لــيس عــن مالــك في ذلــك نــص قــول"، ولا لأصــحابه --عــبرّ عنــه بــالنّص، غــير أنــه في بعــض المواضــع يعــبرّ ب

، واالله أعلم بالمقصود.)5(باب القول في تأخير البيانالمتقدّمين. في 

عـن مالـك قولـه:'' لا يجـوز أن يتـأخّر البيـان عـن -وهـو مـن تلاميـذ مالـك-وفي هذا الباب أوُرد نقل ابن بكـير 

فيغلب على الظنّ ويقرب من اليقين أن هذا نصّ لمالك لنقل تلميذه إياّه عنه.)6(وقت الحاجة''

إلاّ في --بــواب مقدّمــة ابــن القصّــار فلــم ألحظــه يــذكر وجــود نــصّ للإمــام مالــكوقــد اطلّعــت علــى كــل أ

ـــة منصوصـــاته الأصـــولية ، ويبقـــى هنـــا  النّظـــر في معيـــار التفرقـــة بـــين مـــا هـــو وتخريجـــا علـــى فروعـــه)، الأمـــر الـــذي يؤكّـــد قلّ

منصوص لمالك وأبي حنيفة، وبين ما هو منسبوب إليهما: تلمُّح أسلوب العبارة، فمـن كانـت لـه خـبرة بكـلام المتقـدّمين 

ــرُبَّ اصــطلاحات تجــدها منســوبة للأئمــة في القــرن الأوّل حنيفــة فاهــ ا بــه، وبــين مــا كــان مــن قــولٍ نُســب إليهمــا مجــازا، فَـ

والثاني للهجرة وهي لم تحدث إلاّ بعدهم، ولم تكن عندهم معروفة، وهذا مماّ يرشـد إلى كـون ذلـك العـزو مـن قبُيـل دِلالـة 

ا وتَـلَفُّظاً.المذهب عليه، لا على أن الأئمة نصّوا على ذلك تصريح

المطلب الخامس: شواهد التّنصيص المباشر في المذهبين المالكي والحنفي والمقارنة بينهما 

جعلــتُ في هــذا البحــث المتواضــع خاتمــة الحــديث عـــن كــلّ مســلك مــن مســالك نســبة الآراء الأصــولية للأئمـــة 

والمــالكي، ثم أثــنيّ بالمقارنــة بينهمــا ، إذ هــي المــنهج عَــرْضَ شــواهدَ لــه وأمثلــة توضّــح المعــنى، في كــلٍّ مــن المــذهبين الحنفــي 

الأساس لهذا البحث، فهو يقوم على الموازنة والمقارنة للخلوص إلى أهم النتائج فيه.

.132القول في الأوامر هل هي على الفور أو على التراخي، ص:، وكذلك في باب117المقدمة، صابن القصّار، )5(
.119، صصدر نفسهالم)6(
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وأبدأ في كـل مسـلك بعـرض شـواهد مـن المـذهب الحنفـي أوّّلاً ثمّ المـالكي، وذلـك مراعـاة مـنيّ للسّـبق الـزمني بـين 

مذهب في فرع خاص، والمقارنة في فرع مستقلّ عنهما. المذهبين، فجعلت شواهد كلّ 

وإنيّ حاولــت عنـــد بحــث هـــذه الشـــواهد أن أرَدِ معينهــا الأصـــلي وذلــك مـــن مـــدّونات الأئمــة أنفســـهم، فـــإن لم 

أجد أوجّه نظري لكتب المـذهبين الـتي عنيـت بنقـل النصـوص عـن الأئمـة، سـواء منهـا كتـب الأصـول أو غيرهـا (ككتـب 

المناقب).

الأول:شواهد التنصيص المباشر من الإمام أبي حنيفة الفرع

لم يــدوّن فقهــه ولا --ســبقت الإشــارة في غــير مــا موضــع مــن هــذه الرســالة أن الإمــام أبــا حنيفــة النّعمــان

المســائل ودراســتها، حــتى أدّاه ذلــك إلى الفقــه الافتراضــي الــذي كــان ميــزةً في حياتــه الفقهيــة، وكتــُب أصــحابه وخاصّــة في

محمــد بــن الحســن جــامع فقــه المــذهب ومدوّنــه، منســوخةٌ ممــّا نقُِــلَ عنــه مــن فتــاوى وفــروع، والمتُأمّــل فيهــا يلحــظ ارتباطهــا 

: ''...ولم يســعفنا التــاريخ )1(علــى أصــول متينــة، يقــول الإمــام أبــو زهــرةبتفصــيلات وتــدليلات محكمــة ،مــا يثُبــت قيامهــا 

الفقهــي ببيــان هــذه القواعــد (قواعــد أبي حنيفــة) مفصّــلة بســند متّصــل إلى أبي حنيفــة نفســه، ولكــن ممــّا لاشــك فيــه أن 

هناك قواعد كانت معتبرة لدى أبي حنيفة فرعّ عليها واستخرج الأحكام على ضوئها''.

وإنــا واجــدون

وذلــك رأي صــاحبيْه، وذلــك رأيهــم جميعــا....، والحقيقــة أن أكثرهــا مخرّجــة علــى قولــه، لا نــصّ لــه عليهــا. مطلقــا وذلــك 

صّ نسخ، وأن العام قطعـي الدّلالـة كالخـاص، وأن من مثل قولهم بأنّ الخاص مبينّ ولا يلحقه البيان، وأن الزيادة على الن

لا ترجّيح بكثرة الرواة....وغيرها من الأصول المبثوثة في كتب الأحناف  كالبزدوي والسرخسي وغيرهما. يقول الـدهلوي 

ة 

.204،205أبو زهرة ، أبو حنيفة، ص)1(
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وصاحبيه، وأنه ليست المحافظة عليها والتكلّف في جواب ما يرَدِ عليها. من صنائع المتقدّمين في استنباطهم، كمـا يفعـل 

)2(البزدوي''

فأبو حنيفة لم تردِ عنه عبارات ولا نصوص في مثل هـذه الأصـول الـتي وضـعها الحنفيـة الـذين جـاءوا مـن بعـده، 

ة فقهـــه إلاّ القليـــل النـّـادر، كمـــا في كتـــب أبي يوســـف عنــدما كـــان يتصـــدّى لبيـــان وحــتى تلامذتـــه وأصـــحابه لم ينقلــوا أدلــّـ

الخلاف بينه وبين غيره من الفقهاء كـ''اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلـى''، و''الـرّد علـى سـير الأوزاعـي''، وكمـا جـاء في  

، وإن كــان التفريــع يعلــن في  )3(أدلــّةكتــاب ''الخــراج'' مــن ذكــر خلافــه معــه أو مــع غــيره وأكثــر كتــب محمــد لم تــذكر فيهــا 

كثير من الأحيان عن مناط الاستنباط.

ومــع بحثــي عــن وجــود نــص تفصــيليّ واضــح وصــريح للإمــام، أعــوزني وجــوده وأتعبــني البحــث في أشــهر مظــانّ 

الـذي ارتـآه أصول الحنفية، ولم أجد ما أثُر عنه في ذلـك ، إلاّ قواعـدَ عامّـة للاسـتدلال،و نصـوص مجملـة في بيـان المـنهج 

لنفســـه ليســـير عليـــه في اجتهـــاده، وأغلبهـــا مـــذكورة لـــدى كُتّـــاب المناقـــب، وقـــد تـــواترت أقوالـــه في هـــذه الأدلــّـة إجمـــالا لا 

تفصـيلا، ولا شـكّ أنـّـه عنـد دراسـة الأصــول الـتي بــني عليهـا فقهـه ونظــره التشـريعي، لا بــدّ مـن الاتجـاه لهــذه الأدلـّة العامــة 

من أصوله وعددها ،وقبسا يسيرا من طريقته في الاستدلال وإن كان بإشارة لطيفة عزيزة.

الإثـراء علـى الإمـام، فـإنيّ لا 

أظنّ أن يصل الأمر إلى حدّ التزوير والكذب واختلاق نصوص لم يقلها الإمام ونسبتها إليه، خاصة إذا كانـت نصوصـا 

علمية تبِين عن منهجه التشريعي. وإليكم بعض هذه النصوص المنقولة عنه، مع عزو كل نصّ إلى مصدره: 

-هـــــ1397، 1لبنــــان،ط-تــــاح أبــــو غــــدّة، دار النفــــائس، بــــيروتتعليــــق: عبــــد الفنصــــاف في بيــــان أســــباب الاختلاف،عبــــد الــــرحيم ولي االله الــــدهلوي، الإ)2(
.25،26ص م، 1986-هـ1406، 3م، ط1977

م، 1996-هـــ1416، 2طمدينــة نصــر، -أســباب اخــتلاف الفقهــاء، دار الفكــر العــربي،أنظـر في هــذا المعــنى نــص الأســتاذ علــي الخفيــف عــن أبي حنيفــة)3(
. 257،258ص
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لابــن عبــد الــبرّ ومناقــب المكّــي نقــلا عــن أبي حنيفــة مــا نصــه: عــن عبيــد االله بــن أبي قــرةّ، جــاء في تــاريخ بغــداد والانتقــاء 

سمعت يحي بن الضريس يقول:''شهدت سفيان الثّوري فأتاه رجل له مقدار في العلم والعبـادة، فقـال لـه: يـا أبـا عبـد االله 

وحجّــة: إنيّ آخــذ بكتــاب االله إذا وجدتــه، مــا تــنقم علــى أبي حنيفــة؟ قــال: ومالــه؟، قــال: سمعتــه يقــول قــولا فيــه إنصــاف 

والآثار الصّحاح عنـه الـتي فشـت في أيـدي الثقّـات، فـإذا لم أجـده في كتـاب فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول االله 

أخـــذت بقـــول أصـــحابه مـــن شـــئت، وأدع قـــول مـــن شـــئت، ثمّ لا أخـــرج مـــن قـــولهم إلى قـــول االله ولا ســـنّة رســـول االله

-وعــدّد رجــالا قــد اجتهــدوا–ى الأمــر إلى إبــراهيم والشّــعبي والحســن وابــن ســيرين وســعيد بــن المســيّب غــيرهم، فــإذا انتهــ

)1(فلي أن اجتهد كما اجتهدوا...''

قال الحسن بن صالح: كان أبو حنيفة يقول: ''إنّ لكتاب االله ناسخًا ومنسوخًا وإنّ للحـديث ناسـخًا ومنسـوخًا''، .1

.)1(خير الذي قبُض عليهالأوكان حافظا لفعل رسول االله 

، لم نحِـد عنـه إلى غـيره وعن أبي حمزة السُكَّريِ قال: سمعت أبـا حنيفـة يقـول: ''إذا جـاء الحـديث عـن النـبي صـلى .2

.)2(وأخذنا به، وإذا جاء عن الصّحابة تخيرّنا، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم''

.)3(حنيفة أنه قال: ''كلّ مجتهد مصيب'' وذكر عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار ما روى عن أبي.3

4.

ـــة المســجد ظننتـــه مــن أهــل المدينــة، فقــال: مــا هــذه المقـــايسات؟ دعُوهــا فــإنّ أوّل مـــن قــاس  فصــاح رجــل مـــن ناحي

ير موضـعه، إبليــس ردّ علـى االله تعــالى أمـره، ـيــه أبـو حنيفـة فقـال: '' يـا هـذا وضـعتَ الكــلام في غـإبليـس، فأقبل عل

أبي الإمــام المــدخل إلى مــذهب ،ســعيد حــوىأحمــد /365ص ،13ج/ الخطيــب البغــدادي، تــاريخ بغــداد،79،80ة، صالموفــق المكــي، مناقــب أبي حنيفــ)1(
حلـب، -/ ابن عبد البر، الانتقـاء في فضـائل الأئمـة الثلاثـة الفقهـاء،تح: عبـد الفتـاح أبـو غـدة، مكتـب المطبوعـات الإسـلامية63،116حنيفة النّعمان، ، ص

وشــان، تخــريج الفــروع علــى / محمــد الأخضــر ش130،131، ص1جعلــم أصــول الفقــه مــن التــدوين...،ويحي، / الضــ143م،ص1997-هـــ1417، 1ط
.137،138، ص1الأصول، ج

.80صمناقب أبي حنيفة، ،المكي)1(
.71صمناقب أبي حنيفة، الموفق المكي،/141ن عبد البر، الانتقاء، صاب)2(
، 1جالقاهرة، طبعة جديدة بالأوفست، -دار  الكتاب الإسلامي، عن أصول فخر الإسلام البـزدويرارعبد العزيز البخاري، كشف الأسعلاء الدين )3(

.46ص
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قال االله تبــارك وتعـالى: ''

ونحـن نقـيس المسـألة علـى أخـرى لنردّهـا إلى أصـل مـن أصـول الكتـاب أو السـنة ، ]50[ الكهف /''عَنْ أمَْرِ رَبِّھِ 

واتفــاق الأمــة، فنجتهــد ونــدور حــول الإتبــاع، فــأين هــذا مــن ذاك؟ فصــاح الرجــل وقــال: تُـبْــت مــن مقــالتي، نــوّر االله 

.)4(قلبك كما نوّرت قلبي'' 

فعلــــى الــــرأّس والعــــين والبــــاقي لحــــديث عــــن النــــبيوبراويــــة عبــــد االله بــــن المبــــارك عــــن أبي حنيفــــة قــــال: ''إذا جــــاء ا.5

.)5(سواء''

.)6(وعنه قال: ''عجبا للناس يقولون أنيّ أفُتي بالرأّي ما أفُتي إلاّ بالأثر''.6

وأنبــأ الحســن بــن عبــد الكــريم بــن هــلال عــن أبيــه: سمعــت أبــا حنيفــة يقــول:''إذا وجــدتُ الأمــر في كتــاب االله تعــالى، .7

به ولم أصرف عنـه، وإذا اختلفـت الصـحابة اخـترتُ مـن قـولهم، وإذا جـاء مـن بعـدهم أخذت وفي سنّة رسول االله

.  )1(أخذت وتركت''

.)2(وقال: ''ليس يجري القياس في كلّ شيء'' .8

وذكر عبد العزيز بن أبي رزمة علم أبي حنيفة بالحديث فقال: قدم الكوفـة محـدث ، فقـال أبـو حنيفـة لأصـحابه: '' .9

.)3(لحديث ليس عندنا''أنظروا هل عنده شيء من ا

وقال أسـد بـن عمـرو: كـان أبـو حنيفـة يقـول: ''إذا حـدّثتكم بشـيء لم أجـد فيـه الأثـر فـاطلبوه، فقـد يكـون فيـه .10

.)5(، ويروي السرخسي أنّ أبا حنيفة كان يقول: ''إنما يعُتبر العرف فيما لم يرد نص بخلافه'')4(الأثر''

.117،118/ أحمد سعيد حوى، المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة،  ص 74الموفق المكي، مناقب أبي حنيفة، ص)4(
.71الموفق المكي، مناقب أبي حنيفة، ص)5(
.72، صنفسهالمصدر )6(
.73،74، صالسابقالمصدر )1(
.74الموفق المكي، مناقب أبي حنيفة، ص)2(
.78، صالمصدر نفسه)3(
.81المصدر نفسه، ص )4(
.17، 9م، ص 1986-هـ1406لبنان، دط، -أبو بكر بن أبي سهل السرخسي،المبسوط، دار المعرفة، بيروت)5(
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لّ مـــن المناقــب للموفـــق المكـــي، وتــاريخ بغـــداد للخطيـــب هــذه النصـــوص الــتي اســـتطعت الوقـــوف عليهــا في كـــ

البغــدادي، والانتقــاء في فضــائل الأئمــة الثلاثــة الفقهــاء لابــن عبــد الــبر، ونقلهــا عــنهم عــدّة ممــّن تحــدّثوا عــن أصــول أبي 

زهــرة في حنيفـة ونصوصـه المنقولـة عنــه، كمحمـد بلتـاجي في ''منــاهج التشـريع الإسـلامي في القـرن الثــاني الهجـري''، وأبـو 

''أبو حنيفة حياته عصره، آراؤه وفقهه''، وأحمد سعيد حوّى في ''المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة''.

وهذه النّصوص صريحة تُـثْبِت أخذ الإمام أبي حنيفة أوّلا :بكتاب االله تعـالى إذا وجـد فيـه حكـم المسـألة، فـإن 

قـولان في المسـألة وتعارضـا فإنـه يأخـذ بـالأخير منهمـا الـذي هفإذا صحّ عنـلم يجد فإنه يأخذ بما صحّ عن رسول االله 

في توصـيته أصـحابه أن -كمـا مـرّ –وكان حريصا على تحرّي الحديث والأثر في كل مسألة، وذلـك ظـاهر قبض عليه 

أقاويـــل يبحثـــوا عـــن الأثـــر، وأنـــه يقدّمـــه علـــى القيـــاس، والـــرأي لا يحيـــد عنـــه إلى غـــيره، فـــإذا لم يجـــد في الســـنة، ينظـــر في

فإن اتفقوا فذلك الإجماع لا يحيد عنه، وإذا اختلفوا يتخـيرّ مـن أقـوالهم، فـإذا لم يكـن للصـحابة -رضي الله عنھم-الصحابة

أنـه في أصـل -–قول في المسألة، ووجدت أقوال للتابعين فإنه يجتهد كمـا اجتهـدوا، فيقـيس أو يستحسـن، وبـينّ 

اب والسنة أو الإجماع، فهو قياس شرعي لا رأي عن هوىً وتشهٍّّ◌، فـإذا لم يستسـغ القيـاس القياس يردّ المسألة إلى الكت

ولم يكن للمسألة أصـل يقاس عليه، عمــد إلى النظـر في معامــلات النـّاس ويبـني الحكـم علـى مـا تعـارف عليـه المسلمــون، 

لســـنة، وكـــان علـــى علـــم بالنّواســـخ علـــى وجـــود النســـخ في نصـــوص الشـــرع مـــن القـــرآن وا--وكـــذلك يـــنص 

والمنسوخات من النّصين الطاّهرين.

ومــن خــلال النصــوص الــتي عرضــتها آنفــا، أحصــى العلمــاء البــاحثون في أصــوله عــددها ،وحصــروها في أدلــة 

وهـــذا في )1(والقيـــاس والاستحســـان والعـــرف--ســـبعة هـــي: الكتـــاب والســـنة والإجمـــاع، وأقـــوال الصـــحابة 

ة.الجمل

.207، 206/ أبو زهرة، أبو حنيفة، ص118،119حنيفة، صأحمد سعيد حوّى، المدخل إلى مذهب الإمام أبي)1(
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لم يفصّـــل القـــول في مباحـــث كـــل دليـــل، ولم يـــنصّ علـــى عـــوارض هـــذه المباحـــث -–دومـــا في اســـتنباطه، لكنـــه 

ول الأحنـاف مـن اصـطلاحات وتركيبـات محدثـة أحُـدثت بعـد 

عصره، فصّـل القـول فيهـا علمـاء المـذهب علـى مقتضـى مذهبـه الفرعـي، فكانـت تمثّـل أصـول الفقـه وقواعـده في المـذهب 

الحنفي، وهي تبينّ في ثناياها و ملامحها اتجاهات الاستنباط عند أبي حنيفة.

الإمام وأرباب المذهب مـن بعـده وهـو القيـاس، حـتى إنـه كـان أعظـم فإذا جئنا مثلا لأعظم أصل كان يعتمده

قائس، فلقد روي عن معمر قال: ''ما أعرف رجلا يـتكلم في الفقـه ووسـعه أن يقـيس ويسـتخرج في الفقـه أحسـن معرفـة 

صـحابه ينـاظر أ-–، وكذلك الاستحسـان، فعـن محمـد بـن الحسـن قـال: ''كـان أو حنيفـة )2(من أبي حنيفة ...''

في المقاييس فينتصفون منه ويعارضونه حتى إذا قال: أستحسن، لم يلحقه أحدٌ منهم لكثرة ما يـورد في الاستحسـان مـن 

فإنــّا لا نجــد لــه نصّــا في تفصــيل -إذا أتينــا إلى هــذين الأصــلين عنــد الإمــام-، )3(المســائل فيــدعون جميعــا ويســلّمون لــه''

ب الأصـــول أن أطـــول بـــاب وأكثـــره تفصـــيلا في الأصـــول هـــو بـــاب القيـــاس، القـــول في مســـائلهما، فمـــن المعـــروف في كتـــ

وأكثــر مباحثــه تشــعبا ومقــيلا هــي مباحــث العلــة في شــروطها وموانعهــا، ومســالكها، وفي تخصيصــها، واطرّداهــا ...الخ، 

ول، 

ولم يتمكّن من مباحثه ومن اللّغة العربية.

فالقاعدة القائلة: اعتبار العموم آكد من القياس والعمـوم أصـل يـردّ العلـّة الـتي تقتضـي تخصيصـه وتـرك العمـوم 
)1(.

.  )2(والقاعدة القائلة: جواز تخصيص العموم بالقياس الشرعي لجوازه بالقياس العقلي

.80صمناقب أبي حنيفة، / الموفق المكي،339، ص13تاريخ بغداد، جالخطيب البغدادي، )2(
.81مناقب أبي حنيفة، صالموفق المكي، )3(
.217، ص1الجصاص، الفصول في الأصول، ج)1(
.221، ص 1المصدر نفسه، ج)2(
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عتراض على العلّة المؤثرّة وهـي علـى أربعـة أوجـه: ممانعـة في نفـس العلـّة، وممانعـة في والقاعدة: الممانعة أصل الا

الوصف الذي يذكر المعلّل أنه علّة، وممانعـة في شـرط صـحة العلـّة أنـه موجـود في ذلـك الوصـف، وممانعـة في المعـنى الـذي 

.)3(صار به ذلك الوصف علّة للحكم

كتعريـف الإمـام الكرخـي بأنـه:''أن يعـدل الإنسـان عـن أن يحكـم وكذلك تعريفات الاستحسـان عنـد الحنفيـة،  

.)4(في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافة لوجه يقتضي العدول عن الأوّل''

.)5(وعرفّه الإمام البزدوي: '' الاستحسان هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه''

تحدث إلاّ بعد عصـر الإمـام أبي حنيفـة مـع تطـرّق صـنعة علـم المنطـق 

-

صــة فيمــا -كمــا ذكــرت

إلا بعــد -–يتعلـّق بالاستحسـان الــذي لم يكـن يجاريـه فيــه أحـد، فمفهــوم هـذا الأصـل لم يحــدّد 

عصــر الإمــام وأصــحابه، لــذلك كــان الخــلاف محتــدما في شــأن هــذا الأصــل، وطعــن علــى أبي حنيفــة قولــه في ديــن االله بمــا 

د والتعريفـــات صــار مفهومــه واضــحا ومعنــــاه ظــاهرا، وتبــينّ اســـتناده يستحســنه رأيــه و مــا يشـــتهيه، فلمــا وضــعت الحــدو 

للشرع، وقيامه على الكتاب والسنة والإجماع وصار الخلاف لفظيا اصطلاحيا فحسب.

بعده، استنبطوها من خلال دراسة الفروع المأثورة عنه.القواعد التفصيلية لمن جاء 

الفرع الثاني: شواهد التنصيص المباشر على الأصل من الإمام مالك

.235، ص2ول السرخسي، جالسرخسي، أص)3(
. 4،ص4عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، ج)4(
.4ص ،4، جنفسهالمصدر )5(
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كحال أبي حنيفة القائل: كتبي أصـحابي، إذ خلـّف لنـا أعظـم مـا -رحمھ الله–لم يكن لسان حال الإمام مالك 

وآثار، وكـذلك دوّن أصـحابه مـن بعـده مسـائله وجمعـوا فتاويـه وهو كتاب حديث وفقه-كتاب الموطأ–تخطهّ يمين بشر 

وفروعه، وكانت المدوّنة الكبرى معلمة الفقه المالكي بلا منازع، وتبقى نصـوص الإمـام مالـك الأصـولية نـادرة وقليلـة هـي 

المسـتقل في الأخرى لنفس السبب الذي بيّنته عند حـديثي عـن أصـول أبي حنيفـة المنصوصـة، وهـو عـدم التـأليف المفـرد و 

أصول الفقه.

ولعدم إكثار الإمام مالك أيضا في أجوبته عـن سـؤالات أصـحابه في الفقـه مـن التـّدليل لقولـه والتّنظـير لـه، كمـا 

هو معروف عن المذهب المالكي، وإن كان في المسألة نظر وتحقيق.

يفـة، يبـينّ فيهـا منهجـه كـالتي قـدّمتها عـن أبي حن--وقد وردت نصوص عامة ومجملة كـذلك عـن مالـك

العام، سأذكر بعضا منها في ختام الحديث عن هذه الشواهد.

قلت آنفا أن هذه النصوص قليلة ونادرة، ما يعني وجود نصّ أو نصّين له.

ومــن أفصــحِ وأوضــحِ مــا يُستشــهد بــه للإمــام في هــذا المقــام: تنصيصــه علــى أعظــم أصــل يتمســك ويحــتجّ بــه في 

علـــى أن عمـــل أهـــل المدينـــة حجّـــة شـــرعية ودليـــل معتـــبر، وذلـــك في --دينـــة، فقـــد نـــصالفقـــه وهـــو عمـــل أهـــل الم

)1(رسـالته

يســـتدلّ علــى ذلــك ويحـــتجّ بأســلوب جـــزلِ وينصــح لــه بـــأن لا سَــعة لــه في مزايلـــة مــذهب أهــل المدينـــة، ومخالفتــه وجعــل 

ومتين.

.90، ص1ترتيب المدارك، ج،''هي صحيحة مروية'' :وهذه الرسالة معروفة، مشهورة، قال عنها عياض)1(
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وهـذه الرسـالة أخرجهـا الإمـام يحـي بـن معـين في تاريخـه مـن أحسـن طرقهـا ،مـن طريـق عبـد االله بـن صـالح كاتـب 

اللّيث بن سعد، وحامل رسالته لمالـك، وكـان صـدوقا ثبتـا في كتابتـه، خاصّـة عـن شـيخه اللّيـث، ورواهـا كـذلك الفسـوي 

.)2(التاريخ، اخترت منها المواضع التي يستدل فيها مالك وينص على حجيّة عمل أهل المدينةفي كتابه المعرفة و 

قال يحي بن معين في تاريخ الدوري (لأنه من روايته): 

بعد السّلام والحمد والسؤال عن الحـال، وعـرض ديباجـة لطيفـة في إرادة النصـح وأمـل أن يقـع مـن نفـس اللّيـث 

مالك: أحسن موضع... يقول الإمام 

ن فيـه...وأنت ـأنه بلغني أنك تفتي بأشياء مخالفة لما عليه جماعة النّاس عندنا وببلدنا الذي نحـ-رحمك الله-''اعلم

اء منــك،حقيق بــأن ـلى مــا جـــادهم عـــن قِبلــك إليــك، واعتمـــة مـــل بلــدك، وحاجـــك مــن أهـــنزلتـــك وفضــلك ومـفي إمامتــ

إن االله عـزّ وجـل يقـول في كتابـه: ''ـباتبّاعـه، فـع ما ترجـوا النجـاةـك وتتّبـلى نفسـتخاف ع

.]100[ التوبة / '' أبََدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ فِیھَا تَحْتَھَا الأنَْھَارُ خَالِدِینَ تَجْرِي

قال تعـالى:''

، فإنماّ الناس تبعٌ لأهل ]18[الزمر /''الألَْبَابِ 

بين أظهرهم، يحضرون الوحي والتّنزيل ويـأمرهم فيتّبعونـه، ويسـنّ لهـم فيتبعونـه، حـتى توفـّاه االله واختـار لـه إذ رسول االله 

ما عنده، ثمّ قام من بعده أتَْبعُ النّاس له من أمّتـه ممـّن ولي الأمـ

عنـــدهم علـــمٌ فيـــه ســـألوا عنـــه، ثمّ أخـــذوا بـــالأقوى، مـــا وجـــدوا في ذلـــك في اجتهـــادهم وحداثـــة عهـــدهم، فـــإن خـــالفهم 

تاريخ يحي بن معين،/،696، ص1هـ،ج1401، 2القاهرة، ط-ريخ،تح: أكرم ضياء العمري،مكتبة ابن تيميةأبو يوسف يعقوب بن سفيان ،المعرفة والتا)2(
المكتـــب الإســـلامي، يـــث بـــن ســـعد والإمـــام مالـــك، شـــرح رســـالتي اللّ باركدعبـــد الســـلام بـــن عمـــر علـــوش، تقريـــب المـــ/499،501،ص4يحـــي بـــن معـــين، ج

وليين، دار البحـــوث للدراســـات عمــل أهـــل المدينــة بـــين مصــطلحات مالـــك وآراء الأصــســـيف،/أحمــد محمـــد نــور37، 36صم، 1995لبنـــان، دط،-بــيروت
.101،100ص،م2002-هـ1423، 3الإمارات ،ط-الإسلامية وإحياء التراث، دبي
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السّـبيل مخالفّ، أو قال امرؤ:''غيرهُ أقوى منه وأولى'' ترك قوله وعمل بغـيره، ثمّ كـان التـّابعون مـن بعـدهم يسـلكون تلـك 

ويتبّعون تلك السّنن. 

فـإذا كـان الأمـر بالمدينـة ظـاهرا معمـولاً بـه، لم أر خلافــه، للـّذي في أيـديهم مـن تلـك الوراثـة الـتي لا يجـوز لأحــد 

انتحالهــا، ولا ادّعاؤهــا، ولــو ذهــب أهــل الأمصــار يقولــون: هــذا العمــل ببلــدنا، وهــذا الــذي مضــى عليــه مــن مضــى، لم 

فيما كتبـت إليـك فيـه لنفسـك، واعلـم -رحمك الله-، فانظرم، ولم يجز من ذلك مثل الذي جاز لهيكونوا في ذلك على ثقة

أنيّ لأرجو أن لا يكون دعائي إلى ما كتبـت إليـك إلاّ النصـيحة الله والنظـر إليـك، والظـنّ بـك، فـأنزلِ كتـابي منـك منزلـه، 

فإنّك إن تفعل تعلم أني لم آلُك نصحا''.

ريح مــن الإمــام مالــك علــى حجّيــة هــذا الأصــل عنــده، يــدلّ عليــه قولــه: ''فــإذا كــان ففــي هــذه الرســالة نــصٌّ صــ

الأمــر بالمدينــة ظــاهرا معمــولا بــه، لم أرَ خلافــه''، أي إذا كــان متــواترا مشــتهراً جــيلا عــن جيــل فــلا يجــوز مخالفتــه ووجــب 

قــد؟ فقــد تباينـت فيــه الآراء في محاولــة 

فهــم مــراد الإمــام مالــك مــن قِبَــل أصــحابه وأتبــاع مذهبــه وغــيرهم، ولــيس هنــا موضــع تحريــر هــذه المســألة، فيبقــى كــل مــن 

-رحمھ الله–صلين بالإمام مالك لصوق هذين الأ

حــتى إنّ مــن مصــادر الموطــأ كمــا هــو مشــتهر: عمــل أهــل المدينــة، وقــول مالــك:''إذا كــان الأمــر بالمدينــة ظــاهرا 

معمــولا بــه لم أر لأحــد خلافــه'' فــإن قولــه: ''ظــاهرا'' يؤخــذ منــه أنــه يكفــي ظهــور العمــل لأجــل تحقّــق حجّيتــه، وظهــور 

العمل يحصل

أنفذوه وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه، ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك....''.

عي على مالك يدلّ كذلك على احتجاج مالك بعملهم مع علمه بوجود المخالف،وهذا الذي أنكره الشاف

في كتابه ''اختلاف مالك والشافعي''، محتجّا في إنكاره بوجود مخالف أو أكثر من أهل المدينة، ومالك أولى بالعلم 
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.)1(بالمخالف قلّ أو كثرُ لطول مقامه في المدينة

علــى ومـا يهمّنـا مـن أصـل عمـل المدينـة هـو نـصّ الإمـام مالـك في هـذه الرسـالة علـى حجّيـة هـذا الأصـل، يـدل 

ذلك عنده قوله:''فإنمّا النّاس تبع لأهل المدينة''. 

ـــد الرحمـــان  ـــه الباحـــث عب ـــة، ورد فيهـــا نـــصّ للإمـــام مالـــك، نقل ـــاك مســـألة أخـــرى تتّصـــل بعمـــل أهـــل المدين وهن

: الشّـعلان في كتابــه، وهـي: هــل يعُتـبر عمــل أهـل المدينــة في فــترة أتبـاع التــّابعين حجّـة؟، فــذكر الشـعلان رأيــين في المســألة

مثبت وناف، ورجّح النّافي، ودليله في ذلك: اختصار مالك في رسالته للّيث بـن سـعد في معـرض تقريـره لخصـائص أهـل 

ــــابعين، فبمفهــــوم نصــــه المخــــالف: أن مــــن بعــــدهم وهــــم أتبــــاع التــــابعين،لم تتــــوفّر لهــــم  المدينــــة علــــى ذكــــر الصــــحابة والتّ

لمالـك ردّ فيـه علـى ابـن أبي ذئـب، لمـّا اسـتدلّ في مسـألة الخصائص، فلا يكـون عملهـم حجّـة، بالإضـافة إلى وجـود نـصّ 

بعمل أهل المدينة بقوله: الأمر عندنا كذا، ولماّ بلغ ابن أبي ذئب مقولة مالك في المسألة اسـتنكر وقـال: ''مـا يحـلّ لمالـك 

ذئـب، اعتـدُّ بمـن أدركـت مـن 

أهــل العلــم'' فهــذا نــصّ مــن مالــك علــى حجّيــة العمــل عنــده في فــترة التــّابعين، وابــن أبي ذئــب مــن تــابعي التــّابعين، ومــن 

.)2(أدرك مالك من أهل المدينة وتتلمذ عليهم هم من التّابعين

ديث الآحـاد في حـال المعارضـة، ومن نصوص الإمام مالك كـذلك: تنصيصـه علـى أن العمـل المـدني مقـدّم علـى الحـ

، وهـو في أخــذه بـالخبر الواحـد منفـردا أو معضَّــدًا بعمـل أهـل المدينــة )3(قـال مالـك: '' العمـل أثبــت مـن الأحاديـث''

، وممـّن )1(صريح، وذلك معروف من مذهبه، وليس ما لم يصحبه عمل بمردود كما يزعم البعض، نفى ذلك عيـاض

عقّـب علـى مالـك بأنـه ردّ الأخبـار الآحـاد الـتي لم يصـحبها عمـل لمـّا لاحـظ أنـه في زعم هذا المزعم:  ابن حزم فقد 

م، 2003-هـــ1424، 1،طمــام محمــد بــن ســعود الإســلاميةجامعــة الإ،نشــر -أدلتــه النقليــة-عبــد الــرحمن بــن عبــد االله الشــعلان، أصــول فقــه الإمــام مالــك)1(
.1049، ص2ج

.1103، ص2المرجع نسفه، ج)2(
، 2طلبنـان،-،في السـنن والآداب والحكـم والمغـازي والتـاريخ وغـير ذلـكالجـامعابن أبي زيد القـيرواني،)3(

.117صم ، 1990
.53، ص1م،ج1983-هـ1403، 2ة،طعياض ، ترتيب المدارك، الطبعة المغربي)1(
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. )2(الموطأ يخرجّ بعض الأحاديث والآثار ثم يقول: ''ليس على هذا العمل عندنا''، وذلك قليل كما أشـار الشـعلان

-واالله أعلم-إذ أنّ المقصود

ليهـــا الإمـــام مالـــك مـــن أنّ العمـــل أثَْـبَـــت مـــن الحـــديث، توجـــد رســـالة قيمـــة للباحـــث: وفي المســـألة الـــتي نـــصّ ع

ولعلمــاء المــذهب  )3()-دراســة وتطبيقــا-حسّــان محمــد فلمبــان تحــت عنــوان (خــبر الواحــد إذا خــالف عمــل أهــل المدينــة

علـــوم مـــن 

.)4(مذهب مالك أنّ العمل المتّصل بالمدينة مقدّم على أخبار الآحاد العدول''

عنــده (أي مالــك) حجّــة مقدّمــة علــى خــبر الآحــاد وعلــى أقــوال ســائر )6(: ''نقــل أهــل المدينــة)5(وقــال البــاجي

.  )7(ذلك عن ابن جزيالبلاد  الذين نقل إليهم الحكم في هذه الحوادث، أفراد الصحابة وآحاد التابعين'' وك

ومثال هذا الأصل المنصوص عليه من قبل الإمام مالك: 

: ''المتبايعـان كــلّ واحـد منهمــا بالخيـار علــى صـاحبه مــا لم يتفرقــا مــن قـول رســول االله )8(مـا أخرجــه في الموطـأ

قال: قال مالك: لا خيار لهما وإن لم يتفرقاّ، قال مالـك: البيـع كـلام، فـإذا أوْجبنـا البيـع بـالكلام وجـب البيـع، ولم يكـن 

. وقـال مالـك بعـد روايتـه الحـديث: ولـيس لهـذا عنـدنا حـدّ معـروف ولا أمـر معمـول بـه )1(تنع مماّ قـد لزمـه''لأحدهما أن يم

.265/ أبو زهرة، مالك، ص845ص ، 2أصول فقه الإمام مالك، جالشعلان، )2(
دبي، –دار البحــوث للدراســات الإســلامية وإحيــاء الــتراث، الإمــارات ،-دراســة وتطبيقــا–خبر الواحــد إذا خــالف عمــل أهــل المدينــة،ان محمــد فبمبــانحسّــ)3(

. وما بعدها111ص م، 2001-هـ1421، 1ط
.604، ص17ل، ج، البيان والتّحصيابن رشد الجدّ )4(
.481إحكام الفصول، صالباجي، )5(
أي  عملهم النقلي.)6(
.337ابن جزي، تقريب الوصول، ص)7(
.1363كتاب البيوع،باب بيع الخيار،رقم،الموطأأخرجه مالك في)8(
.188،ص4سحنون، المدونة الكبرى،ج)1(
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)2(فيه

ه عمـل أهـل المدينـة، حيـث قـال ابـن عبـد الـبر عـن هـذا الجهالة في العقود، ووجّهت طائفة أخـرى عـدم أخـذه بـه لمخالفتـ

بإجمــاع أهــل المدينــة علــى تــرك العمــل بــه، وإجمــاعهم حجّــة فيمــا أجمعــوا --الحــديث: ''قــال بعضــهم دفعــه مالــك

ى ترك العمـل بـه عليه، ومثل هذا يصحّ فيه العمل، لأنه مماّ يقع متواتراً، ولا يقع نادرا فَـيُجْهَلْ، فإذا أجمع أهل المدينة عل

. كمـا ورد عـن ابـن )3(وراثةً بعضهم عن بعض، فمعلوم أن هذا توقيـف أقـوى مـن خـبر الواحـد، والأقـوى أولى أن يتّبـع''

ولا رأي العمل به لـوجهين: أحـدهما: اسـتمرار عمـل أهـل المدينـة علـى خلافـه، -رحمھ الله-رشد قوله:'' لم يأخذ به مالك

نــة، واتّصــل فهــو عنــده مقــدّم علــى أخبــار الآحــاد العــدُول، لأنّ المدينــة دار النــبيّ ومــا اســتمرّ عليــه العمــل بالمدي

إلاّ وقـد علِمـوا توفيّ، وأصحابه متوافرون، فيسـتحيل أن يتّصـل العمـل مـنهم في شـيء علـى خـلاف مـا روي عـن النـبيّ 

.)4(النّسخ فيه''

ا علـى عـدة أصـول كليـّة في مذهبـه: مـا نقلـه محمـد بـن ومن النّصوص النفسية المـأثورة عـن مالـك والـتي نـصّ فيهـ

إذا صــــحبته ســــحنون عــــن مالــــك قــــال:'' ولْــــيحكم بمــــا في كتــــاب االله، فــــإذا لم يكــــن فيــــه فبمــــا جــــاء عــــن رســــول االله 

فبمـــا أتـــاه عـــن أصـــحابه إن اجتمعـــوا، فـــإن اختلفـــوا حكَـــم لمـــن صـــحبت الأعمــال، فـــإن لم يجـــد ذلـــك عـــن رســـول االله 

ده، ولا يخــالفهم جميعــا ويبتــدئ شــيئا مــن رأيــه، فــإن لم يكــن فيمــا ذكرنــا، اجتهــد رأيــه وقــاس بمــا أتــاه الأعمــال قولــه عنــ

.)1(عنهم، ثم يقضي بما اجتمع عليه رأيه...''

. 319راء الأصوليين،صآمالك و عمل أهل المدينة من مصطلحاتنور سيف،أحمد)2(
.9،ص14،جم1984-هـ1404دط، اب،أعر ح، سعيد أحمد ت، سانيدني والأاا في الموطأ من المعأبو عمر يوسف ابن عبد البر، التمهيد لم)3(
مسائلها دونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات الشرعيات لأمهات لبيان ما اقتضته رسوم المهداتمالمقدمات المالجدّ،ابن رشدأبو الوليد )4(

ئد مسلم، تح: محمـد الشـاذلي / وانظر: المازري، المعلم بفوا95، ص2جهــ،1408لبنان،-طبع بعناية: محمّد حجّي،دار الغرب الإسلامي، بيروتالمشكلات،
/ أحمد بن إدريس القرافي، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول،تح: طـه عبـد 255ص،2م، ج1992، 2لبنان،ط-النيفر،دار الغرب الإسلامي، بيروت

/ 449،450ص،م1973-هــــــــــــــ1393القاهرة،طبعـــــــــــــة جديــــــــــــــدة، -لبنان،ومكتبـــــــــــــة الكلياــــــــــــــت الأزهــــــــــــــرية-الـــــــــــــرؤوف ســـــــــــــعد، دار الفكـــــــــــــر، بـــــــــــــيروت
، 3جم، 1979-هـــــ1399القـــاهرة ،دط، -الكليـــات الأزهريـــة، مكتبــــةشــــرح الزرقـــاني علـــى الموطـــأ/ ســـيدي محمـــد الزرقـــاني، 273،ص3الفـــروق،جالقرافي،

.137ص
.15،16، ص8ابن أبي زيد  القيرواني، النوادر والزيادات ،ج)1(
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ففي هذا النصّ أفصح الإمام مالك بتقديمه كتاب االله في الاجتهاد، فـإن أعـوزه مـا طلبـه فيـه اتجّـه للسـنّة وأقـوال 

هذين الأصلين على ما عضّده العمل منهما، فهو أحقّ باتبّاعه وهو الأرجح عنـده، فـإن لم يجـد في الصّحابة ،ويؤكّد في

هــذه الســوابق اتجّــه للــرأّي وأعملــه في الاجتهــاد بالقيــاس علــى الأصــول الموجــودة عنــده، ثمّ يقضــي بمــا أدّاه إليــه اجتهــاده 

ورأيه.

والأخبــار خاصــة المعضّــدة بعمــل أهــل المدينــة، وأقــوال فكانــت الأدلــّة الــتي نــصّ عليهــا الإمــام هنــا هــي الكتــاب

الصحابة، والقياس.

 وكــذلك أشــار الإمــام مالــك إشــارة إجماليّــة إلى أدلــّة الأحكــام في نــصّ وارد عنــه نقلــه عنــه ابــن وهــب بقولــه: قــال لي

لك الحكـم الواجـب مالك: ''الحكـم الـذي يحُْكَـمْ بـه بـين النـّاس حكمـان: مـا في كتـاب االله، أو أحكمتـه السـنّة، فـذ

، فهنــا يؤكّــد الإمــام علــى أصــلين شــاملين يقــوم )2(لــك الصــواب، والحكــم الــذي يجتهــد فيــه العــالم برأيــه فلعلــّه يوفــّق''

عليهمــا الفكــر الفقهــي والاجتهــادي في الشــرع، وهمــا محــوره ومصــدر ســائر الأدلــة والأصــول: النّقــل والعقــل، يتمثــّل 

تي لا توجــب إلا الصــواب بحســن النّظــر فيهمــا والاســتنباط منهمــا، ثمّ حكــم النّقــل في نصــوص الكتــاب والســنّة، والــ

والــذي قــد يــؤدّي للصــواب كمــا للخطــأ، فقــد كــان مالــك إمامــا في الــرأي  -طبعًــا-العقــل والــرأي، اســتنادا للنصــوص

، ولعـلّ مـا قالـه القاضـي عيـاض في نـصّ لطيـف بـديع يصـدق )3(كذلك، لذلك عـدّه ابـن قتيبـة مـن أصـحاب الـرأي

على منهجية الإمام مالك الفقهية الـتي نـصّ عليهـا في هـذه النصـوص السـابقة الـذكّر إجمـالا، حيـث جـاء في ترتيـب 

:''وأنـــت إذا نظـــرت لأوّل وهلـــة منـــازع هـــؤلاء الأئمـــة وتقـــرّرت مأخـــذهم في الفقـــه والاجتهـــاد في الشـــرع، )4(المـــدارك

مرتبّــا لهــا مراتبهـــا ومــدارجها، مقــدّما كتـــاب االله، ناهجـــا في هــذه الأصــول منهاجـــا،--وجــدت مالكــا

ومرتبّا له على الآثار، ثمّ مقدّما على القياس والاعتبار، تاركا منها لمـّا لم يتحمّلـه عنـده الثقـات العـارفون بمـا تحمّلـوه، 

.335، ص1الشعلان، أصول فقه الإمام مالك النقلية، ج)2(
.39،ص1عياض، ترتيب المدارك، ج)3(
.279صم، 1987-هـ1407، 1لبنان، ط-علمية، بيروتمحمد أبو عبد االله ابن قتيبة، المعارف، دار الكتب ال)4(
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أوّل عليـه بظنـّه في أو ما وجد الجمهور الجمَّ الغفـيرَ مـن أهـل المدينـة قـد عملـوا بغـيره، وخـالفوه، ولا يلتفـت إلى مـن تـ

هـذا الوجـه ســوء التّأويـل، وقَـوَّلــَهُ مـا لا يقولــه بـل يصــرح أنـه مـن الأباطيــل، ثم كـان مــن وقوفـه عــن المشـكلات وتحريّــه 

عن الكلام في المعوّصات، مـا سـلك بـه سـبيل السـلف الصـالحين، وكـان يـرجّح الاتبـاع ويكـره الابتـداع والخـروج عـن 

.-ذا النص سابقا وأعدته هنا لنفاستهوقد مرّ معنا ه-سنن الماضين''.

 ّيقــول مالــك فيمــا رواه )1(كــذلك نــصّ الإمــام مالــك في موطئــه علــى مشــروعية الاجتهــاد وجــوازه عنــد عــدم الــنص ،

عنــه معــن بــن عيســى: ''إنمــا أنــا بشــر أخطــئ وأصــيب، فــانظروا في رأيــي، فكــلّ مــا وافــق الكتــاب والســنة فخــذوا بــه، 

.)2(سنة فاتركوه''وكلّ ما لم يوافق الكتاب وال

كذلك قوله: لمـن سـأله: لمـن تجـوز الفتـوى؟ فقـال:''لاتجوز الفتـوى إلاّ لمـن علـم مـا اختلـف النـّاس فيـه ،قيـل لـه: 

، ، الناســخ والمنســوخ مــن القــرآن ومــن حــديث رســول االله اخــتلاف أهــل الــرأي؟ قــال: لا، اخــتلاف أصــحاب محمــد

.)3(وكذا يفتى''

وجـود النّاسـخ والمنسـوخ في نصـوص الكتـاب والسـنّة، فيكشـف لنـا كشـفا دقيقـا فهو هنا إضافة لمـا سـبق يثبـت

عن مسلكه في الاجتهاد من غير نصّ، فهو ينظر إلى مـا اجتمـع عليـه أهـل العلـم ثمّ مـا عمـل النـّاس بـه ومـا جـرت عليـه 

م، أخــذ مــا يستحســنه الأحكــام، وعرفــه العــام والخــاص، فــإن لم يجــد أمــرا اجتمــع عليــه العلمــاء، أو صــارت عليــه الأحكــا

مــن أقــوال العلمــاء، فــإن لم يجــد اتجّــه إلى الاجتهــاد علــى ضــوء مــا علــم بــأن يــوازن ويقــارب، ويلحــق الأشــباه بأشــباهها، 

والأشـياء بأمثالهـا، وهــو فيمـا يســمع ومـا يجتهــد فيـه لا يخــرج عـن العلــم المـدني إلى غــيره، يأخـذه بــالنصّ أو الحمـل  عليــه، 

رأي، أي أنــه رأيٌ ارتــآه، ونظــرٌ نظــره، ولكنــه لــيس بــدعا ولا جديــدا، ولا ابتكــارا، ولا أمــرا ولــذلك قــال أنــه رأي لــيس بــ

.160،ص1جعلم أصول الفقه،الضويحي، )1(
.182،183، 1ترتيب المدارك، جعياض، / 99،ص6بحوث الملتقى،ج)2(
.200صعلم أصول الفقه، الضويحي، )3(
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غريبــا علــى العلــم المــدني، ففــي غــير النصــوص يتقيــد في اجتهــاده بعلــم أهــل المدينــة المشــهور عنــدهم ، وبعلــم الصــحابة 

.)1(والتابعين، ثم بالقياس على ما قالوا وما أفتوا به

عثــرت عليهــا مــن تــراث الإمــام مالــك الأصــولي، نــصّ علــى حجّيــة العمــل المــدني وأنــه هــذه هــي النصــوص الــتي

ــه إجمــالا في عبــارات كثــيرة اشــتمل عليهــا الموطــأ، اكتفيــت منهــا بالقــدر )2(أثبــت مــن الأحاديــث، وغيرهــا ذكــر فيهــا أدلتّ

االله الموفق.الذي ذكرته، وهو أبلغ ما وجدت في هذا المقام، وأرجو أن أكون قد وُفقّت في ذلك و 

الفرع الثالث : المقارنة بين شواهد التنصيص المباشر على الأصل بين أبي حنيفة ومالك 

على أصـولهما، أو علـى الأقـلّ تنصيصـهما -رحمھ الله–بعد عرض شواهد من تنصيص الإمام أبي حنيفة ومالك 

تدلال لـديهما، آتي في ختـام هـذا المطلـب إلى على المنهج العام للتّشريع عندهما، والخطوط العريضة لمسالك النظـر والاسـ

.)3(معاصران لبعضهما البعض، بل إنّ أبا حنيفة روى عن مالك بعض الأحاديث كما ذكر علماء السنّة

وم علـــى إيضــاح الفـــروق والمشـــتركات بـــين تيـّـارين فكـــريّين فقهيــّـين متمـــايزين  في أغلـــب والمقارنــة في أساســـها تقـــ

ــار  القضــايا والنّــواحي، ترعرعــا وامتــدّا في قــرن واحــد، همــا تيــارّ أهــل الحــديث والأثــر بالحجــاز بسياســة الإمــام مالــك، وتيّ

ين هـاتين المدرسـتين، بـين مـنهج الفقهـاء، ومـنهج الرأي بسياسة الإمام أبي حنيفة في العراق، فالمقارنة في الحقيقة قائمة بـ

المتكلمــين إذا مــا تحــدّثنا باســم المــذهبين، لأن هــذه الطــرق في دراســة أصــول الفقــه لم تظهــر إلاّ بعــد الشــافعي، وبعــد أن 

استوى علم الأصول على سوقه، وبدأ التّدوين الفعلي والحقيقـي لـه، فاتخّـذ أهـل كـل مـذهب طريقـة للتـّأليف فيـه تختلـف

عن الأخرى، وأوّل ما برز للوجود التّدويني لأصول الفقـه مدرسـة الفقهـاء أو (الأحنـاف) ومدرسـة المتكلمـين، وعليـه لـن 

.175أبو زهرة، مالك، ص )1(
انظـر: راده من كل مصطلح أورده في الموطـأ، يـدل علـى أخـذه بالعمـل المـدني وإجمـاع أهـل المدينـة، أي تلك التي فصل فيها القول وأبان فيه عن مقصوده وم)2(

عنلما سأله يسأبي أو بن مثال ذلك النص الطويل، الذي أجاب به، 
.74،ص2، جبيةب المدارك،الطبعة المغر يترتعياض،/ 99،ص6ل،جبحوث الملتقى الأو ،أهل العلم...

.185ملك، حياته وعصره، آرائه وفقهه، ص)3(
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تأخّرا عن الإمامين وعن التدوين  في أصول الفقه.التخّريج لأنهّ من عمل أهل المذهبين، وجاء م

وبعد النّظر الفاحص، في شواهد الإمامين والمقارنة بينهما تبينّ لي ما يلي: 

،رحمھما الله–ورود أغلب النصوص مجملة وعامّة، لا تفصيلية ولا تحليلية: بمعـنى أن كـلاَّ من أبي حنيفـة ومالك.1

وردت عنهما نصوص عامة في بيان من

تبـــــينّ أخـــــذهما بأصـــــول الشـــــريعة وأدلــّـــة الفقـــــه مرتبـــــة: الكتـــــاب، فالســـــنّة، فالإجمـــــاع والاجتهـــــاد (القيـــــاس)، وقـــــول 

ة، وقـد تكـون الصحابة،...فهذه النصوص تبينّ اشـتراك الإمـامين في أصـول الشـريعة وأدلتّهـا المتفـق عليهـا، في الجملـ

هناك اختلافات في المنهج التفصيلي الذي يأخذ في بيان كل أصل، وما يتعلّق به من مباحث ومسائل وقضايا.

2.

مغلقـة عـن الأحاديـث، لـذلك كـان الاتجّـاه العقلـي واضـحا في منهجـه الإمـام أبي حنيفـة بيئـة ةالعلمَ كلٌّ منهما، فبيئ

التفكيري، وبيئة إمام دار الهجرة هي مهبط الوحي، ومنبع السـنّة وأرض الآثـار، ومـوطن الصّـحابة والتـّابعين، لـذلك  

فيـه، وأخـذه كان اتجّاه الإمام أثريا، مع أخذه بالرأي، كما رأينا من تنصيصه على مشـروعية الاجتهـاد فيمـا لا نـصّ 

بالقيــاس كــذلك، ويبقــى الفــارق في الحُظــْوَة لهــذا المــنهج عنــد كــلّ مــن أبي حنيفــة ومالــك، فعــن أبي لهُيعَــة قــال: ''قــدم 

علينا محمد بن عبد الرّحمن... فقلت له: من للرأّي بعد ربيعة بالحجاز؟ فقال: الغلام الأصبحيّ''.

عند الإمامين.قلّة ما ورد منصوصا على أصول الاجتهاد والفقه .3

مع اشتراك الإمامين في ورود نصوص عامّة وإجمالية في بيان المنهجيـة الأصـولية، نقلـت عـنهم، إلاّ أن للإمـام مالـك .4

تميّز عن أبي حنيفة، وذلك ظاهرّ جليّ في وجـود بعـض النصـوص الصـريحة والمباشـرة في أصـل مـن أصـوله وهـو عمـل 

ه عن مالك، بينما لا نجد للإمام أبي حنيفـة نصّـا قطعيـا مباشـرا منـه علـى أهل المدينة وهو ما يلتصق بالذّهن اشتهارُ 

تفصــيل القــول في أصــل يتبنّــاه وينتهجــه في الفقــه والاســتدلال، خاصــة فيمــا يتعلّــق بأشــهر الأصــول، عنــده وأبعــدها 
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والسـبب )1(عمقا في تفكيره المتميّز وهي أصل القياس والاستحسان، رغم ورود مسائل جمةّ استحسن فيها الإمـام

واضــح، وهــو أنّ الإمــام مالكــا قــد دوّن الموّطــأ وكتــب هــذه الرســالة للإمــام اللّيــث بــن ســعد خصّيصــا في بيــان وجــه 

حجّــة عمــل أهــل المدينــة، لمــا علــم منــه أنــّه يفــتي بأشــياء تخــالف عمــل أهــل المدينــة، ناصــحا إيــّاه بــالعودة إلى العمــل 

ـهَ إليـه في أخـذه بـالرأي والاستحسـان، مع الهجوم-رحمھ الله–المدني، وأبو حنيفة  الشّرس، والطعن الشديد الـذي وُجِّ

ـــة وإن كـــان هـــذا يعُـــدّ مـــن أعجـــب العجـــب مـــع علمـــه وفقهـــه، وذكائـــه وقدرتـــه، ولبلاغتـــه وحجّتـــه  وممارســـاته العلميّ

وتجاربه، وتلكم هي البادرة  العجيبة في حياته... فرغم أن هذا المنهج كـان السـائدّ والموجـود في ذلـك العصـر، إذ لم 

-يبــدأ عصــر التّــدوين إلاّ بعــد انقضــاء عهــد أبي حنيفــة، إلاّ أنّ كثــيرا مــن معاصــريه قــد دوّنــوا علــومهم، ومــنهم مالــك

عـــدّ مدوّنـــة عظمـــى في الفقـــه والحـــديث، ولاحتوائـــه علـــى إشـــارات أصـــولية يـــدلّ عليهـــا ، بموطئّـــه الـــذي يُ -

ـــة  ـــه، ممــّـا يجعـــل الباحـــث في أصـــول مالـــك علـــى بيّنـــة منهـــا وإن لم تكـــن منصوصـــةً مدوّن اســـتدلال مالـــك وفقهـــه في

تحديــد منهجــه 

أبلــغُ لعــدم وجــود مــدوّن فقهــي قــد يحــوي ومضــات فكــره الاجتهــادي، فلّلتــأليف دوره في الإشــارة إلى المــنهج وإن لم 

يكن ذلك منصوصا مباشرة.

أغلب النصوص المنقولة عـن الإمـام أبي حنيفـة هـي عـن تلامذتـه في كتـب المناقـب مبثوثـة، أمّـا النصـوص الـتي نقُلـت .5

فأغلبها في الموطأ، مع وجود بعضها في كتب المناقب والكتب التي ترجمت لشخصيته.-ھ اللهرحم-عن الإمام مالك

قــد تبــدّى لي بعــد النظــر في نصــوص الإمــامين وجــهٌ ســائغٌ في ســبب تنصــيص الإمــام مالــك علــى أصــل أهــل المدينــة .6

في المدينـة المنـورة وعـدم ، ذلك أن مالكًا وبحكم إقامته)2(وعدم تنصيص الإمام أبي حنيفة على أي أصل من أصوله

 إلى

.39، 38، 37المسائل المستحسنة في المناقب للموفق المكي، ص هذه أنظر بعض )1(
وقد يكون اشتغال الإمام بالتجارة، وأمور السوق.)2(
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زمانه، حضر في ذهنه أنّ هذا العمل المنقول خاصّة ما كان منه توقيفا، بمثابة الخبر المتـواتر لا يوازيـه أصـل آخـر غـير 

ذ ينــافح عــن هــذا الأصــل خصوصــا بعــد تلقيــه لعديــد الانتقــادات حــول مذهبــه هــذا، فهــو لم الكتــاب العزيــز، فأخــ

يــنصّ علــى أصــل آخــر كالاســتدلال والاستصــلاح والســنة وغيرهــا ممــّا تكفّــل أهــل مذهبــه بتحريرهــا عنــه، يتّضــح لنــا 

ا إلى مصـر، حيـث أثبـت حماسه الشّديد، وولعه بعمل أهل المدينة من خلال ما أثبت في رسالته، وتكلّفه في إرسـاله

فيهــا: أنّ مصــادر التّشــريع الأساســية هــي الكتــاب والســنّة، وأنّ أقــوال الصــحابة حجّــة في الشّــرع، يظهــر ذلــك مــن 

خـــلال ثنـــاء مالـــك علـــى الصـــحابة، وأثبـــت فيهـــا كـــذلك أنّ الاجتهـــاد أمـــرّ مشـــروع وطريـــق ســـائغ عنـــد عـــدم وجـــود 

الحكم بنصه في الكتاب والسنّة، كذلك أوضح أن ا

قولٍ أو دليلٌ أقـوى مـن اجتهـاده ورأيـه، كـذلك أنّ الإجمـاع حجّـة شـرعية واجبـة القبـول والعمـل ... ويبقـى أهـمّ أثـر 

.)1(اطأصولي بارز في الرسالة هو نّصه على حجّية عمل أهل المدينة، وجعله إياّه من أصول الاحتجاج والاستنب

وأمـــاّ مـــذهب أبي حنيفـــة فيُقتـــبس مـــن كتـــب غـــيره، ككتـــاب الآثـــار لمحمـــد بـــن الحســـن، وجـــامع عبـــد الـــرزاّق، 

ومصنّف ابن أبي شـيبة، وتلخـيص أقـوال إبـراهيم النّخعـي منهـا، ومقايسـتها بمـا في الفقـه الأكـبر، يقـول الحجـوي: ''تجـده 

.)2(تكلّم عليها إبراهيم، واستنبطها أبو حنيفة، قاله الدّهلوي''لا يخرج عن محجنِه إلاّ المواضع اليسيرة، أو التي لم ي

ويبقى القول أنّ أصول الإمامين المنصوصة نادرة وعامّة جداً، إلاّ ما ذكرت من نـصّ رسـالة الإمـام مالـك إلى 

مــا، وإنمّــا أخــذها 

لمــا وضّــحت )1(فــلا يصــحّ أصــل منهــا علــى هــذا الأســاس،-كمــا ســيأتي-علمــاء المــذهبين بطريــق التّخــريج والاســتقراء 

وشرحت من خلال كلامي عن هذا المسلك.

.154، 153، 1الضويحي،علم أصول الفقه، ج)1(
.146ة االله البالغة، صحجّ الدهلوي، /  424، 423، ص2الفكر السامي،جالحجوي، )2(
.425، 424، ص 2الفكر السامي، جالحجوي، )1(
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المــذاهب الإســلامية'' بقولــه: '' قــال أبــو حنيفــة وبعــض الفقهــاء: عمــوم القــرآن يســير علــى مقتضــى العمــوم، وإذا كانــت 

.)2('على مقتضى عمومه لأنه قطعيٌّ في تواتره'

وكــذلك إيــراده لــنصّ روي عــن أبي حنيفــة: ''أنّ العلـّـة غــير المنصــوص عليهــا في القيــاس إذا تعــارض مــع خــبر 

.)3(الآحاد وخالفه: أنّ الحديث يقدّم على أيةّ حال، لأنهّ لا اجتهاد في موضع النّص...''

مـــا، وفي اعتقـــادي أنّ 

ـــ ''روي عــن شــيخ فقهــاء القيــاس''، و ''قــال أبــو حنيفــة'': مــا دّل عليــه مذهبــه أو خُــرِّجَ لــه كأصــل مــن  الشــيخ يقصــد ب

.-واالله تعالى أعلى وأعلم-الفروع والمسائل المأثورة عنه 

المبحث الثالث: مسلك الاستنباط من الاستدلالات الفرعیة
غير المباشر على أصول الأئمة.أو مسلك التنصيص 

.284، 283أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية، ص )2(
.289المرجع نفسه، ص)3(
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في دراســة مســلك التنصــيص غــير المباشــر، -بعــون االله-بعــد الحــديث عــن مســلك التنصــيص المباشــر، أشــرع

وذلــك ببيــان معنــاه لغــة واصــطلاحا، ومراتبــه ،وبيــان الأوهــام العارضــة لناســبي أصــول الأئمــة مــن خــلال هــذا الطريــق، مــع 

الاعتمــاد عليــه، وأخــتم المبحـث بعــرض شــواهد تمثيليــة لهـذا المســلك مــن المــذهبين بيـان أهــمّ الخطــوات المنهجيــة في سـداد 

الحنفي والمالكي مع المقارنة طبعا.

المطلب الأول: مفهوم الاستنباط من الاستدلالات الفرعية

الفرع الأول: مفهوم الاستنباط، الاستدلال، الفرع. لغة 

الفقرة الأولى: الاستنباط لغة 

ء مــن العــين، يقــال: نــبط المــاء مــن العــين: إذا خــرج، والنــّبط: المــاء الــذي يخــرج مــن البئــر أوّل هــو اســتخراج المــا
)1(.

فاســتُعير لمــا يســتخرجه الرجــل بفــرط ذهنــه مــن المعــاني والتّــدابير فيمــا يعضُــل ومــا يهــمّ، فكــان في العــدول عــن 

لفــظ الاســتخر 

.)2(أقدار العلماء

، واسـتنبطه واسـتنبط )3(وأنبطنا الماء أي استنبطناه، وانتهينا إليه، وهو إخراجـه مـن الأرض والـترّاب والأحجـار

: الاســـتخراج، واســـتنبط الفقيـــه : إذا اســـتخرج الفقـــه البـــاطن باجتهـــاده منـــه علمـــا وخـــبرا ومـــالا: اســـتخرجه، والاســـتنباط

، قـال الزجّـاج : معـنى يسـتنبطونه في ] 83[ النسـاء /'' ''وفهمه، قال االله عزوجل : 

قـــال مـــن ذلـــك: أنـــبط في غضـــراء، أي . وي)1(اللّغــــة: يســـتخرجونه، وأصـــله مـــن النّـــبط: وهـــو المـــاء الـــذي يخـــرج مـــن البئـــر

.282فقه اللغة ، صأبو منصور الثعالبي ،/ 817، ص 4جن منظور، لسان العرب، اب)1(
.20، ص1عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، ج)2(
.197، ص2م، ج1987-هـ1407، 2لبنان، ط-حكام في أصول الأحكام، دار الجيل، بيروتالإ،ابن حزم أبو محمد)3(
-هــــ1418، 1طلبنـــان،-بـــيروت،عيتـــاني، ، دار المعرفـــةخليـــلدـردات في غريـــب القـــرآن، تـــح: محمــــهاني، المفــــأبـــو القاســـم بـــن محمـــد بـــن المفضـــل الأصبـــ)1(

.481ص،م1998
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اســــتنبط المــــاء مــــن طــــين حــــرّ، ويقــــال: فــــلان لا يـُـــدرك لــــه نــــبط أي: لا يعُلــــم قــــدر علمــــه وغايتــُــه، ورجــــل ارتــــبط فرســــا 

: أي يطلب نسلها ونتِاجها، ابن سيده: فلان لا ينُال له نبط: إذا كان داهيا لا يدُرَك له غوْر.اليستنبطه

لغة الفقرة الثانية: الاستدلال 

الاســتدلال لغــة: اســتفعال مــن الــدّليل، وأصــله مــن دلّ عليــه دلالــة، ويثلَّــث: إذا هــدى ، وأدلّ البــازي علــى 

، ومنـــه قولـــه )2(صـــيده: هـــدى إليـــه، ودلــّـه علـــى الشـــيء يدلــّـه دلاّ ودلالـــة فانـــدلّ، ســـدّده إليـــه، والـــدّليل: الهـــادي والمرشـــد

.]14[ سبأ / '' دَاَّبةُ الأرَْضِ مَا دَلَّھُمْ عَلىَ مَوْتِھِ إلاَِّ تعالى: ''

والدّليل: ما يُستدل به، وقد دلـّه علـى الطريـق يدلـّه دِلالـة ودَلالـة ودُلولـة والفـتح أعلـى، وأنشـد أبـو عبيـد: إنيّ 

أمرؤٌ بالطرق ذو دلالات.

ليلي: علمــه بالدّلالــة ورســوخه فيهــا، وفي حــديث علــي  ابة: في صــفة الصّــح-–قــال ســيبويه: والــدِّ

، ثم إنّ اسـم الـدّليل يقـع علـى كـل مــا )3(ويخرجـون مـن عنـده أدلـّة وهـو جمـع دليــل، أي بمـا قـد علمـوا فيـدلّون عليـه النــاّس

يعُــرف بــه المعلــول، حســيا كــان أو شــرعيا، قطعيــا كــان أو غــير قطعــي، حــتى سمــّي الحــس والعقــل والــنص والقيــاس، وخــبر 

.)4(الواحد وظواهر النصوص كلّها أدلةّ

ستدلال على وزن الاستفعال، والسين والتاء فيه مزيدة، ولهذه الزيادة معان منها: والا

الطلّب: وهو الكثير الغالب كقولنا: استعان باالله، واستفتى العالم، ويأتي بمعنى الاتخّاذ: كاستأجر الخادم، 

.)1(أي: اتخّذه أجيرا، واستدلّ بكذا : أي اتخّده دليلا وهادياً، ولها معانٍ أخر

، 1لبنـــــــان،ط-تـــــــب، بـــــــيروتلكاظ في تفســـــــير أشـــــــرف  الألفـــــــاظ، تـــــــح: محمـــــــد التـــــــونجي ، عـــــــالم اأحمـــــــد بـــــــن يوســـــــف  الســـــــمين الحلـــــــبي، عمـــــــدة الحفّـــــــ)2(
.16،ص2هـ،ج1414

لبنـــان، -التعريفـــات، ، دار الكتـــب العلنيـــة، بـــيروت،الشـــريف الجرجـــاني/76/ الفيـــومي، المصـــباح المنـــير،ص348، ص6، جلســـان العـــرب ابـــن منظـــور،)3(
.1390، ص4جالصحاح،،الجوهري/ 104م، ص 1995-هـ1416

.340، ص م1990-هـ1410، 1ريف، دار الفكر، دمشق، طاات التعف على مهمّ يمحمد عبد الرؤوف المناوي، التوق)4(
.154، 149ص القاهرة ،-دار الحديثالمغني في تصريف الأفعال،: محمد عبد الخالق عضيمة،انظر معاني زيادة السين والتاء في)1(
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فالاستدلال مصدر استدلّ، وبناءً على ذلك فالاستدلال لغة: هو طلب الدّليل واتخّاذ الشيء دلـيلا وهاديـا، 

أو انتقال الذّهن من المعلوم إلى مجهول مكشوف.

الفقرة الثالثة: الفرع لغة

ع يديـه إلى يرفـنفرع كلّ شيء أعلاه، والجمع فروع لا يكُسّر على غير ذلك، وفي حديث افتتاح الصّلاة، كـا

فروع أذنيه، أي أعاليها، ويقال تفرعّ فلانٌ القوم: علاهم، قال الشاعر:

وتفرّعنا من ابْنيْ وائلٍ                   هامة العزّ وجرثوم الكرم.

ويقـال: انـزل بفارغـة الــوادي واحـذر أسـفله، كـذلك يجــي التفريـع بمعـنى الانحـدار، يقــال: فـرعّ في الجبـل تفريعــا: 

، وفرعّ في الجبل: صعّد، وهو من الأضداد، قال معن بن أوس في التفريع بمعنى الانحدار: أي انحدر 

فساروا، فأما جلّ حَيّي ففرّعوا                جميعا، وأما حيّ دعدٍ فصعّدوا.

، ومن معانيه اللغوية كذلك: التّفريق: أي تجزئة الشـيء  بعـد أن كـان )2(وتفرّعت أغصان الشجرة: أي كثرت

تمعــا، أو إخــراج شــيء مــن آخــرَ، ومنــه قــولهم: فــرعّ بــين القــوم: أي فــرّق، والفــراع: الأوديــة الــتي خرجــت عــن الــوادي، مج

.)4(، وتفرّعت المسائل: تشعّبت من الأصل وخرجت)3(وهي الجداول

الفرع الثاني: مفهوم الاستنباط من الاستدلالات الفرعية اصطلاحا 

اصطلاحا الفقرة الأولى:مفهوم الاستنباط 

وهـذا التّعريـف عـام في  )5(عرفّه الجرجاني فقال:"هو اسـتخراج المعـنى مـن النصـوص بفـرط الـذّهن وقـوّة القريحـة"

كل استنباط: فقهي وغيره، أو هو: ''استخراج الأحكام الشرعية من مصادرها بواسطة القواعد الأصوليـة

.563أساس البلاغة، ص/ الزمخشري،226،227،228، ص5لسان العرب، جابن منظور،)2(
بعدها.و ما449، ص5روس ، جتاج الع،لزبيديا/1257، ص 3حاح، جالصّ الجوهري، )3(
.683م، ص1988، 2دمشق، ط-دار الفكر،و جيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، بسعدي أ)4(
.32الجرجاني، التعريفات، ص)5(
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)1(الـتي تقعّــد عمليــة تفســير النصــوص الشــرعية تفســيرا فقهيــا''

. وجـاء تعريـف الاسـتنباط في الموسـوعة )2(الأدلة للاستفادة منها في استخراج الحكـم الشـرعي هـو المعُـبرّ عنـه بالاسـتنباط

وصـين ولا مجمعـاً عليهمـا الفقهية، بأن المراد به عند الفقهاء والأصوليين: هو استخراج الحكم أو العلّة إذا لم يكونـا منص

بنــوع مــن الاجتهــاد فيُســتخرج الحكــم بالقيــاس أو الاســتدلال، أو الاستحســان، ونحــو ذلــك، وتُســتخرج العلّــة بالتقســيم 

، فهـذا التعريـف يُضـيف اسـتنباط واسـتخراج العلـّة وتحقيـق مناطهـا )3(والسّبر أو المناسبة وغيرها، مماّ يعُـرف بمسـالك العلـّة

اط في الاصطلاح، بعد أن كان معروفا باستخراج الحكم الشّرعي، وهذا وجهٌ ظاهر ومفسّر.إلى معنى الاستنب

كذلك وجدت عند بعض الأصوليين، من أطلق مصطلح الاستنباط على التخريج الفقهـي، ذهـب إلى ذلـك 

' ومعــنى تخــريج البنــّاني في حاشــيته علــى شــرح جمــع الجوامــع للمحلــّي، حيــث قــال وهــو يــتكلّم عــن معــنى تخــريج الوجــوه: '

، وهــذا الاســتنباط قــد يكــون مــن نصــوص الإمــام كمــا يكــون مــن قواعــده، )4(الوجــوه علــى النصــوص: اســتنباطها منهــا''

ط أهــمّ الواقعــات الــتي لم يعُــرف لأئمــة المــذهب آراء فيهــا، وذلــك بالبنــاء علــى أيضــا حيــث قــال: "التخــريج، اســتنباةزهــر 

.)5(الأصول العامة التي يبُنى عليها الاستنباط في المذهب"

، يقــول وهــذا )6(ويعُرفّــه ابــن حــزم مــبطلاً لــه بأنــه:" اســتخراج الحكــم مــن اللّفــظ هــو خــلاف لــذلك الحكــم"

وم.باطل، وذلك لمذهبه في القياس وهو معل

الفقرة الثانية: مفهوم الاستدلال اصطلاحا

م، 2000-هــــ1421، 1بـــيروت، ط–دار ابـــن حـــزم ،الجزائـــر العاصـــمة-التقعيـــد الفقهـــي وأثرهـــا في اخـــتلاف الفقهـــاء، دار الصـــفاءنظريـــةمحمـــد الروكـــي، )1(
.80ص

.35م، ص1،1988،طالروضة للنشر والتوزيعخالد رمضان حسن، معجم أصول الفقه،)2(
.111، ص4م ، ج1984-هـ1405، 1الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط)3(
385ص، 2بـــيروت، دط،دت، ج، رـع لابـــن الســـبكي، دار الفكــــجمـــع الجوامـــن بـــن جـــاد االله، حاشـــية البنـــاني علـــى شـــرح الجـــلال المحلـــي علـــي ـعبـــد الرحمـــ)4(

،386.
. 395بو حنيفة، صأبو زهرة، أ)5(
.197، ص2في أصول الأحكام، ج، الإحكامابن حزم)6(
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الاستدلال في اصطلاح الأصوليين يقع على معنين: معنى عام ومعنى خاص، فـالمعنى العـام (وهـو المقصـود في 

.)1(هذا البحث) : هو طلب دِلالة الدّليل أي هو: '' الاهتداء بالدّليل والاقتفاء لأثره حتى يوصل إلى الحكم ''

صوليون أن الاستدلال بمعناه العام يطلق بمعنى ذكر الدّليل، سـواء كـان الـدليل نصّـا أو إجماعـا كذلك يرى الأ

، ومقصــودهم إثبــات الــدّليل وإقامتــه مــن نــصّ قــرآني أو حــديث نبــوي أو مــن الإجمــاع أو غيرهــا )2(أو قياســا أو غــيره...

ي يبذلــه العقــل) في ســبيل اكتشــاف تصــديق وعلــم ، وإقامــة الــدّليل معناهــا: الجهــد المبــذول (الــذ)3(مــن مصــادر الشــريعة 

ــدّليل، وللبــاجي إشــارة لهــذا المعــنى حيــث قــال: )4(جديــد مــن معارفــه الســابقة'' ــر في ال ، وذلــك قــد يكــون بــالنّظر والتفكُّ

ن ''الاستدلال وهو التفكّر في حال المنظور فيه طلبا للوقوف على حقيقة الحكـم بمـا هـو نظـرٌ فيـه، أو لغلبـة الظـنّ إن كـا

)5(مماّ طريقه غلبة الظنّ''

بالـدّليل مـن حيـث الاهتـداءُ بــه، والإتبّـاع لمـؤدّاه، وبنـاء الحكــم عليـه، والمقلـّد يتعلـّق بالــدّليل مـن حيـث طلـبُ الدّلالــة إلى 

.)6(الحق لذلك صدق اسم (الم

الأحكام التي جُعِلت أدلـّة عليهـا، والمقلـّد مسـتدلّ: أي أنـه طالـبُ مـن يرشـده إلى الحـقّ، وقـد أشـار للمعنيـين أبـو المظفـر 

، بقولــه: ''والمســـتدلّ هــو الطالـــب للــدّليل، ويقـــع علــى الســـائل، لأنــه يطلـــب الــدّليل مـــن )7(ني في قواطــع الأدلــّـة السّــمعا

المسؤول، ويقع على المسؤول، لأنـه يطلـب الـدّليل مـن الأصـل''، وقـد يطُلـق لفـظ المسـتدلّ مـن قِبـل الفقهـاء علـى المحـتجّ 

فيقولون مثلا: استدلّ مالك على حجية عمل أهـل المدينـة بكـذا، بالدّليل، وهو إطلاق شائع في كتب الفقه والأصول، 

.41هـ ، ص1420، 1القاهرة، ط-الباجي، الحدود، تح: نزيه حماد، دار الآفاق العربية)1(
.161، ص4أصول الاحكام، جالآمدي، الإحكام في )2(
.117السنوسي، الاستقراء، ص)3(
.104التعريفات، صالجرجاني ،)4(
.41الحدود، ص/171،172إحكام الفصول، ص الباجي،)5(
.171إحكام الفصول، ص الباجي ،)6(
.44، ص1م، ج1998-هـ1419،  1عاني، قواطع الأدلة في أصول الفقه، تح: عبد االله الحكمي،طمأبو المظفر الس)7(
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واســتدلّ أبــو حنيفــة في مســألة مستحســنة علــى حجّيــة الاستحســان عنــده بكــذا دليــل، وذلــك بــأنْ يــورد الأئمــة أصــولهم 

ـــا، في مســـلك  ـــة باســـتدلال عليهـــا مـــن نصـــوص الشـــرع أو غيرهـــا، وكـــذا فـــروعهم، وهـــذا هـــو المقصـــود ببحثـــي هن مقرون

نباط مــن الاســتدلالات الفرعيــة، وقــد لا يســتدلّ الإمــام علــى قولــه وفتــواه ولكــن أهــل مذهبــه هــم مــن يســتدلّ لــه الاســت

بكذا دليل، وكثـيرا مـا نجـدهم يسـتدلّون لأئمـتهم بأدلـة يـنص عليهـا الأئمـة أنفسـهم، وعليـه اشـتمل الاسـتدلال في المعـنى 

ممـّا حتجاج بالدّليل)، وهذا هو معنـاه العـام في كتابـات الأصـوليينالعام معان ثلاثة :(الاهتداء بالدّليل، طلب الدّليل الا

وقفت عليه، فهم يقدّمون الاستدلال في جملته منهجا للاسـتنباط وطريقـا لإثبـات الحكـم والبحـث لـه عـن سـند شـرعي، 

قهـي جديـد، وهو منهج يتّخذ الاحتجاج بالدّليل نظاما لتفسير نصوص الشرع وسندا يعطي المشـروعية لكـلّ اسـتنباط ف

الى، ـدّال: االله تعــــدلّ، فالــــ: "قواعـــد الإســـلام أربـــع: دالّ ودليـــل ومبـــينِّ ومستـــ--انظـــر إلى قـــول الإمـــام أحمـــد

، والمســتدلّ: أولــوا ] 44[النحــل/''، قــال تعــالى:'' ول ـرآن، والمبــين: الرســل: القـــوالدّليـ

.)1(لباب وأولوا العلم الذين يجُمع المسلمون على هدايتهم، ولا يقُبل الاستدلال إلاّ ممّن كانت هذه صفته''الأ

أمّــا الاســتدلال بــالمعنى الخــاصّ: فهــو نــوع خــاص مــن الأدلــة، معنــاه اتخــاذ مــا لــيس بــنص أو إجمــاع أو قيــاس 

العــرف والمصــلحة والاستحســان ...الخ ،وهنــا يكــون 

م بـــل بنصـــب 

الشرع لها أدلةّ ،يقول ابن أمير الحاج في تنبيهه على وجه تسمية غير الأربعة بالاستدلال : ''والسـرّ في جعـل هـذا البـاب 

متّخــذا دون الكتــاب والســنة والإجمــاع والقيــاس، أنّ تلــك الأدلــة قــام القــاطع عليهــا، ولم يتنــازع المعتــبرون في شــيء منهــا، 

.135، ص 1جم،1993-هـ1414، 2تح: أحمد بن علي سير المباركي،ط، العدة في أصول الفقه ،محمد بن الحسن الفراّءأبو يعلى)1(
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نعهم لاجتهادهم، بل أمر ظاهر، وأما ما عُقِد له هـذا البـاب فهـو شـيء آخـر قالـه كـل إمـام فكان منالها لم ينشأ عن ص

.)1(بمقتضى تأدية اجتهاده فكأنه اتخّذه دليلا''

وذهب بعض المالكية إلى قول بأنه: محاولة الدّليل المفضي إلى الحكم الشـرعي مـن جهـة القواعـد لا مـن جهـة 

.)2(الأدلة المنصوبة

، )3(من قصر هذا الدّليل المفيد للأحكام في مفهوم ضـيق، فحصـره في المصـالح كإمـام الحـرمينومن الأصوليين

وأطلقه غيره على أنواع أخرى من الاستدلال: كالاستحسـان، المصـالح المرسـلة ،الاستصـحاب، مـذهب الصـحابي وشـرع 

، وهي أنواع القياس.)5(العكس، كما جعله آخرون من قِبل القياس الاقتراني والاستثنائي و قياس )4(من قبلنا

الفقرة الثالثة: مفهوم الفرع اصطلاحا

اختلافــا يســيرا ، وارتبطــت بوحــدة وجــدتُ في تضــاعيف كتــب الأصــول تعــاريف شــتى للفــرع اختلفــت فيمــا بينهمــا

مشتركة في مجملها، من بينها:

.)6(ما تبنى على غيرها .1

.)7(ما ثبتَ حكمها بغيرها.2

، أي المسائل المولّدة والمنتجة مـن قبـل )8(وعُرفّت الفروع ك.3

، 3، جم1983-هـــ1403، 2طلبنــان ،-بــيروتلهمــام في أصــول الفقــه، دار الكتــب العلميــة، اتحريــر الكمــال بــن علــىابــن أمــير الحــاج، التقريــر والتحبــير)1(
.291ص

.450تنقيح الفصول، صشرح القرافي، /387تقريب الوصول، صابن جزي، )2(
وما بعدها.721ص، 2البرهان، جلجويني،ا3(
وما بعدها .249، ص2جلبنود ، االشنقيطي، نشر /280،ص2ج، نتهىابن الحاجب، مختصر الم)4(
.وما بعدها 162، ص 4الإحكام ، ج/الآمدي ،388تقريب الوصول، ص ،/ابن جزيوما بعدها 672إحكام الفصول، ص الباجي ،)5(
.216، ص2كشف الأسرار ، جالنسفي،)6(
.175، ص 1العدة في أصول الفقه، جأبو يعلى ،)7(
.6، ص 1ج،شرح التلويح على التوضيحالتفتازاني،)8(
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)1(.

، وقريـب مـن هـذا التعريـف كـذلك قولنـا )2(نود: ''هي أحكـام الشـارع المتعلّقـة بصـفة فعـل المكلـّف"وجاء في نشر الب.4

.)3(الفروع)

البــاب، أعُــرِض عــن ذكرهــا هنــا لاختصاصــها  

نة من أدلتها التفصيلية المعروفة والمتعلّقة (أي هذه الأحكام) بأفعال المكلفين، فهـي حكـم شـرعي لنازلـة أو واقعـة مـا معي

-واالله أعلم–

الفقرة الرابعة: مفهوم الاستنباط من الاستدلالات الفرعية للأئمة 

الاستنباط: هـو بـذل الجهـد تبين لنا من عرض معاني هذه المصطلحات: الاستنباط، الاستدلال. الفروع. أنّ 

في الاســـتخراج : أي اســـتخراج المعـــاني والتـــدابير المعضـــلة والمهمّـــة علـــى حـــدّ تعبـــير صـــاحب كشـــف الأســـرار، فهـــو عنـــد 

الفقهاء بمعناه الخاص: استخراج الأحكـام الفرعيـة والجزئيـة في الفقـه مـن أدلتهـا الإجماليـة الكليـة، وبمعنـاه العـام: هـو بـذل 

الجهد واستخراج حك

هــو الاهتــداءُ بالـدّليل وطلبــُه واقتفــاء أثــره وصــولا إلى -فيمــا يخـصّ هــذا البحــث –وعرفنـا أن معــنى الاســتدلال .2

لــى مســألة فقهيــة أو فــرع الحكــم، وذكــر دليــل الحكــم خاصــة. مــن نــص أو إجمــاع أو قيــاس(أي أدلــة الشــرع) ع

جزئــي في الشــريعة، فيكــون اســتدلال الإمــام بــذلك الــدليل علــى مســألته: انتقالــه الــذهني مــن معلــوم وهــو نــصّ 

.303، ص3ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج)1(
.19، ص 1نشر البنود، جالشنقيطي،)2(
.168ص،التعريفاتالجرجاني،)3(
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الــــدليل إلى مجهــــول مكشــــوف، أي إلى قضـــــية ومســــألة يبغــــي استكشــــافها مـــــن هــــذا الــــدليل. ومعــــنى مجهـــــول 

ــدّليل عليهــا مكشــوفة،  فهــي مــن حيــث دلالــةُ ال
)1(

متضمن في قوله تعالى: '' 

. بدلالـة " ]115[النسـاء /" 

" وهو هديهم واجتماع كلمتهم على الحقّ، ولا تجتمع الأمّة الإسلامية على ضلالة وزيغ . الْمُؤْمِنِینَ 

دخولها في هذا الدليل ، ومكشوفة بعد الاهتداء إليها . 

وبناءً على ما سبق أقول : 

إنّ معـــنى : الاســـتنباط مـــن الاســـتدلالات الفرعيــّـة : هـــو اســـتخراج حكـــم مـــا أو قضـــية مـــا مـــن الأدلــّـة المـــذكورة 

أو سنّة نبويـة أو إجمـاع أو قيـاس .. 

وهـي مـا تفكّـر فيـه المســتدلّ ونظـر فيـه طلبـاً للوقـوف علــى حقيقـة حكـم مـا ، علـى حــدّ تعبـير البـاجي الـذي مـرّ آنفــاً في 

تعريف الاستدلال . 

وهــــو هنــــا في هــــذا البحــــث: مســــلكٌ مــــن المســــالكِ الــــتي يأخــــذ منهــــا العلمــــاء أصــــول أئمــــتهم ومنــــاهجهم في 

الاستن

باستدلال عليها واحتجاج لها . ما يعُطي للمستقرئ لهذه الفروع نظرة عن منهج الإمام وأصـوله ، وهـذه الفـروع هـي مـا 

صحبه دليله ، والأئمة في أحـايين يقرنـون اجتهـادهم وفتـاويهم بأدلتهـا ، يصطلح عليها بالفقه المدلّل . أي الفقه الذي ي

وأحيانا تكون مجرّدة عارية عن الدّليل . وإنّ إتْباعها  بدليلها هو دليـلٌ علـى مراعـاة الإمـام لأصـل معـينّ يؤخـذ مـن ذلـك 

)1(
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يـادة توضـيحٍ وبيـانٍ لمأخـذ الإمـام في الدليل واستدلاله به، خاصّة إذا ما أتُبع الدليل بذكر وجه الاستدلال منه ، فذلك ز 

الفرع الفقهي المستدلَّ له . 

وقد اخترت تعريفا لهذا المسلك مؤدّاه : 

الاستنباط من الاستدلالات الفرعية للإمام هو : '' استخراج علماء المذهب أصول إمامهم ممـّا اهتـدى بـه مـن 

ئيـة يسـتدلُّ بـه في سـبيل اكتشـاف تصـديق علـى حكـم الفـرع دليل . وأقامه وطلبه في احتجاجه لحكم واقعةٍ أو نازلـةٍ جز 

من هذا الدليل '' . 

* أي أخذهم من منهج الإمام نفسه في الاسـتنباط الفقهـي القـائم علـى الـدليل في إثبـات الحكـم،  والبحـث عـن السّـند 

دلال تأصـيلٌ للمـنهج الشرعي كما قلت ، ما يكـون أصـلا لـه مـن خـلال ذلكـم الاسـتدلال في فـرع معـينّ. لأنّ في الاسـت

مؤصَّلاً . الاستنباطي الفقهي ومشروعية له ، فيكون نتِاجه فقهاً 

واســتدلال الإمــام علــى فرعــه ومســألته الفقهيــة ، هــو تنصــيص منــه غــير مباشــر علــى الأصــل الــذي اعتمــده مــن 

ص غــير المباشــر علــى خــلال الــدّليل الــذي دلــّل بــه علــى الفــرع الفقهــي ، لــذلك يطُلــق علــى هــذا المســلك اســم:  التنصــي

الأصــل ، أي كــأنّ الإمــام يــنصُّ علــى أصــله مــن خــلال اســتدلاله وإن كــان هــذا التنصــيص يفُهــم بالتضــمّن والــتّلازم في 

الدّليل المستدلّ به ، لذلك كان غير مباشر وصريح . 

ال في  ـك أنّ االله تبـارك وتعـالى قـاء ، وذلــاً يكـون بـين الرّجـال والنّســاصُ أيضــ: قول مالك في الموطأّ : " والقصمثاله 

"ه العزيز :ـكتاب

نِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ  نَّ بِالسِّ النّفس بالنّفس ، فنفسُ المـرأة الحـرةّ بـنفس ، فذكر االله تعالى : أنّ ]45[ المائد/"وَالسِّ

الرّجل الحرّ وجُرحها بجُرحه ، وأخذ ابن القصّار من هذا الاستدلال قـول مالـك بلـزوم اتبّـاع شـرائع مـن قبلنـا مـن الأنبيـاء 

ما لم يكن منسوخاً عندنا، لأنّ مالكًا استدلّ بالآية المتقدّمة وهي خطابٌ لأهل التوراة في شريعة موسى . 

 . مثال للتّوضيح فقط ، وإلاّ فالشّواهد ستردُِ معنا في مطلب خاصٍّ في هذا المبحث
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وممـّــا يـــدلّ علـــى أنّ القـــول بشـــرائع مـــن قبلنـــا مـــذهب مالـــك : مـــا ذكـــر في العتبيـــة مـــن أنّ الرّجـــل يـــزوّج البنـــت البكـــر ولا 
" يستأمرها ، لقوله تعـالى : "

)1(يذكر الاستئمارولم ]، 27ص/ـ[ القص

)2(  .

المطلب الثاّني : مراتب دلالة مسلك الاستنباط على نسبة الأصل للإمام 

وّنـــوا فقههـــم وفـــروعهم أو أملوهـــا اســـتدلالات عليهـــا ، أي يقرنوهـــا بأدلــّـةٍ توضـــحها وتكـــون يـُــوردُِ الأئمـــة ممـّــن د

أساساً لها عند اسـتنباطها مـن قـِبَلِهم . فتكـون تلـك الاسـتدلالات الفرعيـة كإشـارة مـنهم وتنصـيصٍ تعريضـي غـير صـريح 

يّنــة ، ونجــد الكثــير مــن علمــاء المــذهبين علــى الأصــل المعتمــد في هــذا الاســتنباط وهــذه الفتــوى الــتي خرّجوهــا في نازلــة مع

بــين -طبعــاً -الحنفــي والمــالكي يأخــذون في هــذا المســلك لنســبة الأصــول للإمــامين أبي حنيفــة ومالــك ، علــى اخــتلاف 

المذهبين كما سيأتي في مبحث الشواهد الدالةّ على سلوكهم هذا المسلك ، وهـم في أخـذهم بـه لنسـبة الأصـول نـاظرون 

تبة البيانية التي تدلُّ على نسبة الأصل للإمام من خلال هـذا المسـلك فيقـال فيـه مثـل مـا قيـل في مسـلك ومحقّقون في المر 

التنصيص المباشر ، حيث إنه طريقٌ يختلف في منـازل البيـان ومدارجـه علـى أصـل الإمـام ، فهـل كـلّ اسـتدلال فرعـي مـن 

أم لــبعض هــذه الاســتدلالات دِلالات أخــرى لا ترقــى الإمــام يــدلّ دلالــة قطعيّــة علــى مراعاتــه الأصــل المــأخوذ منهــا ؟ .

لمرتبة القطع في نسبة الأصل للإمام ؟ وما هي هذه الدلالات والمراتب الأُخَر ؟ . 

مــا يؤُخــذ منهــا أصــلٌ مــن أصــوله ––فــأقول جملــةً : إنّ مــن اســتدلالات الإمــامين أبي حنيفــة ومالــك 

صــل دِلالـة قطعيــّة نصـيّة لا احتمـال فيهــا ، ومـن تلـك الاســتدلالات مـا يُســتفادُ وتكـون دِلالـة الاســتدلال علـى ذلـك الأ

،لبنـان–بـيروت ،: أحمـد الشـرقاوي إقبـال ، دار الغـرب الإسـلامي ، تـحلمستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية مع شرحها البيان والتحصيل ا، محمد العتبي)1(
وأنظــر كلامــاً طــويلاً لابــن رشــد في هــذه المســألة وغيرهــا . في 260،261،، ص 4م ، ج1988-هـــ 2،1406م ، ط1984-هـــ 1،1404ط

.261، ص4الك القول بشرائع المتقدّمين ، جذهب مبيان أنّ م
. 158،159،، ص 2الإحكام ، ج،ابن حزم )2(
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ولا أي أنّ الإمام أبا حنيفة أو مالكاً،كلٌّ منهما قد يستدلُّ بدليلٍ نصيٍّ أو عقليٍّ يورده عقِـبَ مقولتـه الفقهيـة

كلّ أحواله قطعيّاً منهما في دلالته على الأصل الملحوظ من قِبَلهما،وقد يكون كذلك. يكون هذا الاستدلال في

ذلــك الــدليل أصــلٌ مــن أصــول الاســتنباط لا يؤُخــ

مسلك استنباط أصل الإمام من استدلاله الفرعي ِّ القطعيِّ قطعيـّاً كـذلك في نسـبة الأصـل لـه ، ومرجـع ذلـك في غالـب 

المســــتند إليــــه في لأنــّــه محــــور الاســــتدلال ومنــــه يؤُخــــذ الأصــــل–في رأيــــي –الأحيــــان للــــدّليل المســــتدلِّ بــــه علــــى الفــــرع 

الاستنباط الفقهي . 

فتطبــّق مراتــب البيــان علــى الــنّص الشّــرعيّ المســتدلِّ بــه أو النّظــر العقلــيّ في ذلــك ، ومــن ثمَّ ينظــر لمراتــب البيــان 

يل النّقلـي) قـد تتــوارد عليـه قواعـد وأُصــولٌ عديـدة خاصّـةً القواعــد المتعلّقـة بمباحــث لأنّ الـنّص الشّـرعي(أي الــدل

ألفــاظ اللّغــة العربيــة ووجــه دلالتهــا علــى الأصــل والــدّليل ، الأمــر الــذي يجعــل هــذا الــدليل متأرجحــا بــين دلالات عديــدة 

الكلامية. ليست بمتساوية الرتب،إذ تختلف عن بعضها البعض باختلاف المواضع والسياقات 

وبمــا أنّ الاســتدلال معنـــاه إقامــة الـــدّليل ابتــداءا والاحتجـــاج بــه والاهتــداء لأثـــره وصــولاً للمقصـــود وهــو الحكـــم 

الشّــرعيّ ، فإنـّـه يكــون مــن نــصّ شــرعيِّ ( كتــاب وســنّة ) ونظــر عقلــي ، إذ الأصــول العقليــة يطُلَــقُ عليهــا مســمّى الــدّليل 

اط منها إلى مطلوب معينّ كذلك.لإيصالها بالنّظر فيها وصحيح الاستنب

وإنهّ لماّ كان الأئمة في فروعهم الفقهية يستدلّون بأدلةِّ عقليـةٍ في أحـايين كثـيرةٍ ، فـإنيّ أرى أنّ هـذا الصّـنف مـن 

وهـو لا يكـون طبعـاً إلاّ عنـد فقـدان الـنّص الشّـرعيّ ، كمـا يكـون كـذلك أحيانـاً مـع –الاستدلال العقلـيّ في فـروع الفقـه

نّص الشّــرعي مؤكّــداً ومبيّنــا لــه ، خاصّــة فيمــا مجالـه مــن نصــوص الشّــرع أن يفُهــم بآليــات العقــل ومســالك النّظــر وجـود الــ

–فيه 
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، فأحكامــه عقليــة وكــذلك صــيغُهُ . مــن مثــل القيــاس العقلــي، والاستحســان مــن يقــوم العقــل بإنتــاج آليــات الاســتنباط بــه

حيث طريقُ العدول فيه من دليـل إلى آخـر، وكـذلك الاستصـحاب الـذي يعُتـبر في أصـله دلـيلاً عقليـّاً محضـاً وهـو الحكـم 

ــاً أي أنــه لــيس نصــيّاً في بــالبراءة الأصــليّة وبقــاء الحــال علــى مــا كــان عليــه حــتىّ يثبــت النّقــيض، ومعــنى كونــه دلــيلاً ع قليّ

شــكل خطــاب نصــيٍّ بألفــاظ وصــيغٍ وتراكيــب . هــذه الأخــيرة الــتي تخضــع لمعطيــات الــنّص والظــّاهر والاحتمــال والتّأويــل 

والإجمال والإحكام والتشابه والفحوى وغيرها من دلالات الألفاظ النّصية على المعاني التي تؤدّيها . 

وعليـــه لا يكـــون الـــدّليل العقلـــيّ 

اعتمــده الإمــام في هــذا الاســتنباط الفقهــيّ الفرعــيّ ، فيكــون في هــذه الحــال مــن قبيــل التّنصــيص علــى الأصــل ، بــإيراده 

ى حجيّــة هــذا الأصــل، لأنــّه لا يكــون في 

معرض بيانه وشرحه للأصل الذي اعتمده وإنمّا يكون في معرض الاستدلال به فقط . 

وإن لم يــنصّ قــبلاً علــى كونــه أصــلاً لديــه ، فهــو هنــا يــنصّ تنصيصــاً منــه غــير مباشــر علــى أخــذه واعتمــاده هــذا 

وإنمّا هـو مـن أدلـّة الشّـرع الإجماليـّة ––يّ الأصل ، وما أردت توضيحه هنا هو أنّ الدّليل العقل

الكليّة والتي هي موضوع أصول الفقه ، فيكون تأصيلاً مباشراً لا استدلالا فقط . 

حيــث  ،ومثــال ذلــك في مســألة تضــمين الصُــنّاع حيــث طبــّق الإمــام مالــك أصــل الاستحســان وأعملــه فيـــها 

منون ما بأيديهم مـن سِـلَعٍ إذا ادّعــوا تلفهـا ، ولا يكُلَّفـون بإقامـة البيّنــة علـى عـدم التّعـدّي والتّقصـير كان الصّنـّاع لا يض

، وذلك لمّّ◌ا كان للدّين سلـطان قوي على نفـوس النـّاس، وكـان الغالـب علـيهم الأمانــة لا الخيانـة ، فـلا يـدّعون الهـلاك 

لمـّــا فســـدت ذمـــم النــّـاس وضـــعُف ســـلطان الدّيــــن علـــى النّفـــوس واستشـــرت إلاّ إذا كـــان ناشـــئا دون تعــــدٍّ أو تقصـــير ، ثمّ 

.الخيانة، وصار سبب الهـلاك هو التفريط والنّهب أحيانا قضى الصّحابة حينها بتضمين الصنّاع للمصلحة 

،شـرح الموطـأ، دار المنتقـى /أبـو الوليـد البـاجي،119،ص ،2جم ، 1982-هــ1402لبنـان،دط،-،دار المعرفة ،بيروتالاعتصام،أبو إسحاق الشاطبي
.71،ص6م،ج1983-هـ3،1403لبنان،ط-الكتاب العربي،بيروت

 71ص،6جالمنتقى ،الباجي .
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وقـــد جعـــل الإمـــام الشـــاطبي هـــذه المســـألة مـــن بـــاب تقـــديم المصـــلحة العامّـــة وهـــي مصـــلحة أربـــاب السّـــلع علـــى 

.)1(صلحة الخاصّة وهي مصلحة بعض الصنّاع الم

لهــذا ذهــب الإمــام مالــك أنّ الصــانع لــو ادّعــى الهــلاك أو السّــرقة، أو غــير ذلــك فإنــّه يضــمن حــتىّ يقــيم الــدّليل 

" سمعـت مالكـاً يقـول في الصـبّاغ يـُدفع إليـه الثـوب يخطـئ :)2(على أنّ هذا الهـلاك لم يكـن بسـبب منـه. جـاء في الموطـّأ 

فعــه إلى رجــلٍ آخــر حــتىّ يلبســه الــذي أعطــاه إيــّاه ، إنــّه لا غــرم علــى الــذي لبَِســـهُ ويغــرم الغسّــالُ لصــاحب الثــوب بــه فيد

الأكريــاء الطعّــام خاصّــة للمصــلحة ، ومــا أدركــتُ العلمــاء إلاّ وهــم وبيــع الحاضــر للبــادي للمصــلحة ، وبمثــل ذلــك ضــمن 

.)3(يضمنون الصنّاع .. " 

فهــذه الفتــوى الفقهيــةّ ســندها المصــلحة وهــي بخــلاف الــدّليل، فكانــت استحســانا ، لأنّ الأصــل أنّ الصّــانع لا 

نع يــد أمانــة ، والأمــين لا يضــمن إلاّ يضــمن إلاّ مــع إثبــات صــاحب السّــلعة تقصــير الصّــانع أو تعدّيــه ، ولأنّ يــد الصّــا

. إلاّ أنّ المصـلحة تقتضــي ضــمان الصّــانع لمــا )4(البيّنــة علــى المـدّعي واليمــين علــى مــن أنكــر "" بالتّعـدي .. ،ولحــديث : 

تسلّمه من السّلع ، لأنّ هناك قرينةً قاطعةً لا تقبلُ إثبـات العكـس علـى أنّ كـلّ مـا ضـاع أو هلـك فهـو بتقصـيره . فهـذا 

تحســـان مـــن مالـــك بالمصـــلحة ، واســـتدلال بـــه علـــى قولـــه بتضـــمينهم ، فكـــان تنصيصـــاً غـــير مباشـــرٍ منـــه علـــى أصـــل اس

الاستحسان الذي يكون وجهه مراعاة المصالح المرسلة. 

.119ص ،2ج،الاعتصام ،الشاطبي )1(
.389، ص4،جالمدوّنة /سحنون،749ص،2، جالموطأّ )2(
.388، ص  4المدوّنة ج/ سحنون ، 749،ص2،جالموطأّ)3(
، والترّمذي في سننه بلفـظ "البينـة علـى 778، ص 2الصحيحين ، وابن ماجه في سننه،ج، وبعضه في20990السنن الكبرى،رقم أخرجه البيهقي في )4(

.1342المدّعي واليمين على المدّعى عليه"،رقم 
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يقــول: " فــإنّ مثلهــا مثــل الجنــب إذا لم تجــد مــاءً تتــيمّم " . والمثــل مــن الشــبيه، كأنــّه يقــول : حكمهــا كحكــم .حيــث )5(

الجنُــُب إذا لم يجــد مــاءً تــيمّم ، والجــامع بينهمــا أنّ كــلاّ مــن الحــيض بعــد انقطــاع الــدّم والجنابــة حــدثٌ يرُفــَعُ بالاغتســال ، 

يرهــا مــن موانــع الجنابــة . فكــذلك الحــائض، وهــذا مــن بــاب القيــاس في معــنى والجنُــب إذا لم يجــد المــاء تــيمّم للصّــلاة ولغ

. لأنّ المسكوت عنه إذا ساوى المنطوق يلحق به ويأخذ حكمه للشّـبه الـذي بينهمـا ، )1(الأصل ، أو قياس بلا فارق 

، وأمثلته كثيرة في الموطأّ . )2(فهذا استدلال من مالك بالقياس، من باب قياس بلا فارق 

ومن المعلوم كذلك أنّ استصحاب العدم الأصلي المعلوم بالعقل الدّال على انتفاء الأحكـام السـمعية في حقّنـا قبـل 

وهو المسمّى بـالبراءة الأصـلية ، حجّـة عنـد مالـك . يقـول ابـن القصّـار عـن استصـحاب الحـال : "لـيس بعثة المصطفى

لّ عليــه،  لأنــّه احــتج في أشــياء سُــئِلَ عنهــا ، فقــال : لم يفعــل في ذلــك نــصّ ، ولكــن مذهبــه يــد––عــن مالــك 

ولا الصّحابة ذلك ، وكذلك يقول : لم أرَ أحـداً فعلـهُ ، وهـذا يـدلُّ علـى أنَّ السَّـمع إذا لم يـرد بإيجـاب شـيء لم النّبي 

.  )3(" يجب  ، وكان على ما كان عليه من براءة الذّمّة 

مــن جــدّتين ( أمّ الأمّ ) و ( أمّ الأب ) دون غيرهمــا . لــذلك لم يثبــت عنـــد ومثالــه عنــده : عــدم توريــث أكثــر 

مالك توريثه لأمّ الجدّ سواء الأبوية أو من جهة الأمّ معتمداً في ذلك على حكم البراءة الأصليّة. 

رسـول االلهجاء ذلك في الموطأّ : " قـال مالـك : ولا مـيراث لأحـدٍ مـن الجـدّات إلاّ للجـدّتين ، لأنـّه بلغـني أنّ 

أنـّه ورَّثَ الجـدّة فأنفـذه لهـا ، ثمَُّ أتـت الجـدّة ورَّثَ الجدّة ، ثمّ سأل أبو بكر عن ذلك حـتىّ أتـاه التثبـّت عـن رسـول االله 

فقــال لهــا : مــا أنــا بزائــدٍ في الفــرائضِ شــيئاً ، فــإن اجتمعتمــا فهــو بينكمــا ، --الأخــرى إلى عمــر بــن الخطــّاب

. 50،الموطأّ ص)5(
. 116،ص،الجزائر–ي مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ،  منشورات المركز الثّقافي الإسلام،أبو عبد االله الشريف التلمساني)1(
.105، ص1شرح موطأّ مالك ، ج،الزرقاني )2(
. 157،المقدّمة ، ص ، ابن القصّار )3(
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فقولـه : لم )5(، قال مالك : ثمَُّ لم نعلم أحداً ورَّثَ غير جـدّتين منـذ كـان الإسـلام إلى اليـوم)4(به فهو لهاوأيُّكما خلت 

، ولعلّه لم يصحّ عنده )6(نعلم أحداً .. استدلال منه بالبراءة الأصليّة واستصحاب العدم الأصليّ 

.لأمّ الجدّ للأب "أو لم يبلغه توريث زيد وعلي وابن عباس وابن مسعود ومن وافقهم

ومثاله كذلك عند أبي حنيفة في أصل القياس عنده وشروطه : أن يبقى حكم النّص بعد التّعليل علـى مـا كـان 

ــرُ حكــم الــنّص بــه ، لــذلك لم  عليــه قبلــه ،لأنّ القيــاس أضــعف في درجــة حجيّتــه مــن الــنصّ ولــذلك لا يعُارضُــهُ ولا يتغيـّ

ورفــض تعليـل الـرأّي المقابــل القائـل بجــواز –وهــو مـا جــاء بـه الـنّصّ –ثلاثـة أيـّام يقبـل أبـو حنيفــة أن يكـون الخيـار فــوق 

اشتراط الخيـار فـوق ثلاثـة أيـّام لأنّ الخيـار للنّظـر . والنـّاس يتفـاوتون في الحاجـة إلى مـدّة النّظـر ، فوجـب أن يكـون ذلـك 

مفوَّضاً إلى رأيهم . 

نّ فيه إبطال حكم النّص ( وهو التّقدير بثلاثـة أيـّام ) فلـم يكـن 

تعدية لحكم النّص ، مع أنّ هذه مدّة تامّة صالحة لاستيفاء النّظر ودفـع الغـبن ( أي الثلاثـة أيـّام المقـدّرة شـرعا بالحـديث 

.  )1() ، فإذا زيدت المدّة ازداد الخطر مع قلّة الحاجة إلى النّظر 

مَ فاستدلَّ أبو حن يفة هنا علـى عـدم الزيّـادة علـى ثلاثـة أيـّام في الخيـار بـدليل عقلـيٍّ ، وهـو أنّ التّعليـل الـذي قـُدِّ

بأنّ الخيار للنّظر وهو يحتاج أحياناً لأكثر من ثلاثة أياّم ، باطلٌ لإبطاله حكم النّص . 

ل عقلـيٌّ محـض قـام دلـيلاً وهذا في شرط القياس عنده أن لا يبطل به حكم النّص ، وهـذا كمـا هـو بـينٌّ اسـتدلا

على هذا الأصل وهذه القاعدة عنده . 

وقد أوردتُ هذه الأمثلة هنا لإيضاح الفكرة فحسب، إذْ بالمثال يتّضح الحال ، واالله أعلم . 

. 347،صباب ميراث الجدّة كتاب الفرائض،،الموطأّ )4(
. 347الموطأّ ، ص)5(
.559، ص2م ، ج2007-هـ 1،1428ط،الرياض –رية ، دار التدم-أدلتّه العقلية–أصول فقه الإمام مالك ،فاديغا موسى )6(
. 1052،، ص 3كشف الأسرار ، ج،اريالبخعبد العزيز )1(
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مرتبـــة وعليــه يكــون الاســتدلال الفرعــيِّ مــن الإمــام بنصــوص شــرعيّةٍ تفصــيليةٍ مــن الكتــاب والســنّةِ هــي المنُبِئـَـةُ عــن

الدّلالة على الأصل الذي يستنبطه العلماء من هذا الاستدلال . 

وكما قلت تختلف هـذه المراتـب البيانيـّة في هـذه الاسـتدلالات ، فمـن النّصـوص الشّـرعيّة مـا لا يحتمـل إلاّ اسـتدلالا 

ل قطعيـّاً ، ومنهــا مــا يحتمــل معــانٍ واحـداً علــى القضــيّة الفقهيــّة ، فيكـون اســتنباط الأصــل الــذي بـُنيَِ عليــه هــذا الاســتدلا

أخر ومعانٍ متعدّدة ومتظافرة ، كلُّ معنىً قد يبُنى على أصلٍ معينٍّ وقد تبُنى كلُّها على أصلٍ موحَّدٍ . 

في استنباطه لهذا الفرع ، كما تتأرجح وضوحاً وخفاءً ،عموماً وخصوصاً ، إطلاقاً وتقييداً . وأصله

. وغالباً تكون الاستدلالات المقترنـة ببيـان أوجههـا وطـرق يتُبعه ببيان وجه الاحتجاج وهذا الاستدلال الذي استدلّ به

سيّان، وهذا واضحٌ وجليٌّ. 

لإمام والأصـل الكلِّـيّ الـذي بـنى عليـه هـذا 

الفــرع الــذي اســتدلّ لــه بــدليل تفصــيليٍّ ( نــص قــرآني أو نبــوي ) ،كمــا قــد يحتمــل احتمــالات أخــرى تعتــورُ تلــك الدِّلالــة 

ــرُ الإمــام أبــو حنيفــة أو مالــك  آيــةٍ أو حــديثٍ ، ويبيّنــون جهــة وجــه اســتدلالهما بــنصِّ ––فقــد يفُسِّ

الاحتجاج ومكان هذا الدّليل من الفرع ، لكن قد لا تؤدّي هـذه الاسـتدلالات للتعـرّف علـى أصـولهم ومنـاهجهم علـى 

جهـــة القطـــع . كاســـتدلال أبي حنيفـــة بـــأنّ الخـــاصَّ لا يقضـــي علـــى العـــامِّ بـــل يجـــوز أن ينُســـخ الخـــاص بـــه مثـــل حـــديث 



دراسة تأصیلیة مقارنة بین المذھب الحنفي -مسالك نسبة الآراء الأصولیة للأئمة
-والمذھب المالكي

157

، حيث ذكر البزدوي أنّ ذلك هو رأي أبي حنيفـة، يقـول عبـد العزيـز البخـاري : " 1" مه العرنيين في بول ما يؤُكل لح

ا:  " اســتنزهو فهــذا الحــديث خــاصٌّ لأنــّه ورد في أبــوال الإبــل ثمّ هــو منســوخ عنــده ( أي عنــد أبي حنيفــة ) لعمــوم قولــه

لف والـلامّ فيتنـاول أبـوال الإبـل وغيرهـا ، ولـو ، فالبول اسـم جـنس محلـّى بـالأ)2(" من البول فإنّ عامّة عذاب القبر منه 

، ففي هذا الاسـتدلال إذا كـان الفـرع )1(...لم يكن العامّ مثل الخاصّ لما صحَّ نسخُ الأوّل بالثاّني إذْ من شرطه المماثلة 

طعيّاً في دلالته على الأصل ، كما نقل السرخسي عن أبي حنيفة قولـه بـأنّ القـرآن معـنىً فقـط ومنها ما يكون ق

اسـتدلّ بمـا ––، لذلك تجوز قراءته في الصلاة وغيرها بالفارسيّة ونحوهـا مـن اللّغـات . قـال: " ... وأبـو حنيفـة 

م الفاتحـة بالفارسـيّة ، فكـانوا يقـرءون ذلـك في الصـلاة حـتىّ أن يكتـب لهـ--رَوى أنَّ الفُرسَ كتبوا إلى سـلمان

فهذا استدلال صريحٌ وظاهر، قطعيٌّ في دِلالته على هذا الأصل عند أبي حنيفة . )2(لانت ألسنتهم للعربيّة ..." 

المطلب الثالث : الأوهام العارضة في الاستناد لمسلك الاستنباط من الاستدلالات الفرعيّة

ف على أهمّ الأوهام العارضة في الاسـتناد لمسـالك نسـبة الآراء الأصـولية للأئمـة والمزالـق الـتي تـزلُّ فيهـا إنّ الوقو 

اب الحاصــل في هــذه النّســبة، وكــذلك دراســة أهــمّ الخطــوات 

النّاجعــة في ســبيل ســداد الاعتمــاد علــى هــذه المســالك هــي مــن أهــمّ أهــداف البحــث ، لــذلك عقــدتُ لكــلٍّ مطلبــا في 

دراسة هذه مسالك .

1 متفـــــق عليـــــه، أخرجـــــه البخـــــاري في كتـــــاب الوضـــــوء، بـــــاب أبـــــوال الإبـــــل والـــــدوّاب والغـــــنم ة أتـــــوا المدينـــــةنـــــمـــــا روى أنـــــس بـــــن مالـــــك أنّ قومـــــاً مـــــن عر...
.أنظر:أبـو زكريـاء النـووي، المنهـاج شـرح صـحيح مسـلم بـن 1671رجه مسـلم في كتـاب الحـدود، بـاب حكـم المحـاربين والمرتـدّين، رقـم،وأخ233ومرابضهما،رقم

هـ.1392، 2لبنان،ط-الحجّاج ،دار إحياء التراث العربي، بيروت
مـد بـن إسماعيـل الصـنعاني، سـبل السـلام شـرح بلـوغ المـرام مـن جمـع /وانظر محبالتنزّه منهباب نجاسة البول والأمر ،135رقم في سننه ، أخرجه الدّار قطني )2(

.262،ص1م،ج1992صيدا،–أدلّة الأحكام، المكتبة العصرية 
. 291، ص1كشف الأسرار ، ج،عبد العزيز)1(
. 37، ص 1السرخسي ، المبسوط ، ج)2(
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ومســــلك الاســــتنباط كــــذلك مســــلكٌ تعتــــورهُ أوهــــام وأغــــاليط في نســــبة الأصــــل للإمــــام ، كيــــف لا ؟ ومســــلك 

عنـد نظـرهم  في نصـوص الأئمـة كمـا بيـَّنْـتُ -تنصيص المباشر وهو تنصيصٌ من الإمام نفسه ، وقـع مـن خلالـه العلمـاءال

في مزالق وأوهام عديدة ، فلأن يقعوا فيها في مسالك أخرى أقرب وأكثر . –سابقا 

وأذكر هنا أهمّ هذه الأوهام العارضة والمزالق الواردة في هذا المسلك : 

بط العلماء من استدلالات الإمام الفروعيّة أصـلاً لـه ، اعتمـادا مـنهم علـى ذلـك الاسـتدلال . وقـد .قد يستن1

يكــون الإمــام بعيــداً كُــلَّ البُعــدِ عــن ذلكــم الاســتدلال في الحقيقــة وفي واقــع الأمــر ، فينقــل عنــه خطــأً وتجــوُّزاً في العبــارة ولا 

عــدم تــدوين الإمــام لفروعــه الفقهيــة واســتدلالاته عليهــا ، أو يكــون صــادراً مــن شخصــه العلمــيّ ، وهــذا يحــدث في حالــة 

تكون مدوّنة في كُتُبٍ أخرى لم يخطَّها هو ولم يمُلِها وإنمّا نقُِلت عنه تجـوّزاً ، ويكـون في الغالـب عنـد الحنفيـّة . إذْ ألاُحـظ 

فـة مــن خـلال اسـتدلال معـينّ علـى فــرع أنّ أئمـة الحنفيـّة في كُتـُبهم الأصـوليّة قـد يتجــوّزون في نسـبة أصـلٍ للإمـام أبي حني

فقهيّ ينسبون إليه القول به ، وهو أوَّلاً لم يدوِّن فروعه ، فهي كلّها مدوّنة عنـه في كتـب ظـاهر الرّوايـة الـتي جمعهـا محمـد 

بن الحسـن ، والمختصـرة في مبسـوط الإمـام السرخسـي ، ولسـتُ علـى علـمٍ يقيـني أنّ الإمـام أبـا حنيفـة قـد اسـتدلّ عليهـا 

في

ون مــن عبــارات الإمــام ومــا يكــون لغــيره هــو النّظــر في اصــطلاحات كــلّ قــرن في كــلّ فــنّ التّفرقــة في نظــري بــين مــا قــد يكــ

اشتهر في ذلك القرن ، فمثلاً في عبارات الإمام أبي حنيفة النّعمان ، أحياناً تجد استدلالاً طـويلاً وكلامـاً مُطنَبـاً نوعـاً مـا 

هـــه في مســـائل الفقـــه فقـــط فيمـــا يكـــون مُفهِمـــاً . عكـــس مـــا اشـــتُهر عـــن الإمـــام مـــن قلّـــة كلامـــه ، وطـــول صـــمته ، وتفوّ 

وموصــلاً للمعــنى والغــرض ، كمــا أنّ النــّاظر في بعــض العبــارات عــن الأئمّــة يلمــسُ فيهــا حداثــةً ليســت مــن معهــود الــزّمن 

ا ، الأوّل ، وإنّ من أقرب الطرق لتلمّس اصطلاحات الأئمة وموازينهم في التّعبير والتركيب اللّفظـي هـو النّظـر فيمـا كتبـو 
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ــــبٌ في العقيــــدة أظــــنُّ أنَّ إلقــــاء نظــــرةٍ عليهــــا يعطينــــا قبســــاً مجمــــلاً عــــن أســــلوب الإمــــام وكلماتــــه  وللإمــــام أبي حنيفــــة كُتُ

.  -واالله أعلم بالصّواب-واصطلاحاته

قـــد أوْدع اســـتدلالات عديـــدة علـــى فروعـــه الفقهيـــة في معلمتـــه العظيمـــة: ––بينمـــا نجـــد الإمـــام مالكـــاً 

فهــو مــن خــير مــا يعُتمــد عليــه في الاســتنباط مــن اســتدلالاته ، خطــّهُ بيمينــه وقــرأه عليــه النــّاس عقــوداً مــن الــزّمن (الموطــّأ) 

، وهـذا التجـوُّز قـد يكـون لسـماع تلامـذة الإمـام منـه هـذا الاسـتدلال -تعـالى إن شـاء االله–شواهدُ عديـدة مـن الموطـّأِ 

فيُثبت في كتب المذهب من هذا الباب (رواية السماع ) ، وقد يكون إضافةً لما لم يقُلْهُ غُلوّاً وتعصُّباً لـه ولمذهبـه . وهـذا 

يفعلـه الـبعض إبـرازاً مـنهم لأدلـّة فقـه إمـامهم جرمٌ عظيم وفعلٌ مستقبح ليس يحسُن من أهل العلم والإنصاف والأمانة ، 

.-نعوذ باالله من ذلك–، ومبالغةً في التّدليل والتّأصيل المزيّف 

وحـــتىّ مـــع التّأكّـــد مـــن نســـبة الاســـتدلال الفرعـــيّ للإمـــام، قـــد يكـــون الاســـتنباط الأصـــوليّ منـــه موهومـــاً ومجُانبـــاً 

مـن اسـتدلال فرعـيّ لا يـدلُّ عليـه لتشـابه الفـروع  المسـتدلّ للصحّة والصّواب، وذلك بأن يستنبط علماء المـذهب أصـلاً 

ا قـد لا تخُـرَّجُ علـى الفـروع على جملـة مـن هـذه الفـروع ، لاخـتلاف معطيـات كـلّ جزئيـة وتعلّقهـا بأدلـّةٍ أخـرى تخُـرَّج عليهـ

الأخرى، أو لدلالة الدّليل على أصول عدّةٍ . 

علــى أنّ نفــس المــرأة الحــرةّ بــنفس الرّجــل الحــرّ ، فقــد ––فمـثلاً  مــا مــرّ معنــا  مــن اســتدلال مالــك 

ة الــواردة هـي خطــابٌ لأهــل التــوراة، اسـتنبط العلمــاء مــن ذلـك قولــه بلــزوم اتبّــاع شـرائع مــن قبلنــا مـا لم تنُسَــخ ، لأنّ الآيــ

ولكن قد يؤُخذ منها قوله بالعموم، لأنّ لفظ النّفس هنا عامٌّ يشملُ المـرأة والرّجـل، أي كُـلَّ نفـس في هـذا الوجـود بشـريَّةٌ 

وم ، فليس مقصود الإمام هنا بالذّات في هذا الاستدلال بلزوم إتبّـاع الشّـرائع بـأولى مـن أن يكـون مقصـوده القـول بـالعم
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والأخــذ بــه ، اللّهــم إلاّ أن يقــترن الاســتدلال بتوجيــه تفصــيليٍّ يبــينّ وجــه المأخــذ والمشــرب الأوّل ، فتكــون قرينــة مرجّحــة 

وهذا إذا  ما كان الدّليل كما قلُتُ يحتمل أوجُهاً وأقوالاً عديدةً . 

كذلك من الأوهام الـتي يقـع فيهـا مـن انتصـب لبيـان أصـول الأئمـة وعزوهـا إ.2

من خلال استدلاله الفرعيّ فيتبدّى لهم أنهّ راعى في هذا الاستدلال أصلاً معيّناً ولا يقصدُ الإمـام مـن ذلـك الاسـتدلال 

بيان وجهٍ له في الاستنباط أو منهجه في الاجتهاد الفقهيّ . 

ل بــنصٍّ معــينٍّ في فــروع وجزئيــات فقهيّــة ، دون أن يكــون انبنــاؤه وإنمّــا قــد تشــتركُ كــلُّ المــدارك والفهــوم في الاســتدلا

علــى ذلــك الأصــل ، فقــط قــد يبُــنى علــى أصــلٍ عــامٍّ وقاعــدةٍ في الشّــريعة عامّــة وكلّيــة يشــترك فيهــا أربــاب كــلّ مــذاهب 

ــة ، كقاعــدة لا ضــرر ولا ضــرار، فهــي مــن قواعــد الإســلام الحنيــف ، تــدخل تحتهــا مســائلُ  مــن الشّــريعة الإســلام الفقهيّ

لة معانيها الكلّية ، وقد لا يكـون مقصـود الإمـام مـن ذلـك بيـان مأخـذٍ مـن هـذه المآخـذ تنتظمُ تحت هذه القاعدة في جم

، ولا بناؤه الفرع على أحدها فيكون الاستنباط هنا موهوماً، والنسبة للإمام أوْهم.

ا محتمـلٌ أو قد يكون الأصلُ الذي بنى عليه الإمام أصلا آخر غير ما تبدّى للمسـتنبط دلالـة الاسـتدلال عليـه. وهـذ

ســواءٌ عَلــِـم هــذا الأصـــل مـــن مظانـّـه أو جهلـــه ، وقـــد يكــون الأصـــل المســـتنبط مــن اســـتدلال الإمـــام مخالفــاً تمامـــاً لمنهجـــه 

وأصوله أو أنهّ كان قائلاً به ثمَّ رجع عنه ...وهكذا . 

دلاله الفرعـيّ، وكنــت أيضـا مــن الأوهـام البيّنــة في هـذا المســلك : الاخـتلاف في فهــم كـلام الإمــام في عبـارات اســت.3

قـــد أشـــرتُ أنّ هـــذا الـــوهم مـــن أســـباب وقـــوع الاخـــتلاف في نقـــل الأصـــول عـــن الأئمـــة ، وهـــو وهـــمٌ يقـــع فيـــه المســـتنبط 

للأصل من هذا الطرّيق ، فيُنظرُ إلى عبارات هذا الاستدلال من الإمام على أساس النّصيّة على الأصـل بغـير احتمـال ، 

فــون مــن خلالهــا النّصــية فيطرقــون الاحتمــال في إرادة الأصــل ، فــلا يعُــرف بــرأي مــن وينظــُرُ الــبعض مــن زاويــة أخــرى ين



دراسة تأصیلیة مقارنة بین المذھب الحنفي -مسالك نسبة الآراء الأصولیة للأئمة
-والمذھب المالكي

161

يؤخذ وأيُّ أصلٍ في الحقيقـة قـد بـنى عليـه الإمـام فرعـه الفقهـيّ ؟، بـل قـد يـُؤوّل كلامـه تـأويلاً آخـر بعيـداً تمامـاً عمّـا يـدلُّ 

عليــه نــصّ العبــارة أو ظاهرهــا ، ومــن هــذا القبيــل كــذلك الإجمــال والاحتمــ

على فرعه الفقهي ، وذلك أثناء بيانه وجه الأخذ من الدّليل المقترن بالفرع ووجـه الاحتجـاج بـه والـذي سـببه الاختصـار 

، فيكــون 

ذلك من سوء الاختصار المؤدّي بلا شكٍّ إلى اخـتلال المعـنى وضـمور المقصـود الـذي يبحـث عنـه المسـتنبط ، فقـد يوهمـه 

هذا الاختصار الانجرار وراء ما تدلُّ عليه عباراته القليلة والمقتطعة للقول بأنهّ راعى أصل كذا، ومنه نسبته إليه . 

بعـض الاحتمـال الـذي قـد يكـون مثـيراً للزلّـل )1(لال أو ذات الاسـتدلال فالاختصار يـدخل علـى عبـارة الاسـتد

في الفهم، وكان من العلماء من تنبّه وكشف عن الغلط في فهـم كـلام الأقـدمين شـيخُ الإسـلام ابـن تيميـة حيـث قـال: " 

م سـواء ، لا يريـدون 

.  )2(وإن كان ظاهرهُ حقّاً " 

تها 

بعد ذلك إليهم ، واالله تعالى أعلى وأعلم . 

المطلب الرابع : الخطوات المنهجية في سداد الاعتماد على مسلك الاستنباط من الاستدلالات الفرعيّة

بعـدما تبــينّ مـن خــلال البحـث إمكانيــة وقـوع المســتنبط مــن اسـتدلال الإمــام الفرعـيّ أصــلاً لـه في أوهــام ومزالــق 

في الاستنباط والغلط ،والوهم في العزو كنتيجة طبيعيّة، كان من لوازم المنهج العلمـي في هـذا البحـث تودي به إلى الخطأ 

التوجّه صوب بيان أهمّ الخطوات المنهجيّة والآليات النّاجعـة في سـبيل تسـديد عمليـّة الاسـتنباط مـن الاسـتدلال الفرعـيّ 

ه كمسلك يخوّلنـا لنسـبة الـرأي الأصـوليّ لصـاحبه مـن خلالـه ، وجعلها أقرب لأداء الغرض، وبالتّالي سلامة الاعتماد علي

. أعني بذلك مجرّد إقامة الدّليل وإثباته بعد الفرع الفقهيّ )1(
.391،ص7المغرب ،دط،دت،ج–الرّباط ،مكتبة المعارف ،جمع عبد الرحمان بن محمد بن قاسم ،ابن تيمية : مجموع الفتاوى  عبد الحليم)2(
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ومعلــوم أنّ الطريــق الملتويــة وكثــيرة التعرّجــات والانزلاقــات لا تــؤدّي للوجهــة المقصــودة بيســر وســهولة ، بــل قــد لا توصــل 

وكـذلك يقُـال -صـلحت .. والمعنى القياس علـى ذلـك فيمـا نحـن بصـدده ، إلاّ إذا عُولجِـت هـذه الطرّيـق واسُتُ !إليها بتاتاً 

.  -في المعنويات

إنّ الاعتمـــاد علـــى مســـلك الاســـتنباط مـــن اســـتدلال فقهـــيّ في نقـــل الأصـــول ونســـبتها للأئمـــة ، يكـــون طريقـــاً 

يــت فيــه تلــك الأوهــام والمزالــق العارضــة لــه  ، فــإذا كــان العــالم –والــتي ذكــرت جملــةً منهــا آنفــاً –ناجحــاً وســليماً إذا تُـوُخِّ

المستنبط على إحاط

سيستخرج أصول الإمام وينسبُها له بعيدا عن أيّ مجالٍ للخطأِ والغلـط . ويكـون –بعون االله–على هذا المسلك ، فإنهّ 

ك قطعا أكيدا. متحقّقاً حينها من نسبة الأصل لصاحبه حتىّ وإن لم يقطع بذل

وقد خصَّصتُ هذا المبحث لبيان أهمّ هذه الطرق والخطوات المنهجيّة التي  بدا لي أن انتهاجهـا والـتفطّن إليهـا 

وسداده.من أهم أسباب سلامة  الاعتماد على مسلك الاستنباط من الاستدلالات الفرعيّة للإمام

ومن هذه الخطوات المنهجيّة ما يلي سردُهُ : 

التّأكّـــدُ .1

لاتفّاق أهل المذهب وإجماعهم أنّ هذا الاستدلال متواترٌ عن الإمام صحيح النّسبة إليه ، وذلك حـتىّ يصـحَّ الاسـتنباط 

منه ابتداءً وهذا أمر معلوم ٌ . 

من صحّة عود الاستدلال الفرعيّ لصاحبه ينُظرُ في هذا الاسـتدلال وأوجهـه ، كمـا ينُظـَرُ في الفـرع أوّلا بعد التأكد.2

لم يكـن صـالحاً للاسـتدلال لم يـدُلَّ علـى الأصـل بالضّـرورة، وإن كـان يبعـُدُ الذي بنى عليه الإمام هذا الفرع الجزئيّ، وإن

عن الأئمّة الأجلاّءِ مع قدرهم ومنزلتهم في أن يستدلّوا ويدللّوا فقههم بما لا يصلُحُ أن يكون دلـيلاً عليـه أو بمـا لـيس في 

بعيد. محلّ الاستدلال .. وذلك لنبوغهم بصناعة الفقه وارتيادهم فيها الشّأو ال
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يهدي لا محالة للأصل الذي بنى عليه الإمام فرعه الفقهيّ. 

ـــ "الى:ـوله تعــــقبـــاجدـلّ المســــي كــــكاف فــــالاعتـــواز ـالك لجــــمـــج ـا ك كاحتجــــوذل

فهنـــا الاســـتدلال بـــالعموم )1(قـــال مالـــك:"فعمَّ االله المســـاجد كُلَّهـــا ولم يخُصّـــص منهـــا شـــيئاً"]،187[البقـــرة/"

واضـحٌ بعبـارة مالــك : "فعـمَّ االله المســاجد كلّهـا". لــذلك كـان الحكـم جــواز الاعتكـاف فيهــا كلّهـا ، فــلا يخـصُّ مســجدٌ 

.)1(ا تصريحٌ من الإمام بالقول بالعموم والتعلُّق به"دون آخر، يقول الزّرقاني : "وهذ

3.

مــام ذلــك أنّ الفــرع قــد تتجاذبــه أصــولٌ عديــدةٌ كلّهــا تــؤدّي لحكــم واحــدٍ ، فبحــث هــذه الأصــول مــن اســتدلال الإ

وتخريجهــا منــه جميعهــا ( مــا يحتمــل أنّ الإمــام لاحظــَهُ عنــد اســتنباطه ) فيــه اهتــداء للأصــل الــذي راعــاه الإمــام هنــاك،  

وذلــك بالاســتعانة بوجــه الاســتدلال الــذي يــذكره الإمــام غالبــاً عقــب ذكــره للــدّليل بعــد فتــواه ، فمــن العبــارة يــُتلمّح 

الأصلُ المرُاعى .

اً تلَمُّحُ أوجهِ دلالة نصّ الإمام في اسـتدلاله حـتىّ يهتـدي لمرتبـة دلالتـه علـى الأصـل ، إن  ويكون على المستنبط أيض.4

ــاً عنــد ورود الاحتمــال ، كمــا علــى المســتنبط أن يلحــظ قــرائن الاحتمــال حــتىّ يــتفطَّنَ لــه فيكــون  كــان قطعــاً أو ظنّ

تكلّمـتُ عنهـا في مطلـبٍ سـابقٍ، فـإنّ مـن على يقين من قطعيّةِ نسبة الأصل للإمـام أو ظنـّيـّةِ ذلـك ، وهـذه المراتـب

عبارات الإمام في استدلاله ما يكون إشارةً واضحةً ومباشـرةً علـى الأصـل ، كمـا مـرَّ معنـا في عبـارة مالـك في عمـوم 

الاعتكاف في كلّ مسجد فهي واضحةٌ في دِلالتها على الأصل ، ومنها ما هو علـى غـير ذلـك، وهـذا لا يدركـه إلاّ 

قِّقُ في المذهب . الحذِقُ المحُ

. 213الموطأّ ، كتاب الاعتكاف ، باب ذكر الاعتكاف ، ص  )1(
. 128، ص 2جشرح موطأ مالك ،الزّرقاني ، )1(



دراسة تأصیلیة مقارنة بین المذھب الحنفي -مسالك نسبة الآراء الأصولیة للأئمة
-والمذھب المالكي

164

كذلك من أهـمّ الطـرق الإجرائيـّة المنهجيـّة لسـداد الاعتمـاد علـى هـذا المسـلك ؛ التّعـرُّفُ علـى اصـطلاحات الأئمـة .5

وضــعٍ أنّ ذلــك ممـّـا يعُــين علــى فهــم عبــارة الإمــام، ومنــه الوصــول إلى الأصـــل بعــد الأئمــة ، فكمــا أشــرتُ في غــير م

المعتمد . 

فـبعض المصـطلحات المتداولـة يختلـف مفهومهـا بـاختلاف الـزّمن المتقـدّم والمتـأخّر، فينـزّلُ بعضـهم كـلام الأئمـة 

وُّر أصـولهم والدّلالـة عليهـا. ويبعـث المتقدّمين على مفهوم الاصطلاحات المستحدثة، وهذا ما يوقـِعُ الخلـل والزلّـل في تصـ

على الغلط في التّعرّف على مقاصدهم من كلامهم ،ذلك أنّ تفسير أيّ عبارة والوقـوف عليهـا لمعرفـة مـراد صـاحبها إنمّـا 

يكون على أساس اصطلاح المتكلّم وصاحب العبارة المنصوصة والاستدلال المنصوص وعلى أساس عُرْفه كذلك .  

ضـــمار ابـــن القـــيّم : " وقـــد غلـــطَ كثـــيرٌ مـــن المتـــأخّرين مـــن أتبـــاع الأئمـــة علـــى أئمّـــتهم بســـبب يقـــول في هـــذا الم

وذلك في بيانه سبب غلط المتأخّرين في إطلاق لفظ الكراهة على المحرّم ودليله .1ذلك.."

كـاً كذلك من النّصوص المأثورة عن مالك في تباين الاصطلاحات ، ما نقلـه عـن ابـن رجـب قـال : سمعـتُ مال

يقـول : " لم يكــن مــن أمـر النــّاس ، ولا مــن مضـى مــن ســلفنا ولا أدركــتُ أحـداً أقتــدي بــه يقـول في شــيء : هــذا حــلالٌ 

وهذا حرامٌ، ما كانوا يجترئون على ذلك وإنمّا كانوا يقولون : نكرهَُ كذا ، ونرى هذا حسناً ، ونتّقي هـذا، ولا نـرى هـذا " 
2  .

ح "الكراهــة" عنــد المتقــدّمين كــان رديفــاً للتّحــريم ، وإنمّــا تركــوا هــذا المصــطلح فــيُفهَم مــن كــلام مالــك أنّ مصــطل

وعنــد المتــأخّرين مــن الفقهــاء  لفــظُ الكراهــة قســيمٌ للتّحــريم،  -طبعــاً -الأخــير مــن بــاب التــورعّ فيمــا لا يقطعــون بتحريمــه 

طلح "النّسـخ" بمعـنى الرفّـع والإزالـة بـل  كذلك فإنّ من المصطلحات التي لم تكن تجري علـى ألسـنة الأئمّـة المتقـدّمين مصـ

كــانوا يعنــون بــه التخصــيص ، قــال ابــن العــربي : " ... وجهُــهُ أنّ علمــاء المتقــدّمين مــن الفقهــاء والمفسّــرين كــانوا يُســمّوُن 

1 51،ص1م، ج2001-هـ1،1422ط،لبنان–بيروت ،دار إحياء الترّاث العربي طبعة إعلام الموقعين عن ربّ العالمين ، ،يةّ ابن قيم الجوز .
251، ص1، جالمصدر نفسه .
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التّخصيص نسخاً ، لأنهُّ رفعٌ لبعض ما يتناولهُُ العمـوم ومسـامحة ، وجـرى ذلـك في ألسـنتهم حـتىّ أشـكلَ ذلـك علـى مـن

.)3(وهذا يظهر عند من ارتاض بكلام المتقدّمين كثيراً .."، بعدهم 

فمــا أحســن هــذه العبــارة الأخــيرة مــن القاضـــي ابــن العــربي ، إذْ وســيلة الإحاطــة بمصــطلحات المتقــدّمين لفهـــم 

.  مقصودهم هو الارتياض والدُّربة على كلامهم ، وذلك بطول مدارسة كُتُبهم والنّظر في فقههم  و فتاويهم

كــذلك علــى المســتنبط مــن اســتدلال الإمــام أن يتنبَّــهَ لأمــر مهــمّ في هــذا الاســتدلال ، وهــو أنــّه يقــعُ أحيانــاً أن يــورد .6

الإمام مسألة فقهيّة ويستدلُّ لها بدليل ويحتجُّ به عليها، ثمَُّ يزيد أن يرُدف هذا الدّليل نفسه بما يقوّيـه ويظُهِـرُ إفادتـه 

للاحتجاج به ، فمن المستن

ده واستقلاله . على وجه الاعتضاد والتقوية ، يقوى أن يكون أصلاً في حال انفرا

7.

ذلك الفرع ، وذلك بمطالعة كل ما وصل منه مؤلفّا ومدوّنا فعساه يكون قد استدلّ على ذلك الفرع بـدليلٍ آخـر ، 

المسـتنبط علـى دِقـّةٍ تامّـةٍ فيمـا يصـل إليـه مـن مـوطنٍ غـير المـوطن الأوّل،حـتىّ يكـونأو أنهّ ذكره مجـرّداً عـن الـدّليل في

اسـتنباط الأصـل للإمـام ، فـرُبَّ اسـتدلال يــدلُّ علـى أصـلٍ معـينٍّ ويؤُخَـذُ منـه ، قــد يغُيـِّـرهُُ الإمـام ويظهـر لـه اســتدلال 

ديـد . فهـذه طـرقٌ إجرائيـّةٌ وخطـواتٌ منهجيـّةٌ أقوى وأظهر من السّابق، ويتغيـّرُ الأصل الذي يقتضـيه الاسـتدلال الج

دقيقةٌ وجزئيّةٌ على العالم التّنبُّه لها ولغيرها ، حتىّ يكون مـا اسـتنبطه مـن أصـل قائمـاً علـى أسـاس وطريـق سـليم قـويم 

، واالله أعلم بالصّواب . 

ينهما المطلب الخامس : شواهد لمسلك الاستنباط من المذهبين الحنفي والمالكي والمقارنة ب

.205ص،1جم،2001-هـ1421، 1لبنان ،ط-،تح: علي محمد البجاوي، دار إحياء التراث العربي،بيروتأحكام القرآن ،بو بكر بن العربيأ)3(
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ــرَ  ــمَ مــن عــدم تــدوينها إلاّ مــا ذكُِ هــذا المســلك لــيس كســابقه في قلــة الشــواهد فيــه ( نصــوص الأئمــة ) لمــا عُلِ

–منهــا، غــير أنّ الاستـــدلالات الفرعيــة في المذهبـــين الحنفــي والمــالكي مـــدوّنةٌ إمّــا مــن قِبـــل الإمام،كموطــّأ مالــك بــن أنــس

-الله

.1فيها فقه أبي حنيفة ومسائله وفتاويه 

ـع فيهـا فقـه أبي حنيفـة هـي المسـموعات منـه ، وهـي قليلـة لقِصَـر المـدّة  وكتب ظاهر الرواية وغيرهـا مـن الـتي جمُِ

لات مماّ كتبـه شـيخه أبـو يوسـف ) ، ومهمـا يكـن مـن أمـرٍ فـإنّ مـا التي صحب فيها محمد شيخه أبا حنيفة ( وهي المنقو 

–كمـا مـرّ سـابقا -نقرأه أو نجده بأنّ أبا حنيفة قد دوّن فقهه إنمّا المقصود به مـا دوّنـه تلامذتـه بإشـراف منـه ومراجعـة ،

غالــب الأحيــان، إلاّ مــا 

يكـــون مـــن أثـــر منقـــول أو خـــبر مشـــهور أو اعتمـــاد علـــى فتـــوى أصـــحابه وهـــذا مـــا يهمّنـــا في هـــذا المقـــام . وفي كثـــير مـــن 

المسـائل الـتي اعتمـد فيهـا الإمـام علـى القيـاس والاستحسـان وهمـا أعظـم أصـلين لـه في الـرأّي ، نجـد أنّ تلامذتـه مـن بعــده 

أحاديث تؤُيدّها علـى مـا  قـرّره هـو قياسـاً واستحسـاناً . فسـاقوا الأدلـّة النّقليـة عليهـا ، وربمـا لا قد عثروا فيها على آثار و 

يتّجهون بعد ذلك إلى القياس أو الاستحسـان ، وبـذلك كمـا يقـول الشـيخ أبـو زهـرة : " يبُاعـدون بيننـا وبـين تفكـير أبي 

.)1(حنيفة القائم على هذين الأصلين " 

" وهـــو مطبـــوع ومتـــداول لأبي يوســـف ، والـــذي حـــرص فيـــه أن يـــذكر دليـــل الإمـــام أبي وكـــذلك كتـــاب "الخـــراج

حنيفة في المسألة التي يوُردها القاضي حرصاً منه على أمانة العلم . ففـي كـلّ مقـام وفـرع يـذكر فيـه خـلاف شـيخه يـذكُرُ 

ر الخــلاف لــو اتُُّبِعَــتْ في كــلّ المنقــول دليلــه مُفصَّــلاً إذا احتــاج المقــام ذلــك، وأحيانــا يجُملــه ، وطريقــة أبي يوســف في ذكــ

الفقهــيّ لأبي حنيفــة لتوصّــلنا بــذلك الفقــه المــدلّل إلى أصــول الإمــام ، ولكــن لــيس كــلّ مــا يتمنـّـاه المــرء يحقّقــه ويدُركِــهُ .  

1ص المـدخل إلى مـذهب الإمـام أبي حنيفـة، أحمد سعيد حـوى ،/144الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الإسلامي ، ص  ، الدسوقي محمد
. 16، ص1مجموعة رسائل ابن عابدين ،ج،/ ابن عابدين 353،354

. 171أبو زهرة ، أبو حنيفة ، ص)1(
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قبسـاً و وكذلك كتابهُُ "اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى" حيـث احتفـل فيـه ببيـان الأدلـّة وأوجُـه القيـاس فيعطينـا بـذلك 

نــورا مــن فقــه الإمــام المــدلّل . كــذلك الشــأن بالنســبة لـــ "الــردّ علــى ســير الأوزاعــي" ، حيــث يــرى المطلّــع عليــه صــورة قويــّة 

. فكتــب الأصــحاب خاصّــة مـن أقــوى مــا يعُتمــد عليــه في )2(لأدلـّة أبي حنيفــة وطــرق اســتنباطه ومسـالكه في الاســتدلال 

ســـتدلِّ عليهـــا بأدلــّـة نصـــيّةٍ أو عقليــّـةٍ حيـــث تـــورد الأدلــّـة الفقهيـــة مصـــوّرةً للاتجـــاه العثـــور علـــى فـــروع الإمـــام أبي حنيفـــة الم

الفكري والأصوليّ لأبي حنيفة . 

وموطـّـأ الإمــام مالــك بـــن أنــس مــن أكثــر مـــا يعتمــد عليــه في اســتدلالات مالـــك الفرعيــة لأنـّـه مخطــوط بيمينـــه، 

اصّة منها المدوّنة . وكذلك فيما نقُِلَ عنه من فروع في أمّهات كتب المذهب خ

وأنا عند ذكري لشواهد هذا المسلك إنمّـا أعتمـد علـى مـا ذكـره علمـاء الأصـول في كُتـُبهم ، مسـتنبطين لأصـول 

أئمــتهم مــن هــذه الاســتدلالات الفرعيــة المــذكورة والمنقولــة عــنهم إن وجــدتُ ذلــك ، كمــا أذكُــرُ شــواهد دالــّة علــى مأخــذ 

ة، لأنّ المقصــود الأوّل هــو التّمثيــل لهــذا المســلك أي التّمثيــل لعمــل المســتنبط مــن هــذه 

الاستدلالات . 

الفرع الأوّل : شواهد لمسلك الاستنباط من المذهب الحنفي 

ورٌ هـامٌّ 

في عمليــّـة اســـتنباط الأصـــل في هـــذا الطريـــق ، وهـــي كثـــرة التّفريـــع عنـــد أبي حنيفـــة وفـــرض الفـــروض ، فلـــم يكـــن يكتفـــي 

بالمسائل الواقعة وما يُسألُ عنه ، حيث كانت له مكانة لا تخفى ،يعرفُهـا القاصـي والـدّاني في الفقـه التّقـديري الافتراضـي 

ــحُ أدلتّهــا مــن بــاب الاســتعداد ، لــذلك عُــدّت المســائل المنقولــة ع ُ حكمهــا ويوُضِّ نــه بــالآلاف ، وكــان لجانــب ذلــك يبُــينِّ

.  )1(للبلاء قبل نزوله على حدّ تعبيره 

.180، صلمرجع نفسها)2(
. 348، ص13تاريخ بغداد ، جالخطيب البغدادي ،)1(
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لكن ما ينبغي توجيهه هو أنّ الإمام قد زاد في هذا الفقه ونمـّاهُ ووسَّـعَهُ ، إذْ كـان معروفـاً عنـد سـلفه مـن علمـاء 

المســــائل ،لا أنــّــه هــــو مــــن أحدثــــه وابتدعــــه علــــى حــــدّ مــــا يدّعيــــه الحجــــوي في فكــــره العــــراق لتعقّــــد الحيــــاة هنــــاك وكثــــرة 

.  )2(السّامي

كمــا تجــدُرُ الإشــارة بــأنّ أصــحاب الإمــام أبي حنيفــة في نقلهــم فروعــه لم يــذكروا الأدلــّة إلاّ في القليــل ، كمــا أنّ 

ض هذه الاسـتدلالات الـواردة عـن الإمـام أبي أكثر كتب محمّد لم تذُكر فيها أدلةّ، ومهما يكن من أمر حاولت لملْمة بع

حنيفة نقلا، والتي تبدّى لي من خلالها أخذُ علماء المذهب الحنفي أصولا لأبي حنيفة من خلالها، أذكر منها:

اســتنبط علمــاء الحنفيــة أنّ أبــا حنيفــة كــان يــرى أنّ الــنّص العــامّ إذا خُصِّــصَ يفقــد شــيئا مــن قوّتــه ، حيــث تصــبح .1

ا بقي منه بعد تخصيصه ظنّية ، ومن ثمَّ يمكن تخصيص هذا البـاقي بخـبر الآحـاد أو بالقيـاس ، ودِلالـةُ كُـلٍّ دِلالَتُه فيم

–

لظــنيُّّ ( الآحــادُ أو القيــاسُ ) يخصــص الظــنيَّّ ( البــاقي مــن العــامّ بعــد أصــبحت ظنّيــةً فيمــا بقــي ، وا–بعــد تخصيصــه 

، وهـذا عـامٌّ دخلـهُ )1(عـن بيـع وشـرطتخصيصه ) .وذلك مـن اسـتدلال أبي حنيفـة علـى فسـاد البيـع بالشّـرط بنهـي

دا لـه مـال ، من باع نخلا مؤبرّا أو عب:"دخله الخصوص بمثل قوله، )2(خصوص ، فإنّ شرط الخيار قد خُصَّ منه

ـــفعة بـــالجوار بقولـــه)3(فـــالثّمرة والمـــال للبـــائع إلاّ أن يشـــترطها المشـــتري " : " ، واحـــتج كـــذلك علـــى اســـتحقاق الشُّ

وهـــذا عـــام دخلـــه خصـــوص ، فـــإنّ الجـــار عنـــد وجـــود الشّـــريك لا يكـــون أحـــقّ بــــصقبه ، )4(الجـــار أحـــقُّ بصـــقبه " 

ه أجاز تخصيص العامّ الذي سـبق تخصيصـه بالقيـاس " فعرفنـا أنـّه واستدلّ أصوليو الحنفية على مذهب أبي حنيفة أنّ 

.107، ص2الحجوي ،الفكر السّامي ، ج)2(
عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــدّه أن النــبيواه أبــو حنيفــة في مســندهر )1(

لدي. 
. 216،ص1جالإسلامي ، مناهج التّشريع،بلتاجي )2(
.21، رقمباب من باع نخلا مؤبرّا أو عبدا له مال-برواية محمد بن الحسن-في الموطأأخرجه مالك)3(
. 11912برى رقموالبيهقي في السنن الك،2495رقمفي سننه،وابن ماجة،2139رقم،باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيعأخرجه البخاري،)4(
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حجّةٌ للعمل من غير أن يكون موجباً قطعاً ،لأنّ القياس لا يكون موجبـاً قطعـاً ، فكيـف يصـلح أن يكـون معارضـاً 

.  )5(لما يكون موجباً قطعاً " 

ال ، وروى أنّ مـــن هـــذه ـأمور منهـــا :النّســـب والمـــ.روى السّرخســـي في المبســـوط أنّ الكفـــاءة في النّكـــاح تعُتـــبر بـــ2

أنّ ذلـك غــير معتـبر أصـلاً ، وردّ الحــديث عـن رســول ––ور : الكفـاءة في الحــرف . والمـروي عـن أبي حنيفــة ـالأمـ

. يعــني )2("لبلــوى. بقولــه : "الحــديث شــاذّ لا يؤُخــذُ بــه فيمــا تعــمُّ بــه ا)1(: " النّــاس أكفّــاءٌ إلاّ الحائــكُ والحجّــامُ " االله

ففي هذا الاستدلال أخذ أصوليّو المذهب : أنّ من مقاييس العمل بخـبر الواحـد عنـد أبي حنيفـة هـو أن لا يـَردِ 

فيما تعمُّ به البلوى . 

نيفــة والأوزاعــي في مســألة رفــع اليــدين في .اســتنبط بعــض الأصــوليين مــن نــصٍّ حــواريٍّ دار بــين الإمــام أبي ح3

تكبيرات الصلاة فيما عدا تكبيرة الإحرام ، أنّ أبا حنيفة يشـترطُ لقبـول خـبر الواحـد: فقـه الـراوي ، وأنّ مذهبـه في هـذه 

ـــة عـــدم رفـــع اليـــدين في أيٍّ مـــن هـــذه التكبـــيرات . فعنـــدما  لقيـــه الأوزاعـــي قـــال لـــه : " مـــالكم لا ترفعـــون المســـألة الجزئيّ

أنـّه كـان يرفـع يديـه إذا أيديكم عند الركوع وعند الرفع منه ؟  ، فقال أبو حنيفة : لأجـل أنـّه لم يصـحّ عـن رسـول االله

أنـّه كـان افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع  ، قال : كيف وقد حـدّثني الزّهـري عـن سـالم عـن أبيـه عـن رسـول االله 

كـان لا يرفـع يديـه د عن إبـراهيم عـن علقمـة والأسـود عـن ابـن مسـعود أنّ رسـول يرفعُ  ، قال أبو حنيفة : حدّثنا حماّ

إلاّ عنــد افتتــاح الصّــلاة ، ولا يعـــود إلى شــيء مــن ذلــك  ، فقـــال الأوزاعــي : أحــدّثك عــن الزّهـــري عــن ســالم عــن أبيـــه 

وكــان إبــراهيم أفقــه مــن ســالم وتقــول : حــدّثنا حمــّاد عــن إبــراهيم ؟؟  . فقــال أبــو حنيفــة : كــان حمــّاد أفقــه مــن الزّهــري، 

. 1،308،جكشف الأسرار / البخاري،144،ص1،ج أصول السرخسي ،السرخسي)5(
وفيه مقال . قال:ل السلام ، باب الكفاءة والخيار في النكاح سبأبو حنيفة في مسنده ، وأخرجه صاحب رواه)1(
. 25ص،5،جالسرخسي ، المبسوط )2(
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،وعلقمــة لــيس بــدون ابــن عمــر وإن كــان لابــن عمــر صــحبة فالأســودُ لــه فضــلٌ كبــيرٌ .. وفي عبــارة أخــرى : ولــولا فضــل 

وعبد االله هو ابن مسعود . ، )3(" الصّحبة لقلتُ إنّ علقمة أفقه من عبد االله بن عمر وعبد االله هو عبد االله 

الإسـناديعلـوح أبو حنيفة حديثه بفقه رواته ، وهو المـذهب لأنّ الترّجـيح بفقـه الـرّواة لاورجّ " يقول السرخسي : 

 ")4(    .

للباحــث محمّــد  بلتــاجي رأيٌ آخــر، وهــو أنّ أبــا حنيفــة في هــذه المحــاورة ردّ علــى الأوزاعــي مــا أثــارهُ مــن وكــان

.)1(قُ مقياس فقه الراّوي المفاضلة بين هؤلاء الروّاة الحجازيين والعراقيّين ،لا أنهّ يطبّ 

وقد حكى محمد بن الحسن أنّ أبا حنيفة في مواضع كثيرة منها (تقدير الحيض) قد اختار قول أنس بـن مالـك 

.)2(من بين الصّحابة ، يقول عبد العزيز البخاري : " وقد كان أبو هريرة أعلى درجة في العلم من أنس بن مالك " 

لقيـاس والـرأّي كلـّهُ لقـول الصــحابيّ أو فعلـه ، وقـد اسـتنبط ذلـك علمـاء الأحنـاف لـه مــن .كـان أبـو حنيفـة يـترك ا4

عدّة فـروع عـدّة اسـتدلَّ لهـا بـأقوالهم ، مـن ذلـك مـا روي عـن خلـف الأحمـر أنـّه قـال : " كـان عهـدي بـأبي حنيفـة أنـّه لا 

أنظــرُ إليــه حــتىّ فــرغََ ، ثمّ قلــتُ لــه : عهــدي بــك يصــلّي بعــد صــلاة العيــد ولا قبلَهــا ، ثمَُّ رأيتــُهُ يصــلّي بعــد العيــد فوقفــتُ 

. فقـد )3(أنهُّ كان يُصلّي بعـد العيـد أربعـاً" -رضي الله عنھ-وأنت لا ترى هذا، فقال : صحَّ عندي عن عليٍّ بن أبي طالب

على فعله هذا بفعل صحابيٍّ جليلٍ هو علي بن أبي طالب. –رحمه االله–استدلَّ أبو حنيفة 

.235،ص1، جمناهج التشريع الإسلامي / بلتاجي،244أبو حنيفة ، ص/أبو زهرة،237،ص 1ج،البالغة حجّة االله،ولي االله الدهلوي)3(
. 14، ص1السرخسي ، المبسوط ، ج)4(
. 236الإسلامي، صمناهج التشريعبلتاجي،)1(
. 217، ص3كشف الأسرار ، جالبخاري،)2(
. 84،صيفة مناقب أبي حنالمكي،موفّق الدين )3(
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ك أبو حنيفة القياس فيما لو اشترى رجلٌ ثوباً على أنهُّ إن لم ينقد الثّمن إلى ثلاثة أياّم فـلا بيـع بينهمـا ، كذلك تر 

، فإنـّه باشـر البيـع --، لكنّ أبا حنيفة ترك القيـاس لحـديث ابـن عمـر)4(حيثُ  يؤدّي القياس إلى فساد البيع

.  )5(مقدّمٌ على القياس عندنا "-رضي الله عنھم-من فقهاء الصّحابة 

لكــنيّ وجــدتُ البــزدوي يــروي أنّ أبــا حنيفــة وصــاحبيه لم يكونــوا يلتزمــون دائمــاً بقــول الصّــحابي علــى مــا قدّمتــه عــن 

ياسـاً علـى الآيِسـة والصّـغيرة ، وقـد 

–رُوي عن جابر وابن مسعود خلافه ، وقـال أبـو يوسـف ومحمّـد في الأجـير المشـترك إنـّه ضـامن ، ورويـا ذلـك عـن علـيّ 

، وخالف ذلك أبو حنيفة بالرأّي . –كرّم الله وجھھ

.  )1(ما لا يدُرَكُ بالرأّي ومن ثمَّ ذهب الكرخيُّ إلى أنهّ لا يجب الالتزام بقول الصّحابيِّ إلاّ في

هذه بعضُ الشواهد على هذا المسلك في المذهب الحنفي .واالله أعلم بالصواب.

الفرع الثاّني: شواهدٌ لمسلك الاستنباط من المذهب المالكي 

بعديــد الشــواهد لاســتدلالات مالــك الــتي أخُِــذَ واسُــتنبط منهــا أصــلٌ مــن أصــوله –كمــا ذكــرتُ –يزخــر الموطــّأُ 

كثيرة أذكرُ منها : وهي

مـن أصــول الإمــام مالــك الــتي أخُـذت بطريــق الاســتنباط مــن اســتدلالاته الفرعيـة القــولُ بــالعموم ، وذلــك في مواضــعَ .1

ــه ، مــن ذلــك قولــه : " والعبــد بمنزلــة الحــرّ في قذفــه ولعِانــه يجــري مجــرى الحــرّ في ملاعنتــه .. والأمَــةُ )2(عــدّة مــن موطئّ

المسلمة والحرةّ النّصران

، فهنّ من الأزواج وعلى هذا الأمر عندنا''. ]06[النور/ " وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أزَْوَاجَھُمْ في كتابه: " 

. 17،ص13،جأنظر وجه فساده قياساً في المبسوط )4(
.17،ص 13،جالمصدر نفسه )5(
. 267،268ص أبو حنيفة،أبو زهرة ،/105،106ص ،2،جأصول السرخسي /السرخسي،217، ص3،جكشف الأسرار ،البخاري)1(
.388ان ، ص  كتاب الطّلاق ، باب ما جاء في اللّع،الموطأّ )2(
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ب االله عزَّ وجلَّ ذلك بــين الأزواج ، كمــا سُـئِلَ مالـك عـن عـدّة فاحتجّ مالك لإيجـاب اللِّعانِ بين كُلِّ زوجين بعموم إيجـا

الصّغيـــرة مــن الوفــاة فاحتـــجَّ بقـــوله تعــالى : " 

تـوفىّ عنهـا زوجهـا ، وقـال ابـن القصّـار قبـل إيـراده لهـذه ، فهي داخلةٌ في عموم الم]232[البقـر " أرَْبَعَةَ أشَْھُرٍ وَعَشْراً 

.  )3(القول بالعموم وقد نصَّ عليه في كتابه وفي مسائله " –رحمھ الله–النّصوص عن مالك : " من مذهب مالك 

وكنتُ قد أشرتُ فيما سبق أنّ معنى نصّ هنا أي نصّ تنصيصاً غير مباشرٍ باستدلاله الفرعيّ . 

كــذلك أنّ الأمــر للوُجــوب إلاّ أن يــرد مــا يصـــرفهُُ عــن ذلــك ، يــدلُّ عليــه قــول مالــك في الموطــّأ : " ولا ومــن أصــوله.2

ينبغــي أن يــدخل الرّجــل في شـــيء مــن الأعمــال الصــالحة ، الصــلاة والصــيام والحــجّ ، ومــا أشــبه هــذا مــن الأعمــال 

"ه ... وذلــك أنّ االله تعــالى يقــول في كتابـه : 

["وَأ" فعليـه إتمـام الصّـيام كمـا قـال االله تعـالى . وقـال تعـالى : ،]187البقـرة/[" اللَّیْلِ 

فلو أنّ رجلاً أهـلَّ بـالحجِّ تطوُّعـاً وقـد قضـى الفريضـة ، لم يكـن لـه أن يـترك الحـجَّ بعـد أن دخـل فيـه ، ، ]196البقرة/

)1(ويرجع حلالاً من الطرّيق وكلُّ أحدٍ دخل نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتُمُّ الفريضة " 

الموطأّ ) و ( المدوّنةُ الكبرى ) فسيجد الكثير من المسائل التي عمل فيها مالكٌ بسدِّ الـذرائع ، مـن ومن يتصفّحُ (.3

أنهّ يحـلُّ السّـلفُ في الحيـوان والطعّـام والمـال وغيرهـا ممـّا يتقـوّم إلاّ الإمـاءُ فإنـّه لا ،)2(ذلك ما يحكيه في باب السّلف

يحلُّ السّلفُ فيهنَّ ، وذلك سدّاً لذريعة

مــن استســلف شــيئا مــن الحيــوان بصــفة وتحليــة معلومــة ، فإنــّه لا بــأس بــذلك وعليــه أن يــرُدَّ مثلــه ، إلاّ مــا كــان مــن 

. 53، المقدّمة ، صابن القصّار )3(
. 115، ص2موطأ مالك ، جشرح /الزرقاني،208،209كتاب الصّيام ، باب قضاء التّطوعّ ، ص  ،الموطأّ )1(
.79مالك وآراء الأصوليين،صين مصطلحات عمل أهل المدينة بأحمد محمّد نور سيف،/475كتاب البيوع،باب مالا يجوز من السلف،ص،الموطأّ)2(
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، فـلا يصـلُحُ . وتفسـير مـا كـره أن يستسـلف الولائد ( الإمـاء ) فإنَّـهُ يخـافُ في ذلـك الذّريعـةُ إلى إحـلالِ مـا لا يحـلُّ 

الرّجل الجارية ، فيُصيبها ما بدا له ثمَُّ يردّها إلى صاحبها بعينها فذلك لا يصلُحُ ولا يحلُّ " . 

ـــزْهُ لقـــول االله )3(كـــذلك مـــن أصـــول مالـــك أنّ دليـــل الخطـــاب محكـــوم بـــه .4 ، قـــال : " إنّ مـــن نحَـــرَ هديـــه باللّيـــل لم يجُِ

عْلوُمَاتٍ وَ عزّوجلّ : "  امٍ مَّ ِ فِي أیََّ ، و دليله : أنهُّ لا يجُزيه إذا نحره باللّيل .   ]26[ الحج/"یَذْكُرُوا اسْمَ اللهَّ

قـــال مالـــك : " لا تــُـذبَحُ الضَّـــحايا والهـــدايا إلاّ في أيــّـام النّحـــر ولا تــُـذبَحُ لـــيلاً " . قـــال ابـــن القاســـم : " وتـــأوّل 

... " قـال : إنمّـا ذكـر االله الأيـّام في هـذا ولم يـذكر اللّيـالي ، قـال : وقـال مالـك : اسْمَ اللهَِّ وَیَذْكُرُوامالك هذه الآية " 

، وذكـر القـرطبي والقـرافي أنّ هـذا هـو المشـهور عـن )4(من ذبح أُضحيّةً باللّيل في ليالي أياّم الذّبح أعاد بأُضحيّةٍ أخرى " 

.  )5(مالك 

، وقـد وجـدتُ تعليقـاً للشـيخ محمّـد )1(الك نصٌّ في القـول بـدليل الخطـاب وقد أورد ابن القصّار أنّ هذا من م

الطاهر بن عاشور على اسـتدلال مالـك بالمخـالف ، يقـول : " لكـنّ التحقيـق أنّ هـذا التّمسّـك بأقـلّ مـا ورد ، لأنّ شـؤون 

.  )2(العبادة لا تثبت إلاّ بتوقيف ، فقد ثبت حكم النّهار ولم يثبت حكم اللّيل " 

. )3(حلولو عن هذا الاستدلال : " جعله ابن رشد في المقدّمات من مفهوم الزّمان " وقال

مــا ورد في سمــاع ابــن القاســم قــال : " وسُــئِلَ مالــكٌ عــن بيــع المــدر الــذي يأكلــُهُ النّــاس فقــال : مــا يعُجبــُني ذلــك أن .5

هم في دينهم ودنياهم .. ثمَّ قال : قـال االله تعـالى يبُاع ما يضرُّ بالنّاس ، فإنهّ ينبغي للإمام أن ينهى النّاس عمّا يضرُّ 

أفــالطّين مــن الطيّّبــات ؟؟ إنيّ لأرى ]، 04/ة[المائــد" : " 

. 236، ص3ج،أحكام القرآن ابن العربي،)3(
. 5، ص 2المصدر نفسه، ج)4(
–، أصول فقه الإمام مالك الشعلان/.431،432وص204،ص3،جالذخيرة ،القرافي /44، ص12ج،الجامع لأحكام القرآن،القرطبي )5(

402، ص6م،ج2005-هـ1426، 3،تح: يحي إسماعيل، دار الوفاء،طبفوائد مسلمإكمال المعلمموسى،/عياض بن 566، ص1،ج-أدلته النقلية

. 115، ص4ج،المنتقى / الباجي،
. 82، صالمقدّمةابن القصار،)1(
. 41، ص2ج،حاشية التّوضيح والتّصحيح لمشكلات كتاب التّنقيح محمد الطاّهر بن عاشور،)2(
. 333الممهدات، صالمقدّمات،ابن رشد /123ص  ،2ج،الضّياء اللامع ،حلولو )3(
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إلى حفـظ الـنّفس وهـو . فالمنع من بيـع المـدر مصـلحة راجعـةٌ )4(لصاحب ااـسوق  أن يمنعهم من بيعه وينهى عنه " 

ضروريٌّ ، وقد راعى الإمام هنا المصلحة كما هو متجلٍّ من استدلاله . 

كــذلك قــول الصّــحابيّ حجّــة عنــد مالــك، لأنــّه يســتند كثــيرا في الموطــّأِ علــى أقــوال الصــحابة ، قــال ابــن القــيّم : " .6

لا التأييـد كمــا قـال ابــن عاشـور ، وكــان يختــار . وهـي واردةٌ في مقــام الاحتجــاج )5(وتصـرُّفهُُ في موطئــه دليـلٌ عليــه " 

مــن ذلــك بخاصّــة فتــاوى ابــن عمــر كمــا عُلِــمَ مــن ســلفه مــن أهــل المدينــة، وقـــد نقــل مالــك عــن شيخـــه ابــن شــهاب 

.  )6(ستين سنة" قوله: "لا تعدلنّ عن رأي ابن عمر فإنهّ قام بعد رسول االله 

ه قـال في رجـل أراد أن يجُـامع زوجتـه بعـد أن أفاضـا فامتنعـت ومن أمثلة اسـتدلال مالـك لفقهـه بقـول الصـحابي، أنـ

.  )7(وذلك أنّ عبد االله بن عبّاس قال : من نسِيَ من نُسكهِ شيئاً فليهرق دماً " 

ذا الشاهد من أظهر المسائل التي احتجَّ فيهـا مالـك بقـول الصّـحابيّ ، فاسـتدلاله علـى الفـرع هنـا بعمـل ويعُدُّ ه

وقول ابن عبّاس دليلٌ منه على حجيّة قول الصّحابيّ عنده ، وهـذا مـا اسـتنبطه العلمـاء مـن اسـتدلاله ومـن غـيره في مسـائل  

واهد ، إذِ المقصود توضيح هذا المسلك عن طريق هذه الأمثلة لا الإكثار منها . 

الفرع الثالث : المقارنة بين شواهد مسلك الاستنباط في المذهبين الحنفي والمالكي 

بعد عرض شواهد مسلك الاسـتنباط مـن الاسـتدلالات الفرعيـة للإمـام في تقريـر الأصـل ونسـبته للإمـام في كـلّ 

ذهبين عند أبي حنيفة ومالك ، تتضح لنا أوجه مفارقة بين المذهبين ومقاربة أعرضها في النقاط التالية : من الم

.  315، ص9ج،البيان والتّحصيل ابن رشد،)4(
.102،ص4ج،علام الموقّعين إابن القيم،)5(
.  77لحات مالك ، ص  عمل أهل المدينة بين مصط: نور سيف،وأنظر/558و 557، ص3ج،الأثر ، الحاكم في مستدركه اأخرج هذ)6(
. 950رقم،باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً ،الموطأّ )7(
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1.

الفــروع . مــا ينُبئنــا بصــدقٍ  أنّ فــروع الأئمــة 

وهذا هو الفقه المشروع والمسموع والمتّبع ما كان مستنداً لأدلتّهِ، قائماً على أسُُسٍ متينةٍ . 

ظــرِ عمّــا طالعتــهُ في فروعهمــا مــن وجــود الكثــير مــن المســائل غــير مــدلّل عليهــا وغــير مقترنــة أقــول هــذا بغــضِّ النّ 

بأدلتّهــا ، الــتي اهتــدى مــن خلالهــا الأئمــة في فتــاويهم وأحكــامهم، إذْ لا يتصــوّرُ فقــهٌ مــن غــير دليــلٍ . حــتىّ وإن لم نعثــر 

على ذلك الدّليل فنحن على ثقةٍ تامّـةٍ بارتكـازه في ذهـن الإمـام ا

له أن يؤُلّف كتاباً يبُوّبُ فيه مسائلهُ بأدلتّها . فذلك قد يعود لما ذكرتُ من عدم التّأليف وكـذلك لإهـدار التّلامـذة حـقّ 

الإمام في ذكر دليله فيكتفون بإملاء ونقل فروعه في أحايين كثيرة خالية عن الاستدلال . 

قــاربَ الإمامــان بحكــم تقــارب العهــد والســنّ كــذلك، وإتحّــاد الــزّمن الــذي عاشــا فيــه في فروعهمــا عنــد الاســتدلال ت.2

بأدلــة متحـــدة، فتبـــينّ لنـــا مـــن خـــلال الشـــواهد اســـتدلال كـــلّ منهمـــا بعمـــل الصّـــحابيّ وقولـــه وكـــذا بالقيـــاس والأخـــذ 

بالأصــلح للنــّاس . والكثــير مــن قضــايا القــرآن الكــريم والســنّة وت

على اختلاف بينهما في طريقة الاستدلال وتوجيه الدّليل والأصل ، وما ذلك إلاّ لاختلاف الفهوم والمدارك ، 

صبغة االله الذي أعطى كلّ شيء خلقه ثمَُّ هدى . 

لعتي للفــروع المــأثورة عــن أبي حنيفــة والــتي تختلــف درجــات الاســتدلال عنــد أبي حنيفــة منــه عنــد مالــك . فعنــد مطــا.3

الاً ،أو أصــول الإمــام تخريجــاً دون ذكــر أدلــّة الإمــام رغــم كثــرة مــا يــوردون مــن فــروع فقهيّــة ، تماشــياً مــع المــذهب إجمــ

طبيعة منهجهم القائم على التّمثيل وذكر الشواهد للقاعدة الأصولية المخرّجة . 
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وهــي ومــا كــان في كتــب الفقــه وقــد اعتمــدتُ كمــا قلــتُ علــى المبســوط لأنّ صــاحبه جمــع فيــه كتــب الأصــول 

ظاهر الرّواية كلّها ولخّصها في مبسوطه هذا . فإنّ القليل جدّاً منها ما كان متبوعاً بدليله قد يفُضـي إلى اسـتنباط مـنهج 

الإمام الأصوليّ من خلاله ، أمّا الموطأُّ لصاحبه وكذلك فروعه المبثوثة في المدوّنة و العتبية وغيرهما مـن كتـب فقـه المالكيـة 

ضـها مـدلّلٌ عليـه والآخـرُ بـلا تـدليلٍ ، لكـن لـيس لدرجـة أن يكـون الفقـه المـالكي غـير مـدلّل كمـا هــو فهـي كثـيرةٌ جـدّا بع

شائعٌ تحُكى فيه المسائل مجرّدةً من الدّليل ، ويُستـَنَدُ فيه إلى روايات المـذهب وأقـوال رجِالـه ،بـدل الاسـتناد إلى النصـوص 

القـارئ فيـه في جزئيـات وتفريعـات لا ضـابط لهـا ،وهـذه النقطـة لا من الكتاب والسنّة أو همـا معـاً ، ونتيجـة لـذلك يهـيم 

تحتاج للتّفنيد والردّ بقدر ما يحتاج الأمر إلى دراسة موضوعيّة تبينّ وجه الحقّ في إنصاف وبغير اعتساف . 

لأصـل لأبي بالنّسبة لكتب الأصول ، في النّادر جدّا ما نجدُ الأصوليين من الحنفيّة يسلكون هـذا المسـلك في نسـبة ا.4

ســتدلالاته الفروعيــة الجزئيــة ، وقــد حــازت المقدّمــة قــدم السّــبق في علمــاء المــذهب أصــله ومذهبــه الكلــّي مــن خــلال ا

ذلــك مــن بــين كتــب أصــول المالكيــة ، فــذلك واضــحٌ جلــيٌّ مــن عبــارات ابــن القصّــار في كُــلِّ مســألة لا نــصَّ مباشــر 

بقوله : " ويدلُّ عليه مذهبه" ثمَُّ يسرد استدلال مالك و احتجاجه بالدّليل في–رحمھ الله–فيها لمالك 

مسألة فقهيّة جزئيّة ما . وتتفاوت درجة الاستنباط عند غيره كالباجي و المازري ، و القرافي وغيرهم . 

1-–وعندما يستنبط الأحنـاف أصـلاً  لإمـامهم قـد يتجـوّزون فيتّجهـون لاسـتدلالات أبي يوسـف ومحمّـد.5

حنيفــة ، فيبنــون علــى ذلــك أنّ رأيــه مــن رأيهــم لأنّ بنــاءً مــنهم علــى عــدم وجــود اســتدلال ورأيٍ مخــالفٍ للإمــام أبي

المسائل التي خالفهم فيهـا أو خـالف أحـدهم معلومـة .وغالبـا مـا يـذكُرُ خلافـه إنْ وجِـدَ ، فـإن لم يـذكر الخـلاف ولم 

1،275، ص الإسلاميمناهج التشريع بلتاجي .
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وأنـّه يوجد لـه كـذلك قـولٌ في المسـألة أو اسـتدلال نــُزِّل رأيـه علـى رأيهمـا، واسـتنادا لعـدم المخالفـة يحكمـون بالموافقـة

نفس رأيه . 

وأظــنُّ أنّ هــذا مــن التّجــوُّزِ الــذي لا يكــون صــائباً في كــلّ الأحــوال إذ قــد يكــون لــه رأيٌ آخــر وإن لم يخالفهمــا، 

الخاصــة بــه والمنســوبة إليــه، أو أنّ لـه رأيٌ مخــالفٌ لم يعُلــَم لســببٍ معــينٍّ، أمّــا المالكيــّة فيســتنبطون أصــوله مــن اســتدلالاته .

.  )2(كانوا تابعين له رغم ما عُلِمَ من اجتهادات ابن القاسم ، بل والقول بأنهّ في نفس مرتبة اجتهاد مالكلأنّ تلامذته  

.     )3(ن مطلقينْ لا منتسبين في المذهب 

كــذلك يعتمــد أصــوليو الحنفيــة في ذكــر مســتند الإمــام في مســألة مــن مســائله ممــّا يتجلـّـى لفهمهــم وكأنـّـه تخــريجٌ لــه  .6

كذلك في باب ومقام الاستدلال. فبعد ذكر المسألة يقولون ومسـتند أبي حنيفـة كـذا، لا أنـه قـد ذكـره هـو واسـتدلَّ 

عكـــس الأصـــوليين في ، وعليــه يكـــون الاســـتنباط مــن اســـتدلال موضـــوع لــه ، فيـــه شـــبهة وظــنٌّ كبـــيرٌ،بــه علـــى فرعـــه

المذهب المالكي فهم يذكرون استدلال مالك ، وفي النّادر جدّاً ما يذكرون دليلاً قد يتبدّى لهم ، واالله أعلم .    

الفصل الثاني 
مسلك تخریج الأصول من الفروع الفقھیة 

. 70/ محمد علي أحمد إبراهيم، اصطلاح المذهب عند المالكية ، ص 188أبو زهرة ،مالك ، ص)2(
/وانظر: أبو زهـرة ، تـاريخ المـذاهب الإسـلامية في السياسـة 31،32، 30، ص1وع رسائل ابن عابدين ،جأنظر الخلاف في ذلك : ابن عابدين ،مجم)3(

في ردّه وتعقيبه على ابن عابدين . 332، 331والعقائد والمذاهب الفقهية، ص 
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ثان:وفیھ مبح

تعریف التخریج وبیان أنواعھ. : المبحث الأول

.مسلك تخریج الأصول من الفروع الفقھیة: المبحث الثاني

تمھید:
ـــة التّخـــريج ( تخـــريج الأصـــول الفقهيـــة ) كمســـلك ســـلكه علمـــاء المـــذاهب الفقهيـــة في عـــزو الآراء  نظـــرا لأهميّ

غير منصوص عليهـا مـن قـبلهم، بـل هـي مخرّجـة لهـم مـن فقههـم و -تكرارا ومرارا-كما نوّهتوأغلبهاالأصولية للأئمة،

ولتشعّب مسائله وتنوعها.

طلاح، ثمّ عـن أنواعـه باختصـار، وأفصّـل القـول وسأتحدّث بـداءةً  عـن مفهـوم التّخـريج وحـدّه في اللغـة والاصـ

وكــلّ مــا يتعلــّق بــه مــن قضــايا ومســائل ســترد معنــا في ثنايــا هــذا -إذ هــو المقصــود الأوّل مــن البحــث-في تخــريج الأصــول

الفصــل، وقــد رتبّــت البحــث في هــذا المســلك علــى مبحثــين، حيــث تناولــت في الأوّل: تعريــف التخــريج وبيــان أنواعــه، 
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ني في: تفصـيل الحـديث عـن مسـلك تخـريج الأصـول مـن الفـروع الفقهيـة ، وكـلّ مـا يتعلـق بـه، هـذا: ويتنـاول  وجعلت الثـّا

.بإيعاب وتفصيل حسب ما يقتضيه المقام-قريبا إن شاء االله–كلّ مبحث عدّة قضايا ومسائل الوحيد .تأتي معنا 

المبحث الأوّل: تعریف التخریج وبیان أنواعھ

تعريف التخريج في اللّغة والاصطلاحالمطلب الأوّل:

تعريف التخريج في اللّغة:الفرع الأوّل

الثلاثي(خَـرجََ) ومصـدره مصدر خرجّ مضعّفا، وهو يفيد التعدية لئلا يحصل الخـروج ذاتيـّا، وهـو مشـتق مـن الفعـل

)1(.الخروج نقيض الدّخول، خَرجََ يخْرجُُ خُرُوجأً ومخَْرجاً، وهو مصدر أيضا

: الخاء والراء والجيم أصلان.)2((خَرجََ) في معاجم اللغة لها أصلان كما يقول ابن فارسومادّة

الأوّل: النفاذ عن الشيء، والثاّني:اختلاف لونين.

.28،ص2/ الزبيدي، تاج العروس،ج309،ص1/ الجوهري، الصحاح، ج806،807،ص1ابن منظور، لسان العرب،ج)1(
/ الزمخشــري ، أســـاس 295م،ص2001-هـــ1،1422لبنـــان،ط-،دار إحيــاء الــتراث العــربي،بيروتمعجــم مقــاييس اللغـــةبـــن فــارس ، أحمــد بــن زكريــاء )2(

.181البلاغة،ص
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ــــع معــــاني مــــادّة(خَرجََ) و(خــــرَّج) بالتضــــعيف ظهــــر لنــــا أنّ المعــــنى الأوّل(النفــــاذ) هــــو الأكثــــر ومــــن خــــلال تتبّ

.)3(ئم لموضوع التّخريج، من خرجّ المضعّف الذي يفيد التعديةاستعمالا، وهو الملا

ومــن هــذا المعـــنى المشــتهر، قــولهم: فـــلان خــريّج فــلان إذا تعلــّـم منــه وتخــرجّ مـــن تحــت يــده، فهـــو بمعــنى الدّربـــة 

، )6(.. فكأنــّه أخرجــه مــن حــدّ الجهــل)5(، قــال الراغــب الأصــبهاني: والتّخــريج أكثــر مــا يكــون في الصــناعات)4(والتعلــيم

ومــن معــاني النّفــاذ: الــبروز والظهــور، تقــول العــرب : خرجــت الشــمس مــن السّــحاب أي بــرزت وانكشــفت، وخرجــت 

الســماء خروجــا: أصــحت وانقشــع عنهــا غيمهــا، ويســمّى خــروج الســحابة بــالخروج، يقــال: مــا أحســن خروجهــا، ويقــال  

وج: السـحاب أوّل مـا ينشـأ، والاسـتعمال هنـا في كذلك ناقة مخترجة إذا خرجت وبرزت عن خلقَة الجمل، والخرَجْ والخرُ 
)1(

إليـــه أو منـــه أن ، واخترجـــه واســـتخرجه: طلـــب)2(

.)4(-كرّم الله وجھھ-، ومنه كذلك الخوارج: الطاّئفة التي خرجت  على علي)3(يخرج

ومـن الأصــل الثـاني(اختلاف لــونين): الخـَرجَُ بالتّحريــك: لونـان مــن بيـاض وســواد، يقـال شــاة خرْجَـاء إذا كــان فيهــا 

لونان، سوداءٌ بيضاءُ إحدى الرجلين أو كلتيهما، ومنها قولهم: عـام فيـه تخـريج: أي فيـه خصـب وجـدب،وأرض خرجـاء 

قال بعضــهم : تخــريج الأرض أن يكــون نبتهــا في مكــان دون وفيهــا تخــريج: إذا أنبتــت بعــض المواضــع ولم تنبــت بعضــاًً◌،و 

مكان، فترى بيـاض الأرض في خضـرة النّبـات، وخـرَّج الغـلام لوحـه تخريجـا إذا كتبـه فـترك فيـه مواضـع لم يكتبها،والكتـاب 

- راسة نظرية تطبيقية تأصيليةد-أي لا يكون الخروج ذاتيا، بل من خارج عنه.أنظر: يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين)3(
.9هـ،ص1414الرياض، دط،-، مكتبة الرشد

.224استانبول،ص-، مجمع اللّغة العربية ،المكتبة الإسلاميةالمعجم الوسيط)4(
.151،صأبو القاسم الأصبهاني، المفردات في غريب القرآن)5(
.180،181غة،ص/الزمخشري، أساس البلا295ة،صاللّغمقاييسابن فارس، معجم)6(
.28،ص2، تاج العروس،جالزبيدي)1(
.185، ص1الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج)2(
.807،ص1/ ابن منظور، لسان العرب،ج309، ص1، الصحاح،جالجوهري)3(
. 808، ص1وذلك لخروجهم عن طاعة الإمام وجماعة المسلمين./وانظر: ابن منظور، لسان العرب، ج)4(
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روب أي شــاكلة أحــد الضــ، )5(إذا كُتــب وتــرك منــه مواضــع لم تكتــب فهــو مخَُــرَّج، وخــرَّج فــلانٌ عملــه إذا جعلــه ضــروبا

عكس الأخرى.

هـــذه أبـــرز وأهــــمّ معـــاني التخــــريج الـــتي عثــــرت عليهـــا في جمهـــرة مــــن معـــاجم اللّغــــة والـــتي لهــــا صـــلة بــــالتخريج 

هــذه المعــاني اللغويــّة للمعــنى الاصــطلاحي هــو: معــنى الظهــور والــبروز أنّ أقــرب-واالله اعلــم–في مــادة(خرج)، تبــدّى لي 

والإنفاذ، والاستنباط خاصّة، لأن التّخريج الأصولي في حقيقتـه مـا هـو إلاّ اسـتنباطٌ لأصـول الأئمّـة وإظهارهـا، وإنفاذهـا 

من فروعهم، حتىّ تعدو ظاهرة معروفة مكشوفة للباحث عنها.

ريج اصطلاحاتعريف التّخ:الفرع الثاني

، ونجــده بغــزارة علــى ألســنة الفقهــاء )2(،كمــا نجــده كثــيرا في علــوم الحــديث روايــةً ودرايــةً )1(هــذا المصــطلح في علــوم اللّغــة

،وخاصــة مــن ذلــك )3(بتقييــده في اصــطلاح الفقهــاء و الأصــوليينوالأصــوليين، لــذلك فســأذكر هنــا حــدّه الاصــطلاحي

الاصطلاح الأصولي، لعلاقته بصميم البحث.

تعريف التخريج في اصطلاح الفقهاء والأصوليين:

. 808، ص1فسه،جالمصدر ن)5(
.74م،ص1986-هـ2،1406لبنان،ط-أنظر:محمد سمير نجيب اللّبدي،معجم المصطلحات النحوية والصّرفية، مؤسسة الرسالة، بيروت)1(
53،55هــ، ص1،1413الريـاض،ط-والتّعـديل، دار العاصـمةأنظـر باسـتيعاب: بكـر بـن عبـد االله أبـو زيـد، التأصـيل لأصـول التّخـريج وقواعـد الجـرح)2(

.114/سعدي أبو جيب،القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص41،وص62،
لـى الأصـول لطـلاّب كتاب التخريج عند الفقهاء والأصوليين للباحسين، يعتبر أوّل دراسة تأصيلية لهذا العلم، ألّفه من خلال تدريسه لمقـرّر تخـريج الفـروع ع)3(

وانظر: سعد بن ناصر الشثري، التّخريج بين الأصول والفروع، مقال منشور في مجلـّة البحـوث الفقهيـة /5،6الدراسات العليا بقسم الفقه والأصول، أنظر:ص
.13، ص1/شوشان، تخريج الفروع على الأصول،ج142،ص26هـ، العدد1416المعاصرة، 
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ورد التّخـريج بمعــان عــدّة عنــد الفقهــاء والأصــوليين، أذكــر هــذه المعــاني المــرادة عنــد إطلاقهــم لفــظ التّخــريج، ثمّ 

ناســب  للتّخــريج الأصولي(ســواء مــن الفــروع الفقهيــة، أو مــن أصــول أخــرى : فقهيــة وعقديــّة)، ووجــدت بيــان المعــنى الم

أثناء البحث مـن العلمـاء مـن أشـار إلى إطلاقـات ابـن الحاجـب، حيـث حـاز لفـظ التّخـريج بـين مصـطلحاته معـانٍ كثـيرة  

باختصار كذلك.كان يريدها عند إطلاقه لفظ التّخريج، ولم تكن بمعنى واحد، فأشير إليها 

وحــتىّ إذا نظرنــا إلى اســتعمالات الفقهــاء والأصــوليين وجــدنا مصــطلح التّخــريج متنــاولا لأكثــر مــن معــنى، وأنّ 

هــؤلاء الفقهــاء لم يتنــاولوه ولم يحصــروه في معــنى واحــد، وإن كــان بــين هــذه المعــاني تقــارب وعلاقــة وشــيجة كمــا ســيظهر 

المعاني:للمتفحّص النّاظر، ومن تلكم الاستعمالات و 

أوّلا: التخريج بمعنى القياس

الإمام القرافي حيث يقـول متحـدّثا عـن شـرط التّخريج:"فمهمـا تـوهّم[ أي المفـتي] الفـرق،وأنّ ثمّ معـنىً في الأصـل المفقـود 

المخرَّجـــة، أمكـــن أن يلاحـــظ إمامـــه المقـــرّر لتلـــك القاعـــدة في مذهبـــه، امتنـــع عـــن التّخـــريج، فـــإنّ القيـــاس مـــع في الصُّـــورة 
)1( ،

وقد نبّه على إرادة هذا المعنى عند القرافي الإمـامُ ا

)2(القرافي] التّخريج على معنى القياس"

)3(كما ذهب إلى هذا المعنى أيضا : الشنقيطي، جاء في مراقي السعود:

وقيــل عزوه إليها حـرج

.121القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام،ص)1(
.131،ص2)2(
.271، ص2الشنقيطي، نشر البنود على مراقي السّعود، ج)3(
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يخفى أنّ إلحاق النّظير بنظيره هو ذاته معنى القياس.

وهــو في تعبــير القــرافي واضــح عنــد حديثــه عــن الفــارق في القيــاس، أي الفــرق بــين الأصــل والفـــرع، حــتى ولـــو 

مانع له من القياس( أو التّخريج كما عبرّ عن ذلـك القـرافي)، وأظنـّه وارداً عنـده بمعـنى إنفـاذ حكـم الأصـل للفـرع وإلحاقـه 

هو الإنفاذ والبروز.-كما أسلفت-به، وهو القياس طبعا، والتّخريج 

وهو في شرح الشنقيطي على مراقي السّـعود بـينٌّ في إرادة معـنى إلحـاق الفـرع بـالفرع، أي تخـريج فـرع مـن فـرع، 

أو باصطلاح آخر: تخريج فرع على فرع، أي إعطاؤه نفس حكم المسألة الفرعية المنصوص عليها مـن قبـل الإمـام، وهـو 

عليــه علــى فـرع منصــوص (لا القيـاس الأصــولي)، وســيأتي مزيـد توضــيح لهــذا بمعـنى القيــاس: أي قيـاس فــرع غــير منصـوص

.-قريبا إن شاء االله-النّوع من التّخريج

يقــول وليّ االله الــدهلوي:"وأمّا تخــريج الأقــوال فهــو إثبــات حكــم في نظــير تلــك المســألة، مثلا:رأينــا أن الشــرع 

ل بـــالتّحري في بـــاب اشـــتباه أواني المـــاء الطــّـاهر بغيرهـــا، واشـــتباه اعتـــبر التحـــرّي في التوجّـــه إلى القبلـــة، فخرّجنـــا عليـــه القـــو 

)1(الثياب الطاّهرة بغيرها،وكذلك في جميع شروط الصلاة".

فقاس التّحري عند اشتباه آنية المـاء الطـاهر والثيـاب الطـاهرة في الصـلاة علـى التّحـري المعتـبر مـن نـصّ الشـرع 

ى فرع ، بمعنى قياس فرع على شبيهه ونظيره، ويقول الدهلوي كـذلك في كتابـه في التوجه إلى القبلة، و هو تخريج فرع عل

.52، ص1جم،1983-هـ1403، 1لبنان،ط-دار الكتب العلميةبيروتالمسوّى شرح الموطأّ،ولي االله الدهلوي،)1(
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ظـير علـى النّظـير والـردّ المسلمين أو بين جمهورهم إلى التخريج على أصل رجل مـن المتقـدمين، وكـان أكثـر أمـرهم حمـل النّ 

وذلـك عنـد حديثـه عـن الأقـوال الموجـودة في الأمَّهـات الطِّـوال )2(على أصل من الأصول دون تتبّع الأحاديـث والآثـار".

سـع المـذهب وينمـو ويواكـب المسـتجدّات، وفــرّق الـدهلوي بـين المصـطلحات:"قال أبـو حنيفـة" ، 

"وجــــواب المســــألة علــــى قــــول أبي حنيفــــة" و"علــــى أصـــــل أبي حنيفــــة كــــذا.."وذكر أمثلــــة فقهيــــة ..وقــــال:"إنّ ذلــــك مــــن 

)3(تخريجات الأصحاب، وليس مذهبا في الحقيقة".

وجدتـه غالـبَ اسـتعمال الفقهـاء ..وهـو الاسـتنباط المقيـّد كمـا أطلـق علــيه والتّخريج بمعنى القياس هنـا هـو مـا

الباحسين ، يقول:"أي بيان رأي الإمام في المسائل الجزئيّة التي لم يرد عنـه فيها نصّ، عن طريــق إلحاقهـا بمـا يشـبهها مـن 

نى هـو مــا تكلـّم عنــه الفقهـاء والأصـوليّون 

)1(في مبـاحث الاجتهاد والتَّقليد، وفي الكتب المتعلٍّقة بأحكـام الفتـوى".

ــــوال  كمـــا ورد التخـــريج بمعـــنى القيـــاس عنـــد الشـــافعية، يقـــول بـــدر الـــدين الزّركشـــي:"وأمّا أربــــاب المـــذاهب فأقـ

مقلّديهم وإن كانت فروعا تنزل بالنسبة إلى الم
، وعنــد الحنابلــة كـــذلك جــاء في )2(

ويعـرّف ابــن بـدران التّخــريج )3(".المسـودّة لآل تيميـة :" التّخــريج نقـل حكــم مسـألة إلى مــا يشـبهها والتســوية بينهمـا فيــه

، وهذا هو عين القياس.)4(بأنه:" بناء فرع على أصل بجامع مشترك"

.91ص ،في بيان أسباب الاختلافلدهلوي، الإنصاف ا)2(
.92المصدر نفسه،ص)3(
.12صحسين ، التخريج عند الفقهاء والأصوليّين ،البا)1(
.        108، ص7ج،الزركشي ، البحر المحيط )2(
.533آل تيمية ، المسودّة ،ص )3(
-هـــــ1401، 2، طلبنــــان-الة ،بـــيروتـة الرســــركي ، مؤسســــعبـــد االله التـــد، تـــح: د.ـعبـــد القـــادر مصـــطفى بـــن بـــدران ، المـــدخل إلى مـــذهب الإمـــام أحمــــ)4(

.383م،ص1981
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ثانيا: التخريج بمعنى التفريع

جــاء التّخــريج في اصــطلاح الفقهــاء والأصــوليّين كــذلك بمعـــنى التفريــع، ومعنــاه عنــدهم: تعــرّف حكــم الفـــرع 

ـــد الجزئــي مــن القاعــدة الكليّــة الــتي تشــمله، ســ واء كانــت أصــولية أو قاعــدة فقهيــة، ومــن الأولى شــيوع هــذا المصــطلح عنـ

علمــاء الأصــول خاصّــة المحــدثين الــذين ألفّــوا في فــنّ تخــريج الفــروع علــى الأصــول ، وعنــد علمــاء قواعــد الفقــه إذْ يعــبرّون 

ن رجب .وذلك واضح لمن طالع فروق القرافي وقواعد اب)5(بقولهم :" وتتفرعّ على القاعدة كذا.."

ومعناه: اختيار حكم لمسألة لا توجد بعينهـا في أصـول وقواعـد المـذهب، مـن نظـير لهـا، ويطلـق التخـريج عنـد 

تصــر المنتهــى لابــن الحاجــب :" القاعــدة اصــطلاحا :قضــيّة  الجرجــاني في حاشــيته علــى شــرح عضــد الــدين الإيجــي علــى مخ

كلية من حيث اشتمالهُا بالقوّة على أحكام جزئيات موضوعها وتسمّى: فروعًـا، واسـتخراجُها منهـا تفريعـا، كقولنا:كـلُّ 

)1(إجماع حقّ".

لمـاء: تعـرُّف 

أحكـام جزئيــات موضــوع القاعــدة مــن القاعـدة المشــتملة علــى تلــك الأحكــام بــالقوّة القريبـة مــن الفعــل بإبرازهــا مــن القــوّة 

)2(إلى الفعل ".

ويرتبط معنى التّفريع عند إطلاق لفظ التّخريج عند الفقهاء والأصوليّين بردّ الخلافات الفقهيـة إلى الاخـتلاف 

كتــاب "تخــريج الفــروع علــى الأصــول " للزّنجــاني ، أو "التمـــهيد في تخــريج الفــــروع علــى الأصــول" في الأصــول ، كمــا في

للأسنوي ، وككتاب "القواعد والفوائد الأصولية والفقهية" لابن اللّحام .

.39،40نوار بن الشلي ، التخريج المذهبي ، ص)5(
ني، علـي بــن محمــد بـن علــي الجرجــاني ، حاشــية الجرجـاني علــى شــرح عضــد الـدين لمختصــر المنتهــى لابـن الحاجــب ،مطبوعــة مــع حاشـية ســعد الــدين التفتــازا)1(

.19،ص1م،ج1983-هـ1403ط ، دالقاهرة، -شعبان محمد إسماعيل ، مكتبة الكليات الأزهرية:تصر المنتهى، وشرح العضد للمختصر ، تصحيحومخ
.131، ص2)2(
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والقواعـد الفقهيـة كمـا في كتـاب" تأسـيس النّظـر" المنسـوب وقد يتّسع مجال هذا الاختلاف فيشمل الضوابط

،وهـذا كـذلك هـو مـا اصْـطلُِ◌حَ عليـه بتخـريج الفــروع علـــى )3(أبي زيد الدبوّسي الحنفي ،وكتاب "الفُتيـا" للخشـني إلى 

الأصول .

ثالثا: التخريج بمعنى الاستنباط  

يجــيء إطــلاق التخــريج كــذلك بمعــنى الاســتنباط وقــد مــرّ معنــا في تعريــف الاســتنباط اصــطلاحا إطــلاق بعــض 

، ومعنــاه هـذا هــو )4(ء هــذا المعـنى علــى التخـريج، كمــا رأينـا مــع العلامّـة البنــّاني، و الشـيخ أبي زهــرةالأصـوليين و الفقهـا

ومعـــنى الاســـتنباط هـــو الموافـــق كـــذلك و الشّـــامل لأنـــواع التخـــريج،  إذْ هـــو -كمـــا مـــرّ معنـــا –الموافِـــق للمعـــنى اللّغـــوي 

ون بــه: تخــريج الفــروع علــى الأصــول، وتخــريج الفــروع مــن اســتخراج و إنفــاذ الشــيء مــن الشــيء أو عليــه، فيطلقونــه ويريــد

، أي اســـتنباط اللّقـــب الأوّل و اســـتخراجه مـــن الثــّـاني، و يتأكّـــد معـــنى الاســـتنباط فيهمـــا معـــاً بـــنفس القُـــوّة و )1(الفـــروع

رة.الدّرجة، إذْ كلا نوعيْ التخريج يحتاجُ لبذل الجهد و زيادة طاقة و كُلفة في هذه العملية الفقهية الوَعْ 

رابعا: التخريج بمعنى التعليل

مآخذهم فيها، وذلـك عـن طريـق اسـتخراج و اسـتنباط العِلـّة و إضـافة الحكـم إليهـا، يقـول الباحسـين: "وهـو في حقيقتـه 

راجعٌ إلى المعاني السابقة، لأنّ تلك المعاني لا يتحقّقُ أيٌّ منها دون التعليل و التوجيه".

حيــث انصــبَّ  علمـاء التخــريج  علــى هــذا مرحلـة جمــود الفقــه كمـا يشــير إلى ذلــك المؤرّخـون لتــاريخ التشــريع الإسـلامي، 

لهـذا العمـل، بأنـه و رغـم –دراسة تحليلية نقديـة –العمل، ويعجبني تحليل إبراهيم أبو سليمان في كتابه الفكر الأصولي 

.1101، 1095، ص2)3(
،.43-42، التخريج المذهبي، ص نوار بن الشلي)4(
.ج الأصول من الفروع أو من الأصولسيأتي قريبا ذكر سبب عدم إضافتي: تخري)1(
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كونــه في عصــر الجمـــود و التقليــد المحــض إلاّ أنـّــه يــؤدِّي خدمــة جليلـــة و حركيـّـة ملحوظــة في علـــم الأصــول، وذلـــك أ نّ 

و استخراج علل أحكام الفقهاء موصلٌ إلى أصولهم و التعرّف عليها، وهذا إثراءٌ لعلم أصول الفقـه و نضـجه و استقراء

تطوّره و ازدهاره ، يقول: " إذْ يحتاج كل ذلـك الـترّاث إلى تأصـيل و تقنـين و تتبُّـع و اسـتقراء للأصـول الـتي بنُيـت عليهـا 

)2(المذهب الحنفي."تلك الأقوال ،فأثُري علم الأصول..وبخاصّة في 

يقـول الشـيخ الخضـري في هـذا المقـام: "...قيـامهم بإظهـار علـل الأحكـام الـتي اسـتنبطها أئمـتهم، وهـؤلاء هـم 

الــذين يطُلــقُ علــيهم علمــاء التخــريج، ومعــنى تخــريج المنــاط، البحــث عــن علــّة الحكــم، و أكثــر مــن اسْــتقلّ بــذلك علمــاء 

رووهــا عــن أئمــتهم غــير معلّلــة، فاجتهــدوا في بيــان الأصــول الــتي جــرى عليهــا الحنفيــة، فقــد كــان كثــيرٌ مــن الأحكــام الــتي

الأئمــة في اســتنباطهم، وقــد يختلــف العلمــاء في تخــريج هــذه العلــل، وبيــان العلــة يفــتح أمــامهم بــاب الفُتيــا فيمــا لــيس فيــه 

)3(..."نصٌّ عن الإمام، متى عُرفت علّة ما نصّ عليه، و وضعوا عند ذلك ما سمّوه بأصول الفقه

ويقول ولي االله الدهلوي: "...فترك الناسُ الكلامَ و فنون العلم، و أقبلوا علـى المسـائل الخلافيـة بـين الشـافعي 

علـــى الخصـــوص و تســـاهلوا في الخـــلاف مـــع مالـــك و ســـفيان و أحمـــد بـــن حنبـــل وغـــيرهم، ––و أبي حنيفـــة 

المـذاهب و تمهيـد أصـول الفتـاوى ، و أكثـروا فيهـا التّصـانيف و وزعموا أن غرضهم اسـتنباط دقـائق الشـرع، وتقريـر علـل 

، وذلك عند حديثه عن حال الاجتهاد و النّاس بعد المائة الرابعة للهجرة.)1(الاستنباطات..."

.)2(ما يسمى: بتخريج المناط-أي التخريج بمعنى التعليل–ومن هذا القبيل أيضا 

عند حديثهم عن الاجتهاد القياسي خاصّة، لـذا نجـده عنـدهم وهو مصطلح علماء الأصول في باب القياس

بمعــنى: اســتنباط أو اســتخراج العلــة غــير المــذكورة بالاجتهــاد وبــذل الوُســع لــذلك، ويكــون الحكــم مــدلولا عليــه بــالنّص أو 

.166،صتطور الفكر الأصولي الحنفيهيثم  خزنة ،/ 107الفكر الأصولي ، ص ،إبراهيم أبو سليمان)2(
.246،247، صتاريخ التشريع الإسلامي،محمد الخضري بك)3(
.153،154،ص1./الدهلوي، حجة االله البالغة،ج88الدهلوي، الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، ص)1(
.469،ص4/الشاطبي، الموافقات،ج12،13حسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين،صالبا)2(
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، )3(بـالبرّ إلا مـثلا بمثـل":" لا تبيعوا البرَّ الإجماع من غير تعرض لبيان علّته: لا بالصراحة و لا بالإيماء و مثاله: قوله 

وكما هو ظاهر من اسم هذا المسلك فهو مشتق من الإخـراج فكأنـّه راجـع إلى أن )4(ي الذي عظمُ فيه الخلاف"القياس

)5(شريعة من حيث الدليلُ والتفصيلُ والتّقسيموقد قال بعض العلماء:إنّ تخريج المناط من أهمّ مسائل ال

خامسا:إطلاقات التخريج عند ابن الحاجب

يـــأتي التخـــريج عنـــد العلامـــة ابـــن الحاجـــب بعـــدّة إطلاقـــات ومعـــان، نقلهـــا عنـــه ابـــن فرحـــون في كتابه"كشـــف 

نها:النّقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب"، وسأذكر هذه الإطلاقات على الإيجاز و الاختصار، وم

استعمل التخريج بمعنى القول، فهو يعبرّ أحيانا بمصطلح القـول، ويقصـد بـه القـول المخـرجّ، كمـا أشـار ابـن رشـد .1

.)1(وبيّنه في اصطلاحه في الأقوال

استعمل التخريج بمعنى الاستقراء، وبمعـنى التأويـل والتّوجيـه أيضـا، يقـول ابـن فرحـون:" وأمّـا الاسـتقراء فهـو بمعـنى .2

، ثمّ يعقّــــب بقولــــه:" واســــتقرى البــــاجي الظهــــر والعصــــر مــــن الموطــــأ: أرى ذلــــك في المطــــر، أي أن )2(التخــــريج "

.2062،وفي باب: بيع التمر بالتمر، رقم2065بر رباً إلاّ هاء وهاء، رقمأخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب:بيع الشعير بالشعير بلفظ:والبر بال)3(
، 3/ الآمـدي، الإحكـام في أصـول الأحكـام،ج324، ص7/ الزركشـي، البحـر المحـيط، ج1571،1572،ص3)4(

/ عضــد الــدين الإيجــي،371/ شــرح تنقــيح الفصــول،ص170ص، 2/ الشــنقيطي، نشــر البنــود، ج371،372/ ابــن جــزي، تقريــب الوصــول، ص213ص
.239،ص2،ج1983-هـ1403،القاهرة-ات الأزهريةـة الكليـاني و التفتازاني عليه،مكتبـمطبوع مع حاشيتي الجرجد لمختصر المنتهى،ـرح الغضـش

.371أنظر تقريب الوصول، تعليق المحقق، ص)5(
لبنــان، -ات المـذاهب الفقهيـة، وأسـرار الفقـه المرمـوز في الأعـلام والكتـب والآراء والترجيحـات، دار ابـن حـزم، بـيروتمـريم محمـد صـالح الظفـيري ، مصـطلح)1(

.182،183م، ص2002-هـ1422، 1ط
غـرب / ابـن فرحـون، كشـف النقـاب الحاجـب عـن مصـطلح ابـن الحاجـب، تـح: حمـزة أبـو فـارس و عبـد السـلام شـريف ، دار ال184المرجـع السـابق، ص، )2(

.109م، ص1990، 1لبنان، ط-الإسلامي ، بيروت
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صـلّى الظهـر والعصـر جميعـا، والمغـرب والعشـاء جميعـا، مـن الباجي أخذ من قول مالك في الموطأ أن رسول االله

، فالـذي )3(لعصـر لأجـل المطـر"غير خوف ولا سفر، قال مالك:أراه كان في المطر أنه يجُوِّز الجمـع بـين الظّهـر وا

فعله الباجي هنا أنه أخذ حكم مسـألة مـن أخـرى بعـد أن تتبـّع جزئيـات المسـألة المنصوصـة، فاسـتخرج للأخـرى 

.)4(حكما بطريق الاستقراء

واستعمل التخريج كذلك في مقابلة المعروف، وفي مقابلة المنصوص، والاتفّاق..3

الظنّ.كذلك قد يعبرّ عن التخريج الضعيف بمصطلح.4

يطلق كذلك التخريج على (المذهب)..5

هــذه هــي جملــة الإطلاقــات الــتي ذكرهــا ابــن فرحــون في كشــف الظنــون، بيّنتهــا دون ذكــر مــا تعرضــت إليــه مــن 

.)1(نقد وتوجيه

أهـــمّ إطلاقـــات التخـــريج عنـــد الفقهـــاء -وعلـــى ذكـــر الإمـــام ابـــن فرحـــون، أذكـــر هنـــا تعريفـــه للتخـــريج الفقهـــي

ل:" هــو عبـارة عمّــا تــدل أصـول المــذهب علـى وجــوده ولم ينصــوا عليـه، فتــارة يخـرجّ مــن المشــهور حيــث يقـو -والأصـوليين

، وينـــدرج هـــذا التعريـــف ضـــمن معـــنى التفريـــع، أو تخـــريج الفـــروع علـــى الأصـــول، كمـــا يتنـــاول شـــطر )2(وتـــارة مـــن الشـــاذّ"

هـذه المعـاني هـي المـرادة عنـد إطـلاق لفـظ التعريف الأخير: تخريج الفروع على الفروع، أو تخريج المسـائل علـى المسـائل، و 

التخريج في الغالب الأعمّ عند الفقهاء والأصوليين.

ب موضوع الكلام وسياقه.إذا أطلقوا هذا المصطلح أرادوا به معنىً من هذه المعاني، يعرف كلّ معنى بحس

.62،63/ السنوسي، الاستقراء، ص109، ابن فرحون، كشف النقاب الحاجب)3(
/ عبد الحميد عشاق، منهج الخلاف والنقد الفقهي عند الإمام المـازري، دار 184، مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، صمريم الظفيري)4(

.386، ص1م.ج1،2005دبي،ط-البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
.13/ الباحسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ص109،110، كشف النقاب الحاجب،ص ابن فرحون)1(
.184، صمريم الظفيري، مصطلحات المذاهب الفقهية/ 99ابن فرحون، كشف النقاب الحاجب،ص)2(
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سادسا: التخريج بمعنى استنباط أصول الأئمّة

هـــــذا إطـــــلاق آخـــــر للتخـــــريج عنـــــد الفقهـــــاء والأصـــــوليين، لم أجـــــد مـــــن ذكـــــره ونـــــوّه بـــــه غـــــير الباحســـــين في  

كتابه"التخريج عند الفقهاء والأصوليين"، وهو المقصود أساسا بالتّخريج في هذا البحث، فقد يطلق بعض العلمـاء هـذا

من أحكام في المسائل الفقهية المنقولة عـنهم، وذلـك بتتبـع واسـتقراء هـذه الفـروع اسـتقراءا شـاملا، يجعـل المخـرِّج مطمئنـاً 

)3(حينها نسبة هذا الأصل المخرَّج إلى الإمامللحكم المتوصل إليه، فيمكنه 

والمقصود بالبحث هنا، هو تخريج الأصول بمعنى استنباطها، فهو بذلك ملائم ومناسـب لمعـنى الاسـتنباط، إذ 

هــو اســتخلاص واســتخراج أصــول هــؤلاء الأئمّــة مــن الفــروع والجزئيــّات الفقهيــة المنقولــة عــنهم، أو اســتنباطها مــن أصــول 

، وعليه:-كما سيأتي–ءٌ كانت فقهية أو عقدية أخرى لهم سوا

أختم الكلام عن المعنى الاصطلاحي للتخريج،بمحاولة تعريف التخريج الأصولي باعتباره محور البحث ولبّه.

ومــن خــلال بحثــي الحثيــث عمّــن تنــاول موضــوع تخــريج الأصــول، لم أجــد أحــدا تكلــّم عنــه بــالإفراد والتفصــيل 

ذا النوع من التخريج وسماّه تخريج الأصـول مـن الفـروع، وهـو النـوع المخصّـص للدراسـة في قبل الباحسين، حيث أطلق ه

، فتحدّث عن تعريفه و بيان موضوعه، و مباحثه ،و العلوم التي استُمِدَّ منهـا )1(هذا البحث من أنواع التخريج الأصولي

بعـد ذلـك حـول هـذا الموضـوع ، سـ)2(، وفائدته وغير ذلـك، ثم توالـت البحـوث

الباحـــث ســـعد بـــن ناصـــر الشـــثري في مجلـــة البحـــوث الفقهيـــة المعاصـــرة، تحـــت عنـــوان " أو غيرهـــا كالمقـــال الـــذي نشـــره

.11،12،ص-بتصرّف-التخريج عند الفقهاء والأصوليينالباحسين،)3(
.-إن شاء االله-لأنّ هناك نوعا آخر هو : تخريج الأصول من الأصول الفقهية  و العقدية، يأتي الحديث عنه عند بيان أنواع التخريج)1(
تهـاد، لا كدراسـة لهـذا المـنهج، فكـان هـدفها الـذاتي هـو التخـريج، ومن البحوث التي لها علاقة بالتخريج الأصولي ما تناولت التخريج موضوعا كعمل و اج)2(

، حيـث عمـل علـى تخـريج آراء مالـك في  -أدلتـه النقليـة-لا دراسته كمسلك من مسالك نسبة الأصول للأئمة، من هذه الدراسـات: أصـول فقـه الإمـام مالـك 
24،25، 23، ص، 1المالكيـة، أو محــاولا هـو تخريجهـا، انظـر جكـل مـا يتعلـق بالأدلـة النقليـة مـن فروعــه المنقولـة عنـه، سـواء الـتي ذكرهـا

،لموســى فاديغــا، و الــتي تناولــت الشــق الثــاني مــن أصــول الإمــام مالــك ( أي الأدلــة العقليــة) فســار علــى هــذا -أدلتــه العقليــة-رســالة : أصــول فقــه الإمــام مالــك
المنوال  أيضا.
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ـــه عـــن هـــذا النـــوع  ـــاول كتـــاب –أي التخـــريج الأصـــولي–التخـــريج بـــين الأصـــول و الفـــروع" حيـــث تحـــدّث في ،كمـــا تن

قد.الباحسين بالدّراسة و النّ 

كمــا وجــدتُ بعــض التفصــيل لتخــريج الأصــول في عــدّة رســائل جامعيــة، ســواء منهــا الــتي عُنِيــت بــالتخريج أو 

"للباحـث: عبـد –دراسـة تأصـيلية –غيره من المواضيع، وعلـى رأس هـذه الرسـائل، رسـالة: "تخـريج الأصـول مـن الفـروع 

الماجســتير مــن كليــة الشــريعة بجامعــة أم القــرى،  وهــي )3(الوهــاب بــن عبــد االله بــن صــالح الرســيني

الرسالة الوحيدة التي عثرت عليها في هذا الموضوع، إذْ تناولته محـوراً و أساسـاً للدّراسـة، وقـد راسـلت الباحـث ليرسـل إليّ 

لي أســتاذي نســخةً فلــم يــردّ علــى طلــبي، وكــل مــا تحصّــلتُ عليــه منهــا مقدّمــة البحــث والفهــارس العامــة للرســالة، قــدّمها

، وعليه لا أستطيعُ الحكم على هذه الدراسة ما لم أطلّع عليها.-جزاه االله عني كل خير-المشرف

لنــــوّار بــــن الشــــلي، ورســــالة للطالــــب طــــارق بوعشــــة )1("–أصــــوله و مناهجــــه–ورســــالة "التخــــريج المــــذهبي 

صول باختصار و إيجاز.،حيث تناول الباحثان موضوع تخريج الأ)2(بعنوان:" التخريج عند المالكية"

دراسـة –كذلك خصَّ الباحث عثمان بن محمد الأخضر شوشـان في رسـالته: "تخـريج الفـروع علـى الأصـول 

" جزءاً يسيراً منها في بحث استنباط أصـول الإمـام ممـّا ورد عنـه مـن فـروع، وذكـر أن إطـلاق -تاريخية و منهجية وتطبيقية

مــرين اثنــين همــا: تخــريج الفــروع علــى الأصــول، وهــو موضــوع رســالته، وتخــريج الفقهــاء والأصــوليين للتخــريج يــدور بــين أ

الفروع من الفروع، ثم نوّه بإطلاق الباحسين التخريجَ على استنباط أصول الأئمة، وهو إطلاق ثالـث إضـافة للسـابقين، 

)3(وأشار هذا الباحث إلى أنه من الأنسب تسمية هذا الاستنباط للأصول (تأصيلا و تأسيساً).

وأنـــا أوافـــق الباحـــث مـــن جهـــة صـــلاحية هـــذه التســـمية، لأن التوصـــل إلى هـــذه الأصـــول باســـتقراء الفـــروع و 

م.2007-هـ 1427، وسنة الطبع www.feqhweb.com، موقع: الشبكة الفقهية، الملتقى الأصولياطلعت على هذه الرسالة في)3(
.61التخريج المذهبي، ص نوّار بن الشلّي،)1(
م.2008-هـ1428طارق بوعشة، التخريج عند المالكية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأمير عبد القادر،  )2(
.63، ص1تخريج الفروع على الأصول، ، ج، عثمان شوشان )3(
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رَ في إطــلاق التخــريج علــى –مــع ذلــك –والتأســيس، غــير أنــه  هــذه العمليــة و تســميتها" بتخــريج الأصــول مــن لا ضــيـْ

ذلك أن عملية التوصُّل إلى هـذه الأصـول إنمـا هـو -إن شاء االله–الفروع"، أو من أصولٍ فقهية أو عقدية، كما سيأتي 

بطريق الاستنباط، أي استخراجها  من هذه الفروع الـتي تـربط بينهـا وبـين هـذه الأصـول وحـدة موضـوعية ،هـي كالفتيلـة 

الأول في هذه العلاقة واللُّحمة بين الأصل والفرع المبنيّ على هذا الأصل، ومـا هـذا إلا تخـريج بعيْنـه، كمـا بينـت والقبس

طريقُ النسبة الاستقراء التامّ و الدقيق، أو ظناً إن لم يكن طريق النسبة كذلك.

ك فانيّ أرى إطلاق التخريج على التوصـل لاسـتنباط أصـول الأئمـة، أو هـو ذات الاسـتنباط مـن فـروعهم لذل

ـدُ بـه الأصـول و تقعَّـدُ القواعـد فتُنسـب  أو غيرها، أراه إطلاقاً صائبا لائقـا، صـادقاً علـى هـذا العمـل الجليـل، و الـذي تمُهَّ

حق، ليجد الفقيه المخرِّج أحكام الوقائع و النّوازل علـى أصـول 

المــذهب الــذي تنُســبُ إليــه هــذه الأصــول مبســوطةً محُــرَّرة، فمــا يكــون عليــه البحــث عنهــا ابتــدءا حــتى يخــرِّج عليهــا، بــل 

وث التخــريج يجــدها أمامــه منقّحــة منســوبةً لإمــام مذهبــه فيمكنــه التخــريج عليهــا و علــى غيرهــا، كمــا هــو مفصّــل في بحــ

الفقهي و طرقه و أساليبه ، فأنىّ يكـون للمخـرِّج تخـريج الفـروع علـى أصـولها مـا لم تخُـرَّج الأصـول أولاً و تمُهَّـد ؟ فتخـريج 
، كـــذلك (1)

هذا النوع مـن التخـريج عنـد حديثـه عـن مسـالك التعـرّف علـى أصـول فقـه الإمـام مالـك، تحدث الباحث حاتم باي عن

.17،18نوار بن الشلي، التخريج المذهبي، ص (1)
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مـة اطلّعـت عليهـا بعـد أن تقـدم الأسـتاذ مسائل أصول الفقه التي اختلف النقـلُ فيهـا عـن الإمـام مالـك"، وهـي رسـالة قيِّ 

الفاضل بنسخةٍ إليَّ مشكورا على ذلك، وحديثه عن التخريج الأصولي جاء مختصرا و موجزا كذلك.

هذه مجمل البحوث والكتب التي تناولت موضوع التخريج الأصولي على اختلاف في الإيجاز والإطناب.

هيـة للأئمـة المنقولـة عـنهم في كتـبهم أو كتـب المـذهب، أو مـن وعليه فإن تخريج الأصول سواء من الفروع الفق

أصــول كليــة أخــرى، ســواء كانــت فقهيــة أو عقديــة هــو موضــوع هــذا المســلك الــذي أتناولــه بالدراســة والبحــث، حيــث 

أخــصّ مســلك تخــريج الأصــول مــن الفــروع الفقهيــة ببحــث مســتوعب لكونــه الطريــق الأكثــر اتبّاعــا لنســبة الأصــول إلى 

وأشير فقط إلى تخريج الأصول من الأصول في معرض الحديث عن أنواع التخريج، وقد جاء إطلاقـي لتسـمية 

التخــريج الأصــولي شــاملا لكــلا النــوعين، وهــو إطــلاق شخصــي حيــث لم أجــد مــن اصــطلح علــى تخــريج الأصــول مــن 

عليه.الفروع ، أو من الأصول بمصطلح :"التخريج الأصولي " ،وذلك في حدود ما اطلّعت

وبعـد عــرض الدراســات الــتي تناولــت موضــوع تخـريج الأصــول، آتي في الختــام لمحاولــة وضــع تعريــف اصــطلاحي 

للتخريج الأصولي بشكل عام، حتى يكون القـارئ للبحـث علـى بصـيرة بالمقصـود، وحـتى يتسـنى لـه التفريـق بـين التخـريج 

المذهبي (التخريج الفقهي) والتخريج الأصولي.

لي إذًا:" هو عملية استنباط أصول الأئمة، وقواعدهم الاجتهادية، ومحاولة التوصل إليهـا عـن فالتخريج الأصو 

طريــــق اســــتقراء فــــروعهم الفقهيــــة، وتعلــــيلات أحكــــامهم، وأصــــولهم الكليــــة الــــتي ســــاروا عليهــــا ســــواء منهــــا الفقهيــــة أو 

ذات الاسـتنباط والاسـتخراج الصـادق العقدية."،فهذا التعريف شـامل لأنـواع التخـريج الأصولي،موضـح لحقيقتـه، إذ هـو 

كمـا يوضّـح  التعريـف ،وواقعه العلمي إلى الوجود الفعلـي الـواقعي، حـتى تكــون ملموسـة مهتــدىً 

تنباط يكون كذلك من خلال النّظر في علل الأحكام التي خلّفوهـا لنـا.وهو مـن بـاب التعليـل كـذلك ، أي أنّ هذا الاس
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كمــا أنّ الأصــول الكليــة الــتي عُلِــم أنّ الأئمّــة لاحظوهــا أو نصّــ

إن شاء االله.-كما سيأتي قريبا-الأولى ، إذا ثبت عمل الإمام وأخذه بالأصل الكلّي

، وقبــل الخــوض في تفصــيل مســلك تخــريج الأصــول مــن الفــروع الفقهيــة، هــذه هــي حــدود التخــريج الأصــولي

رأيــت أن أقــدّم بـــين يــدي البحــث بيانـــا لأنــواع التخــريج  الفقهـــي الــتي تــردِ في الاســـتعمال الاصــطلاحي العــام والشـــامل 

فقهيـة أخـرى و للفقهاء والأصوليين مثنّاة بتفصيل النوع الثاني لتخـريج الأصـول،وهو تخـريج الأصـول الفقهيـة مـن أصـول 

أصول عقدية.

المطلب الثاني: أنواع التخريج عند الفقهاء والأصوليين

كمــا لا يخفــى -حســب تعــدّد المخــرَّج والمخــرَّج منــه، ففــي عمليــة التخــريج(1)تتعــدّد أنــواع التخــريج الفقهــي والأصــولي

لمخــرَّج منــه وهــو إمّــا أصــل و فــرع  هنــاك جهتــان أو محــلاّن : جهــة المخــرَّج وهــو إمّــا أصــل أو فــرع، وجهــة ا-علــى باحــث

كذلك،وعليه تكون أنواع التخريجات كالآتي:

هنا المحلّ المخرَّج هو الفرع، والمحلّ المخرَّج منه هو الأصل.تخريج الفروع على الأصول:.1

يس هنا المحل المخرَّج هو الفرع ، والمحـلّ المخـرَّج منـه أو المقـتخريج الفروع من الفروع (أو على الفروع) : .2

عليه هو فرع أيضا .

المحل المخرَّج هو الأصل ، والمحل المخرَّج منه هو الفرع الفقهي تخريج الأصول من الفروع:.3

وهو بدوره نوعان:: تخريج الأصول من الأصول.4

وتخــريج أصــلقســمان:تخريج علــى روايــة أو قــول ، وينقســم بــدوره إلى ثلاثــة أنــواع: تخــريج فــرع علــى يقــول عبــد الحميــد عشــاق:"التخريج مــن حيــث المبــدأ(1)
وتخـريج فـرع مـن فـرع ، والقسـم الثـاني : تخـريج خـلاف علـى خـلاف وهـو المعـروف عنـدهم بـإجراء الخـلاف علـى الخـلاف ، وبنـاء الخـلاف علـى أصل من فـرع، 

ق"، أنظـر مـنهجالخلاف ،وله صور متعددة، ولكن التخريج يتجـاوز هـذه التقاسـيم الأوّليـة إلى تفصـيلات أكثـر دقـّة ولـذلك يـدخل فيـه  التنظير..وتخـريج الفـرو 
.383،384الخلاف والنقد الفقهي عند الإمام المازري، ص
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تخريج أصل فقهي من أصل فقهي: المحل المخرَّج أصل، والمخرَّج منه أصل فقهي كذلك)أ

ل المخرَّج أصل فقهي ، والمخرَّج منه أصل عقدي.تخريج أصل فقهي من أصل عقدي: المح)ب

الفرع الأول: تخريج الفروع على الأصول  

وجـدت مـن ذكــر هـذا النـوع مــن التّخـريج يشـير إلى أنــه يـرتبط بأسـباب اخــتلاف الفقهـاء في الفـروع الفقهيــة، 

يهـا هـذه الفـروع ، وذكـر الباحسـين بمعنى أن العلماء يـردّون الاخـتلاف الفروعـي إلى الاخـتلاف في الأصـول الـتي تبـنى عل

ــم عــن هــذا التّخــريج علــى أســاس أنــه علــم مســتقلّ، ولــذلك وجدتــه يحــاول تعريفــه بنــاءً علــى كونــه   أنــه لم يجــد مــن تكلّ

ــــه  ــــه وموضــــوعه وثمرت ــــه ماهيت ــــوع مــــن أنــــواع التخــــريج علمًــــا مســــتقلاً، ل ــــه يحــــاول أن يجعــــل كــــلّ ن كــــذلك، فهــــو في كتاب

.(1)وموفائدته..الخ من مبادئ العل

والذين بحثوا هذا النّوع مـن التخـريج إنمـّا قصـروا بحـثهم في بـاب الاجتهـاد مـن مباحـث علـم الأصـول، أو عنـد 
(2)

ن الجهـــة التنظيريـــة التأصـــيلية، لأنّ كـــل مـــا ورد بشـــأنه في وهـــذا النـــوع مـــن التخـــريج لا يـــزال يحتـــاج للبحـــث مـــ

الدراســـات الحديثـــة وحـــتى القديمـــة إنمـــا هـــو في بيـــان موضـــوعه ومباحثـــه وقضـــاياه، ومـــن الناحيـــة التطبيقيـــة يجـــد الباحـــث

بضــاعته ومبتغــاه في كتــب الفقــه وخاصّــة كتــب الفقــه المقــارن .و أوّل مــن وجدتــه عــرَّف هــذا التخــريج كعلــم : الباحســين 

بقوله:"هو العلـم الـذي يبحـث عـن علـل أو مآخـذ الأحكـام الشـرعية لـردِّ الفـروع إليهـا بيانـا لأسـباب الخـلاف، أو لبيـان 

.(3)قواعدهم أو أصولهم"حكم ما لم يرد بشأنه نص عن الأئمة بإدخاله ضمن 

وقــد أخــذَ هــذا التعريــف مــن مجمــوع تصــوُّرات القــدامى ممــّن ألــّف في هــذا الفــن، كأمثــال الزنجــاني الــذي ألــّف  

كتابــه"تخريج الفــروع علــى الأصــول"، والــذي ذكــر فيــه الأصــول المختلــف فيهــا بــين الشــافعية والحنفيــة مــع بيــان وجهــات 

.49حسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليّين ، صاالب(1)
.15،16، ص1تخريج الفروع على الأصول ، ج،شوشان ،/49صالمرجع نفسه،(2)
.51الباحسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين ، ص(3)
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، ويوضّــح )4(عــد ذلــك مــا ترتــّب علــى هــذا الأصــل أو القاعــدة مــن الفــروع الفقهيــة النظــر فيهــا بإيجــازٍ غالبــا، ثم يــذكر ب

منهجـــه هـــذا في مقدّمـــة كتابـــه بقولـــه:"ثمّ لا يخفـــى عليـــك أنّ الفـــروع إنمّـــا تبـــنى علـــى الأصـــول، و أن مـــن لا يفهـــم كيفيـــة 

الاستنباط ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلتّها التي هي أصـول الف

، ويقــول في موضــع آخــر مبيّنــا حقيقــة هــذا التخريج:"وحيــث لم أر أحــدا مــن )1(

العلمـــاء ا

وعلمــاء الفــروع بنقــل المســائل المبــدّدة، مــن غــير تنبيــه علــى كيفيــة اســتنادها إلى تلــك الأصــول..أحببت أن أتحُــف ذوي 

التّحقيق من المناظرين بما يسرّ النـّاظرين، فحـرّرت هـذا ا

وشـــفيت غليـــل المسترشـــدين، فبـــدأت المســـألة الأصـــولية الـــتي تـــرد إليهـــا الفـــروع في كـــلّ قاعـــدة، وضـــمّنتها ذكـــر الحجّـــة 

ريج الفــروع الأصــولية مــن الجــانبين، ثمّ رددت الفــروع النّاشــئة منهــا إليهــا، فتحــرّر الكتــاب مــع صــغر حجمه..وسميّتــه بتخــ

)2(على الأصول تطبيقا للاسم والمعنى."

وممـّن ألـّف في هـذا المضـمار كـذلك مـن القـدامى: الإمـام الأسـنوي، يقـول مبيّنـا غرضـه مـن تـأليف كتابـه: "أن 

يعرف الناظر في ذلك مأخذ ما نصّ عليه أصـحابنا وأصّـلوه وأجملـوه،أو فصّـلوه ويتنبـّه علـى اسـتخراج مـا أهملـوه، ويكـون 

ـــدّة للمفتـــين، وعمـــدة للمدرّســـين." ســـلاحا ـــد الوصـــول إلى مقـــام اســـتخراج )3(وعُ ـــة الطلـــب وهي:"تمهي ، ثمّ يوضّـــح غاي

.)4(الفروع من قواعد الأصول، والتعريج إلى ارتقاء مقام ذوي التّخريج."

.133خريج بين الأصول والفروع،صسعد بن ناصر الشثري، الت)4(
5،1404لبنـان، ط-أبو المناقب أحمد بن محمود شهاب الدين  الزنجاني،تخريج الفروع علـى الأصـول،تح: محمـد أديـب صـالح، مؤسسـة الرسـالة ، بـيروت)1(

.1،2م، ص1984-هـ
.34،35المصدر نفسه،ص)2(
، 4لبنـــان،ط-تخـــريج الفـــروع علـــى الأصـــول، تـــح: محمـــد حســـن هيتـــو، مؤسســـة الرســـالة، بـــيروتالتمهيد فيعبـــد الـــرحيم بـــن الحســـن بـــن علـــي الأســـنوي،)3(

.46م، ص1987-هـ1407
.46،47المصدر نفسه،ص)4(
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ـــذي يعـــرف بـــه  ـــه: " العلـــم ال ـــا علـــى علـــم معـــين بقول ـــاره لقب ـــذ الباحســـين باعتب ـــه الباحـــث شوشـــان تلمي وعرفّ

تعمال القواعد الأصولية في استنباط الأحكام الشرعية العمليـة مـن أدلتهـا التفصـيلية" ، وقـد عرفّـه قبـل أن يطلـع علـى اس

تعريف شيخه الباحسين، وذكر أنه استفاد في تحديد هذه الماهية من المؤلفات المعنونة بــ " تخـريج الفـروع علـى الأصـول" 

مسـاني و غيرهـا ممـا يتّفـق معهـا في المضـمون، وإن لم تعنـون بـذلك ، وهـذا  ، كمؤلف الزنجـاني و الأسـنوي، والشـريف التل

كـــان صـــنيع الباحســـين في وضـــعه تعريفـــا لهـــذا العلـــم، كمـــا اســـتفاد مـــن الكتـــب المســـطرّة في أبـــواب الاجتهـــاد و التقليـــد 

هـذا التخـريج خـاص ، وبـينّ أن مصـطلح(1)والفُتيا، سواء منها ما كان في كتـب أصـول الفقـه أو مـا كـان مؤلفّـا مسـتقلا

بالقواعد الأصولية فحسب، غير أنه لم يظهر في تعريفه علاقة هـذا العلـم ببيـان أسـباب الخـلاف و الـردّ إليهـا، كمـا فعـل 

ـــه، و لأن هـــذا النـــوع مـــن التخـــريج يبحـــث في الأصـــول و القواعـــد  ـــه في مؤلفّ الباحســـين، وكمـــا وضّـــح الزنجـــاني في خطتّ

خــتلاف بــين الفقهــاء، فهــو ذو وظيفتــين: الأولى اســتنباط الأحكــام الفروعيــة ردّا إلى المختلــف فيهــا ،و يحــدّد أســباب الا

، و الثانية هي: بيان أثر القواعد الأصولية والاختلاف فيها على الفروع الفقهية.(2)أصولها في إطار المذهب 

و التاريخيــة غــير أن دراســة الباحــث شوشــان جــاءت مستفيضــة ومســتوعبة لكــل جوانــب الموضــوع التأصــيلية 

والمنهجيــة، وثــنىّ كــل ذلــك بدراســة تطبيقيــة لكثــير مــن الفــروع المخرّجــة علــى أصــول عديــدة، حــازت هــذه الدراســة الجــزء 

الثاني من رسالته، وهي رسالة منشورة.

كــذلك مــن الجهــود المبذولــة في ربــط الخــلاف في الفــروع بــالخلاف في الأصــول: مــا كتبــه أبــو زيــد الدبوّســي في  

يس النّظــر" مــن قواعــد أصــولية مختلــف فيهــا و بــينّ بعــض مــا ينبــني عليهــا مــن مســائل فرعيــة مختلــف فيهــا مــن كتابــه" تأســ

، ومســألة معارضــة خــبر الواحــد للقيــاس الصــحيح، و خــبر الآحــاد المخــالف (3)ذلــك: مســألة تعــارض العــام مــع الخــاص

الفقهيــة، ومــن هــؤلاء كــذلك القــرافي في  ، وان كــان أكثــر مــا في الكتــاب هــو مــن قبيــل القواعــد و الضــوابط)4(للأصــول

.67، ص 1عثمان شوشان، تخريج الفروع على الأصول، ج(1)
نظره.فا" مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول"، وهذا ما يعبر كذلك ببناء الفروع على الأصول، كما فعل الشريف التلمساني في كتابه(2)
.22م، ص1994-هـ1415، 2القاهرة،ط–تأسيس النظر مطبوع مع رسالة أبي الحسن الكرخي في الأصول، مكتبة الخانجيأبو زيد الدبوسي،(3)

.56المصدر نفسه، ص )4(
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كتابــه" الفــروق" و الــذي حــوى قرابــة خمــس و ثلاثــين فرقــاً هــو مــن بــاب القواعــد الأصــولية، ويمثــّل لكــل قاعــدة عقــب 
)5( ،

وكذلك كت

وتحتها الفروع المخرَّجة عليها، وقد حوى جملة غير يسيرة من الفروع الفقهية مـن مختلـف الموضـوعات الفقهيـة و المنسـوبة 

ي، فــلا يكــاد يــذكر قاعــدة أصــولية إلا ويمثــّل لهــا مــن مــذهب إلى مــذاهب الأئمــة الثلاثــة : أبي حنيفــة و مالــك و الشــافع

.)1(من المذاهب المذكورة بفرعٍ فقهي أو أكثر

كمــا لا يفــوت التلمســاني في أحــايين الإشــارة إلى التحقيــق في المســائل الأصــولية ، أو ذكــر مــذهب المحقّقــين 

.)2(فيها، و ربما رجّح رأيه أحيانا أخرى

لقواعــد و الفوائــد الأصــولية" لابــن اللحّــام الحنبلــي في مؤلفــات هــذا الفــن، وقــد كمــا ذكــر البــاحثون كتــاب " ا

هـــ 1375

أو أكثــر، ويــذكر بــن ، ولا يكــاد يخلــو منــه كتــاب أو بــاب فقهــي إلا وذكــر لــه المؤلــف مســألة)3(م1956الموافــق لســنة 

.)4(اللحّام القاعدة مرتبة كما في كتب الأصول ثم يخرِّج  عليها جملة من الفروع الفقهية

ـــت  هـــذا إضـــافة إلى بعـــض المصـــنّفات في فنـــون أخـــرى كالأصـــول، و أســـباب الاخـــتلاف و غيرهـــا، قـــد تطرقّ

في التــأليف الأصــولي، وتقريــر أصــول لشــيء مــن تخــريج الفــروع علــى الأصــول: ككتــب الحنفيــة الأصــولية، لأن طــريقتهم

أئمـــتهم حتّمـــت علـــيهم حشـــو كتـــبهم بـــالفروع الفقهيـــة، فـــيمكن الاســـتفادة منهـــا في تخـــريج الفـــروع، باعتبـــار اللّحمـــة و 

الاقتران الواقع فيها بين الفروع و الأصول.

.134الشثري، التخريج بين الأصول و الفروع، ص )5(
..وغيرها كثير.82، 57، 56الجزائر، ص-ف التلمساني،مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، منشورات المركز الثقافي الإسلاميالشري)1(
والأصـوليين، ص ./ الباحسـين،التخريج عنـد الفقهـاء134/ الشثري، التخـريج بـين الأصـول و الفـروع، ص305شوشان، تخريج الفروع على الأصول، ص)2(

146 ،147.
.318/ شوشان، تخريج الفروع على الأصول، ص 165الباحسين، التخريج عند الفقهاء و الأصوليين، ص )3(
.135، 134./ الشثري، التخريج بين الأصول و الفروع، ص 167، 166الباحسين، التخريج عند الفقهاء و الأصوليين، ص)4(
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ولي كســبب كــذلك المؤلفّــات في موضــوع أســباب الاخــتلاف، خاصــة منهــا الــتي تعُــنى بــذكر الاخــتلاف الأصــ

اخـــتلاف الفقهـــاء"  للأســـتاذ علـــي الخفيـــف،  " أثـــر الاخـــتلاف في القواعـــد الأصـــولية في اخـــتلاف الفقهـــاء"  لمصـــطفى 

اســات و الكتابــات الــتي تناولــت أســباب الاخــتلاف الفقهــي الراجعــة إلى ، وغــير ذلــك مــن الدّر -–ســعيد الخــنّ 

الاخـــتلاف في القواعـــد الأصـــولية، ولـــيس هنـــا مجـــال حصـــرها و الحـــديث عمـــا تناولتـــه فيمـــا يتعلـــق بتخـــريج الفـــروع علـــى 

الأصول.

ن لا يـرجّح وقبل ختام الحديث عن هذا النوع ، أوّد الإشـارة إلى أنـه مـن مـنهج تخـريج الفـروع علـى الأصـول أ

.(1)المخرِّج بين المذاهب عند ذكره للخلاف الواقع في المسألة، بل يكتفي بالتّمثيل و ذكر الفروع الفقهية فقط

الفرع الثاني: تخريج الفروع على الفروع

مـا  هذا النّوع من التخريج لم يتناولـه البـاحثون في الفقـه والأصـول بالدّراسـة المفصّـلة المسـتوعبة فيمـا أعلـم، إلاّ 

كــــان حــــديثا مــــوجزا في ثنايــــا الكــــلام عــــن التخــــريج في كتــــب الإفتــــاء، وبــــاب الاجتهــــاد في كتــــب أصــــول الفقــــه، أو في 

: أنــّـه قيـــاس لفـــرع غـــير منصـــوص عليـــه في (2)الدراســـات الـــتي تناولـــت موضـــوع التّخـــريج المـــذهبي، ومعـــنى هـــذا التّخـــريج 

علــى فــرع آخــر شــبيه لــه في الحكــم، فهــو هنــا بمعــنى المــذهب (أي لا يوجــد بشــأنه نــصّ حكــم للإمــام صــاحب المــذهب)

القياس، وقد مرّ معنا كلام عامّ حول هذا النّوع في تعريف التّخريج اصطلاحا عند ذكري لمعنى القيـاس و التّفريـع. فهـذا 

عــنهم فيهــا المعــنى يصــدق علــى هــذا النّــوع مــن التّخــريج، إذ بــه نتعــرّف علــى آراء الأئمّــة في المســائل الفرعيــة الــتي لم يــرد

نصّ بإلحاقها بمـا يشـبهها في الحكـم، فيبحـث المخـرجّ لحكـم النّازلـة والواقعـة الحادثـة عـن نـصّ الإمـام المشـابه لهـذه الواقعـة 

.15روع على الأصول للأسنوي، ص انظر: مقدمة حسن هيتو لكتاب التمهيد في تخريج الف(1)
.143الشثري،التخر يج بين الأصول والفروع، ص(2)
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، وبالتـّــالي يلجـــأ )3(دث بعـــدهم في العهـــود القريبـــة، فمـــا بالـــك بتطـــاول الأمـــد وتباعـــده عهـــد الأئمّـــة لـــيس هـــو مـــا يحـــ

فســهم عليــه، لــذلك يــرى الــدّارس للفقــه 

الإسلامي كلّ هذا الزخم الفكري الفقهي  في كل المذاهب، وإنمّا اتّسعت هذه الأخيرة وكثـرت مسـائلها عـن طريـق هـذا 

التّخـريج والافــتراض الفقهـي إن لم تكــن الوقـائع قــد نزلـت وحلــّت فعـلا وواقعــا ، وفي هـذا مــا فيـه طبعــا مـن عــدم أصــحيّة 

نسبة الأقوا
، وهــذا النــوع مــن الأعمــال الفقهيــة يعــرف  )1(

.)2(كذلك باسم" التخريج على نصّ الإمام"

لمخرجّ في حقيقة هذا العمل ما هو إلا متصرّف في نصوص إمامـه كتصـرّف ونظـر إمامـه في نصـوص 

، فكأنـّه يجعـل نصـوص إمامـه )3(الشرع الحكيم، فنسبته الحكم إلى إمامه كنسبة إمامه لمـا نـصّ عليـه إلى نصـوص الشـريعة

.)4(أصولا يستنبط منها ، نحو ما يفعله المستقلّ بنصوص الشارع

جــاء تعريــف تخــريج الفــروع علــى الفــروع عنــد ابــن فرحــون في معــرض حديثــه عــن أنــواع التّخــريج  بمــا هــذا وقــد 

:اســـتخراج حكـــم مســـألة لـــيس فيهـــا حكـــم منصـــوص مـــن مســـألة )5(نصّـــه:"اعلم أن التّخـــريج علـــى ثلاثـــة أنـــواع: الأول

ل مـــن أطلـــق علـــى هـــذا العمـــل ، وقـــد انتُقِـــد التعريـــف باقتصـــاره علـــى المنصـــوص فقـــط.ثم إنيّ أظـــن أنّ أو )6(منصوصـــة "

م،1997-هـــ1،1417عبــد االله بكــر أبــو زيــد ،المــدخل المفصّــل إلى فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل وتخريجــات الأصــحاب، دار العاصــمة للنّشــر والتوزيــع،ط)3(
.271،ص1ج

.82، 81/نوار بن الشلي، التّخريج المذهبي، ص227...220صوليين،صالباحسين، التخريج عند الفقهاء والأ)1(
.64شوشان، تخريج الفروع على الأصول، ص)2(
.107،ص2القرافي، الفروق،ج)3(
-هــ1،1407طوّرة،المدينـة المنـ-عثمان بن عبد الرحمان ابن الصلاح، أدب المفتي و المستفتي،تح:موفق بن عبد االله بن عبد القادر،مكتبة العلـوم والحكـم)4(

.381/ عبد الحميد عشاق، منهج الخلاف والنّقد الفقهي عند الإمام المازري،ص95م،ص1986
وهو الذي يعني به تخريج الفروع على الفروع.)5(
.104،105ابن فرحون، كشف النقاب الحاجب، ص )6(
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الفقهـــي اصـــطلاح: تخـــريج الفـــروع علـــى الفـــروع  هـــو الباحســـين في كتابـــه الـــذي أصّـــل بـــه لعلـــم التخـــريج عنـــد الفقهـــاء 

)7(والأصوليين، حيث قال: "وآثرنا أن نطلق عليه(تخريج الفروع على الفروع)."

النــوع مــن التّخــريج مــن شــروط وحكــم 

نسبة الفروع المخرَّجة إلى الأئمة ، وغير ذلك فقال:"هو العلم الذي يتُوصَّلُ به إلى التعـرّف علـى آراء الأئمـة في المسـائل 

الفرعيــة   الــتي لم  يــرد  عــنهم  فيهــا نــصّ بإلحاقهــا  بمــا يشــبهها  في الحكــم ، عنــد اتفّاقهمــا في علّــة  ذلــك  الحكــم عنــد

. فكمــا يلاحــظ القــارئ قــد جــاء تعريــف الباحســين  لتخــريج الفــروع علــى )1(وشــروط ذلــك ودرجــات هــذه الأحكــام"

مماّ هو مبسوطالفروع مطوّلاً مستوعبا معناه ومصادره وطرقه، وغير ذلك

والتي ليس محلّ تفصيلها هنا في هذا البحث .

منهـا علـى شــبيه المسـائل الواقعـة بعـدهم والـتي لا نــصّ .وذلــك مـن حيـث الإطـّلاع )2(حكمـا إمّـا نصـا أو فعـلا أو تقريـراً 

لهم فيها ، وذلك من وجهة نظر إمام المذهب لذلك فهي تنُسَبُ إليه مجازا .

.)3(م مذهبه وغير ذلك

ــرُ بعضــهم عــن هــذا التخــريج بقولــه:" ومعــنى تخــريج الوجــوه علــى النصــوص، اســتنباطها "  ، وهــذا )4(وقــد يعبـِّ

.)5(على نصوص إمامه

.186الباحسين ، التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ص)7(
.187، ص سابق المرجع ال)1(
هذه المصادر صورة طبق الأصل عن مصادر الشرع (أفعال الرسول وأقواله وتقريراته).)2(
.188الباحسين ، التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ص)3(
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ة هــذا التخــريج كمــا هــو معلــوم: الوصــول إلى الحكـم الشــرعي في المســائل الــتي لم يــرد فيهــا نــص عــن وتبقـى ثمــر 

.)6(إمام المذهب وذلك في نطاق الاجتهاد المذهبي لا غير 

، كمـا يقـال لـه  )1(ومن مسمّيات هذا العمل الفقهي كذلك:" التخـريج في المـذهب " ،" القيـاس في المـذهب"

، كمــا يعــبرِّ عــن )2(لة "، فيقولــون مــثلا في المــذهب المالكي:"القيــاس علــى قــول مالــك"كــذلك"قياس مســألة علــى مســأ

ذلك الحنابلة بقولهم:"قياس المذهب"،يوردونه عند استخراج حكم لمسألة جديدة ، من مسـألة نـُصَّ علـى حكمهـا، وفي 

فهـذا اصـطلاح )3(أومـأ إليهـا." هذا يقول ابن حمدان:"وما قيس علـى كلامـه فهـو مذهبـه، إن نـصَّ الإمـام علـى علتـه أو 

، كمــا يســمي الحنابلــة هــذه العمليــة بالنقــل ، أي نقــل نصــوص )4(اســتعمله الحنابلــة في نقلهــم مــذهب إمــامهم اســتنباطا

الإمام والتخـريج عليهـا ، وبعبـارة أخـرى نقـل الحكـم مـن مسـألة منصـوص علـى الحكـم فيهـا إلى مسـألة تشـبهها لم يـنص 

.)5(فيها على الحكم

لــك مــن التســميات ، ويســمي الحنفيــة المســائل المخرَّجــة علــى مــذهب الإمــام أبي حنيفــة مــن أحكــام وغــير ذ

جديدة بالفتاوى والواقعات، وتعتمد هذه المسائل في المذهب الحنفي على ترجيح المشـايخ المعتـبرين، ولا يقـال: قـال أبـو 

)6(حنيفة كذا،وإنمّا يقال : مقتضى مذهب أبي حنيفة كذا .

، 2م ج1982-هــــ1402ان،د ط،لبنـــ-عبـــد الرحمـــان جـــاد االله البنّاني،حاشـــية البنّـــاني علـــى شـــرح جـــلال الـــدين المحلـــي لجمـــع الجوامـــع،دار الفكـــر،بيروت)4(
.385ص

.385، ص2المصدر نفسه،ج)5(
.271،ص1بكرأبو زيد، المدخل المفصل،ج)6(
.268، ص1، جالسابقالمرجع )1(
..وغيرها كثير.128،149، ص2و ج198،199، ص1ابن رشد، البيان والتحصيل، ج)2(
.275، ص1/المدخل المفصل،ج88هـ ،ص3،1397تفتي ،طنجم الدين أحمد بن حمدان، صفة الفتوى والمفتي والمس)3(
.350مريم الظفيري، مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز ، ص )4(
.60/ ابن بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، ص352، صالمرجع نفسه)5(
/ أحمـد سـعيد حـوّى ، المـدخل إلى مـذهب 396/ أبو زهرة ،أبو حنيفـة ،ص23،25، ص-رسالة رسم عقود المفتي -ابن عابدين ،رسائل ابن عابدين )6(

.440،441الإمام أبي حنيفة ، ص
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ا الفـن عنـد علمـاء المـذاهب قـديما ، وإن لم يصـطلح عليهـا بتخـريج الفـروع علـى الفـروع ، أو منهـا وعُرِف هذ

، ويقـول كــذلك عنـد تفسـيره لقــول )7(لكثـير "أصـوله وجـدها مـن نــوع هـذا القيـاس، ولابــن القاسـم مـن ذلـك في المدوّنــة ا

ابــن رشــد:"ولا يفــتي باجتهــاد فيمــا لا يعلــم بــه نصّــا لمالــك وأصــحابه" : " ويعــني بمــا لا يعلــم فيــه نصّــا لا بالخصــوص ولا 

بــالعموم، ولا بقــول في نظــير، وأمّــا مــا يــدخل تحــت عمــوم لفــظ الإمــام ،أو يقيســه علــى قولــه في نظــير المســؤول عنــه بمــا 

.)1(يكون 

ــــ ــــة مثيــــل وشــــبيه حكــــم مســــألة جزئي ــــذي يتضــــمّن تعدي ــــاس، ال ــــاب القي ة منصوصــــة إلى أخــــرى غــــير الفــــنّ ضــــمنيّا في ب

منصوصة...ســواء للاتفّــاق في العلــّـة (أي بقيــاس العلـّـة) ، أو بانتفـــاء الفــارق بــين الجـــزئيّتين، وهــو المســمّى في اصـــطلاح 

الأصــوليين بـــ : القيــاس مــع عــدم الفــارق، أو : القيــاس في معــنى الأصــل، فكــان بحــث هــذا اللــّون مــن التّخــريج مــن عمــل 

عنى، ولم يقتصر على بحوث الفقهاء والمخرّجين في المذاهب الفقهية.

الفرع الثالث: تخريج الأصول من الأصول

وآثــرت أن أتحــدث -الــذي هــو محــور هــذا البحــث وصــميمه–هــذا النــوع مــن التّخــريج ينــدرج ضــمن تخــريج الأصــول 

دتــه ببحــث مســتفيض هــو تخــريج الأصــول مــن الفــروع عنــه بنــوع مــن الإيجــاز والاختصــار ضــمن أنــواع التخــريج، إذْ مــا أفر 

كمـــا ســـبق -

ونظـــرا لانعـــدام أي دراســـة ســـابقة مفـــردة في موضـــوع تخـــريج الأصـــول مـــن الأصـــول أو أي دراســـات اســـتثنائية -وذكـــرت

لبنـان، -بـيروتأبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغُرب عن فتـاوى علمـاء إفريقيـة والأنـدلس والمغـرب، دار الغـرب الإسـلامي،)7(
.79ص،1م،ج1981-هـ1،1401ط

.105،ص1،جالسابقالمصدر )1(
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فـــإن -حســـب إطلاعـــي القاصـــر–أو حـــتى في مقـــال علمـــي في أي مجلـــة )2(مبحـــث في رســـالة علميـــةتناولتــه كفصـــل أو 

حــديثي عــن هــذا التخــريج أو تعريفــه وأنواعــه، ســيكون مــن اجتهــادي القاصــر والضّــعيف حســب مــا أطيقــه وأســتطيعه ، 

ه وأصـول الـدين، مسـتعينة متزودة بما طالعت وقرأت في كتب أصولية خاصة أو تلكم التي تـربط العلاقـة بـين أصـول الفقـ

بــاالله العلـــي القـــدير فـــأقول: إن مـــن الأصـــول مـــا ينبـــني علــى أصـــول كـــبرى فتُستكْشـــفُ أصـــولٌ مـــن خـــلال أخـــرى تكـــون 

ضمنها بالأولوية أو الالتزام.أو غيرها، والأصل المخرَّج منه قد يكون أصلا فقهيـا أو أصـلا عقـديا، إذ مـن أصـول الأئمـة 

الكليَّة والإجمالية ما تكون كذلك، ومن الأصول التي بنوا عليها أصولاً لهـم للاسـتنباط هـي الفقهية التي هي أدلة فقههم

فتخريج الأصول من الأصول نوعان:

الفقهية، وتخريج الأصول الفقهية من الأصول العقدية.تخريج الأصول الفقهية من الأصول 

أحاول وضع تعريف متواضع يوضِّح ويبينِّ ماهية وصفةَ كلّ نوع منهما.

الفقرة الأولى: تخريج الأصول الفقهية من الأصول الفقهية للإمام

الفقهـي عنـدهم مـن 

أصول فقهية مثلها، لانبنائها عليها، أو بطريق الأولوية أو اللزوم.

هـو طريـق آخـر مـن خلالـه تكتشـف أصـول الأئمـة ،وتسـتنبط لهـم .تلـك أي أن هذا الفن من فنـون التخـريج

فمـــن الأصـــول الفقهيـــة مـــا ينبـــني علـــى أصـــول أخـــرى، وهـــذه طريقـــة الانبـــاء، لأن أي إمـــام يقـــول بـــأي أصـــل 

وبشـكل طبيعـي يقـول بالأصـل الـذي -بـلا شـك-ويتّخذه دلـيلا لـه و حجَّـة عنـده، ومأخـذا في الفقـه والاسـتنباط فهـو

تناولـه الباحـث عبـدالوهاب الرسـيني في رسـالته: تخـريج الأصـول مـن الأصـول ، ضـمن حديثـه عـن أنـواع التخـريج إلا أني لم أطلـع عليـه لعـدم حصـوليإلاّ ما )2(
كمــا تناولــه الباحــث حــاتم بــاي في ســب الفهـرس العــام ،  )مــن رســالته ح38لى إ34علـى هــذه الرســالة وإنمــا تصــفحت الفهــرس العـام لمواضــيع رســالته(أنظر ص

-76رسـالته: التحقيــق في مســائل أصــول الفقــه الــتي اختلــف النقـل فيهــا عــن الإمــام مالــك، ضــمن حديثــه عـن مســالك معرفــة أصــول الإمــام مالــك، انظــر ص 
77-78.
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ولا بأصـــل مـــن الأصـــول ثم ينتفـــي مُتقلِّـــدهُ مـــن يبـــنى عليـــه لا محالـــة، ولـــيس مـــن المســـتقيم ولا المنطقـــي أن يتقلّـــد الإمـــام قـــ

، لأن في هـــذا التجـــرّد مـــن الأخـــذ بالأصـــل المبـــني علـــى الأصـــل الأوّل هـــدما للقـــول الـــذي (1)الأصـــل الـــذي انبـــنى عليـــه

انتحله، ونقضـاً للأصـل الـذي تقلَّـده وقـال بـه، وهـذا تنـاقض واضـح، خاصّـة فيمـا كـان انبنـاؤه علـى ذالـك الأصـل انبنـاءً 

قطعيّــاً، فهــذا حــال الكليــات والأصــول والقواعــد في ســائر العلــوم الأخــرى، لــيس فقــط في أصــول الفقــه، إذ يقضــي قويــّاً 

ان مــن أصــول فقهيــة مظنــون انبناؤهــا علــى غيرهــا، فهــذا ممــّا يجــرى فيــه المتفــرعّ عنــه غــيره أو القــائم عليــه غــيره، أمــا مــا كــ

خلاف بين العلمـاء، ولـيس يـُدَّعى أبـدا أنّ كـل أصـل لابـد أن يكـون أصـله أصـلا آخـر ينبـني عليـه، وإنمـا القـول الجـدّ أن 

قـــوة هـــذا الانبنـــاء مــن الأصـــول (أي بعضـــها) مـــا تـــيقَّن انبنــاؤه علـــى غـــيره، وعليـــه تكـــون قـــوَّة التخــريج وســـلامتُه بحســـب

. ومثال انبناء أصل على آخر: القول بأصل الاستحسان فهو منـبنٍِ◌ٍ◌ علـى القـول بتخصـيص العلـّة . وعليـه :فالقائـل 

بأصـــل الاستحســـان لا محالـــة يجـــب

. إذاً فمـــن يقـــول )1(مـــارة

بتخصــيص العلــّة يــرى جــواز الاستحســان المــتروك فيــه القيــاس في بعــض المحــالّ، لمقــتضٍ أوجــب ذلــك، هــذا طبعــا لمــن عــدّ 

حّة هذا التفرعّ والانبناء المدَُّعى. واالله أعلم.الأول إنما تكون بحسب إثبات ص

كذلك من طرق تخريج أصل فقهي من آخر مثله، أن يؤْخَذ أصـل مـن أصـل بطريـق الأولويـة، وذلـك لتفـاوت أصـل 

عن آخر في القوّة، فالإمام القائل بأصل أدَْوَنَ في ذلك من آخـر، لاشـك أنـه يقـول بالأصـل الأقـوى منـه، والجـاري علـى 

.76حاتم باي، التحقيق، ص(1)
.275،ص2صول، ج/ابن البرهان، الوصول إلى الأ135،136،ص5لبحر المحيط،جالزركشي، ا/180،186ابن القصار، المقدمة، ص)1(
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ق ما جرى عليه الأصل الذي ثبت عنه،وهذا مع انعدام الفارق بينهما،مثاله:أن من جعل مفهوم الصـفة حجّـة يؤخـذ وف

بحجيّة مفهوم الشرط، للاتفاق علـى أن هـذا الأخـير أقـوى مـن الأوّل، وهمـا مـن مـدرك وحجّـة –لا محالة -به، فهو قائل

قليلا ما تثبـت الأولويـّة بـين أصـلين لا ينتميـان لجهـة معينـة،أو واحدة هي: مفهوم المخالفة وحجيّة كل نوع من أنواعه، و 

باب واحد.مثال آخر: أن القائـل بـأن السـنّة الآحاديـة قـد تنسـخ القـرآن، فمـن بـاب أولى أن يقـول بـأن المتـواترة كـذلك، 

رة، ومعلـوم فقهـاؤهم 

إلى آخر من انقرض منهم...وهكذا.

،لأنــه لازمُ أصــل آخر،فهــذا مــن بــاب اللزوم،واللــزوم هــو  وأيضــا مــن هــذه الطــرق إثبــات أصــل أو تخريجــه لإمــام معينَّ

وهـو  ، واصـطلاحا:هو مـا يمتنـع انفكاكـه عـن الشـيء، والمقصـود هنـا معـنى اصـطلاحي آخـر، )1(الثبات والدوام في اللّغـة

، واللـزوم )2(كون الحكم مقتضياً لحكم آخر، بمعنى أن الحكـم الأوّل لـو وقـع يقتضـي وقـوع الحكـم الثـاني اقتضـاءً ضـرورياً 

لــه أقســام عــدّة بحســب الوضــوح والخفــاء وبحســب محلِّــه (أي محــل وجــوده في الــذهن أو في الخــارج، أو فيهمــا معــا)،ومن 

إلى بسطها هنا .حيث العقل والعرف إلى عقلي وعرفي،لا حاجة بي

فالإمـام إذا ثبــت عنــه القــول بـبعض الأصــول اللاّزمــة وجــب أو تعــينّ أن يقـول بملزومهــا، ومثــال ذلــك: الــتّلازم 

، ألستَ إذا كـرّرت فعـلا فأنـت تفعلـه كـلّ مـرةّ وكـرةّ فـورا ، وذلـك أنـّك إذا تراخيـت في فعلـه لحقـت )3(بين التكرار والفور

م ولا يُـتَصـوَّر ، فـإذا كـان الأمـر مـن المـأمور يقتضـي التكـرار فهـو بـلا شـكّ مـأمور بإتيانـه بك الكرةّ الأخرى، وهـذا لا يلـز 

فــورا( أي علــى ســبيل الفوريــة عقــب وقــوع الأمــر والعلــم بــه) فللــتّلازم بــين التكــرار والفــور قلنــا:أنّ الإمــام إذا ثبــت عنــه أنّ 

صــوله القـول بـأنّ الأمـر كـذلك يــؤتى بـه علـى وجـه الفــور، الأمـر في منظـوره كـان مفيـدا للتّكــرار، فإنـّه بـالألزم يكـون مـن أ

.362،363،ص5م،ج1988-هـ1408ط، لبنان،د-رب،طبعة دار الجيل،بيروتابن منظور ، لسان الع)1(
.190الجرجاني، التعريفات، ص)2(
77.حاتم باي، التحقيق،ص )3(
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فهـو يقتضــي الفـور لمــا قلــت مـن أنــه قـد اتُّفِــق علــى أنّ مـا يجــب علـى الــدوام والتّكــرار فإنـه واجــب في جميـع الأوقــات مــن 

عقيب الأمر إلى ما بعده.

صــول الأئمـة يعــرف ذلــك، هـذا فيمــا يخـصّ تخــريج الأصــول مـن الأصــول الفقهيـة، والنــّاظر والمــتمعّن بدقـّة في أ

ويميّز بين طريقة وأخرى.

الفقرة الثانية: تخريج الأصول الفقهية من الأصول العقدية(أو الكلامية)

قبــل تعريــف هــذا الــنّمط مــن التّخــريج، لابــدّ مــن تحديــد مفهــوم الأصــول العقديــة، وذلــك بتعريــف العقيــدة في 

قدية اصطلاحا.اللّغة والاصطلاح، حتىّ يتّضح لنا مفهوم الأصول الع

والعقديــة: مــن عقــد، أي ربط،وهــو ضــدّ ونقــيض الحــلّ يقــال: عقــدت الحبــل فهــو معقود،وكــذلك العهــد أي: 

،والمعاقــدة: المعاهــدة والميثــاق ] 91[النحــل/'' أكّــده وغلّظــه ، قــال تعــالى:"

.)1(أي صار معقّدا ،أي غليظا، واعتقد كذا بقلبه، أي له عقد برأيومعناها الإلزام كذلك، وتعقّد العسل 

عــزّ -والعقيــدة: هــي مــا يعتقــده الإنســان ويُـثــْني عليــه قلبــه جازمــا بــه صــدره مــن أحكــام شــرعية تنســب للبــاري

وعقائد دينيـّة -وجلّ 

شهودية.

وعلــم الكــلام: هــو العلــم الــذي يعُــنى بنصــرة العقائــد  الدينيــّة ، فهــو وطيــد الصــلة بعلــم العقائــد بــل هــو متولــّد 

-كمـــا قلـــت-ا هـــو هـــذا العلـــم (أي علـــم الكـــلام) الـــذي يعـــنى مــذاهبهم العقيديـــة  ، و مصـــدره

بإقامة الحجّة لها والدفاع عنها، بدفع كلّ شبهة واردة ونقـض كـلّ دليـل للمخـالف ، سـواء كـان هـذا المخـالف  مـن أهـل 

الإسلام، أو من غير أهله.

.683،684،685ص،2ابن منظور، لسان العرب، طبعة دار الجيل،ج)1(
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لتي يكون موضوعها كلّ ما يتعلّق به إثبـات عقيـدة وعليه: تكون الأصول العقدية  أو الكلامية هي القواعد ا

دينية أو الدّفاع عنها، وأغلبها يكون عقليّا.

بعـــة ، وقـــد جعلـــوا أصـــول الفقـــه أداة لنشـــر هـــذه كــانوا في المـــذاهب الفقهيـــة والفروعيـــة مـــن أربـــاب المـــذاهب الفقهيــة الأر 

المـــذاهب العقائديـّــة و الـــدفاع عنهـــا، ذلـــك أن علـــم أصـــول الفقـــه فـــرع لعلـــم أصـــول الـــدين، وكـــان مـــن أهـــمّ روافـــده علـــم 

الكـلام، فمــن الضــروري أن يقـع التصــنيف فيــه علـى اعتقــاد مصــنف الكتـاب، و أكثــر التصــانيف في أصـول الفقــه لأهــل 

، والنـاظر فيمـا كُتـب في )2(ين لغيرهم في الأصول، أو لأهل الحديث المخالفين لغيرهم كـذلك في الفـروعالاعتزال المخالف

، ومــا زاد علــم الأصــول عمقــا و امتــدادا مــع علــوم أصــول الإســلامية ، وبعُــد و عُمــق المنــاهج التفكيريــة لــدى المســلمين

الدّين هو محاولة هؤلاء الجهابذة من المتكلمـين نصـرة عقيـدة الإسـلام ، محـاججين في ذلـك بقواعـد هـذا العلـم النّظـري ، 

لا تبـنى فاكتسب أصول الفقه بمخالطته علم الكـلام و المنطـق مقوّمـات و آليـّات جديـدة ، وإن كانـت في أغلبهـا نظريـة 

عليها فروع فقهية.

ـــال : القاضـــي عبـــد الجبـــار  وانظـــر جمهـــرة الأصـــوليين تجـــد أن الأغلـــب الغالـــب مـــنهم هـــم متكلّمـــون مـــن أمث

و الـراّزي و الآمـدي و ابـن الحاجـب و غـيرهم ، ولا يخفـى مـا قدّمـه هـؤلاء الـروّاد  لعلـم الماتريدي  ، و الجـويني و الغـزالي

ف في مســألة أصــولية يكــون مبناهــا أصــول فقهيــة عديــدة مبنيــة علــى القــول في أصــول كلاميــة، خاصــة إذا مــا وقــع خــلا

خلاف في مسألة كلامية، وأن هذا متولّد من ذاك.

.10م، ص2006- هـ 1427، 1اليمن، ط-صلاح العداني ، أخطاء الأصوليين في العقيدة، دار الآثار، صنعاء)2(
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وعليه: فقد يكون منشأ قولِ إمامٍ بأصل فقهي، قوله و اعتدادُه في المقـام بأصـل كلامـي يشـمله و يتعلـّق بـه، 

بعـة لم يعُـرف عـنهم اشـتغال وهذا خاصة عند من عُرف بعلم الكلام و الاشتغال به، غير أن أئمّـة المـذاهب الفقهيـة الأر 

بذلك، إلاّ ما كان من أبي حنيفة في أوّل طلبه للعلم ، ثم قد عُلـِمَ عدولـُه عنـه وجلوسـه للفقـه و الإفتـاء، ولزومـه لشـيخه 

حمــّاد بــن أبي ســليمان. فهــذا اللــّون مــن تخــريج الأصــول قــد يصــدق علــى ســائر الأئمّــة الآخــرين  مــن متّبعــيهم ممــن تمــرّس 

عدهم حيث اشتهر آنذاك علم الكلام و الخوض فيه ، و وجد أتباعهم أنفسـهم محُْـوَجِين إليـه للـدّفاع عـن 

مذاهب الإسلام ضدّ الملحدين و النّصارى و اليهود و الشيعة و غيرهم، فاشتهر الحنفية 

اشــتهر المالكيــة بالعقيــدة الأشــعرية نســبة لأبي منصــور الماتريــدي، خاصــة في بــلاد مــا وراء النّهــر ، و (1)بالعقيــدة الماتريديــة 

وذلــك ظــاهر جلــيّ في مســائل كثــيرة مــن أصــول الفقــه ، فهــم قــد بنــوا العديــد منهــا خاصــة في بــاب الــدِّلالات اللفظيــة، 

عصــرهم مــن صــنعة الكــلام المســتحدثة بعــدهم، فلــم تصــطبغ أصــولهم أعــود فــأقول أن الأئمّــة الأربعــة قــد خــلا

كــان أشــدّ 

، و أشـــدّ بغضـــا لمــن حـــاول تأويـــل العقائـــد و الخــوض في تفاصـــيلها، فيبعـــد تمامـــا أن النــاس تمسّـــكا بـــالأثر و ســنة النـــبي

يكــون قــد بــنى أصــلا لــه فقهيــا علــى أصــل في العقيــدة، فيُخــرَّج لــه الأول مــن الثــاني، وكــذلك الإمــام أبــو حنيفــة قلّمــا تجــد 

الصّالح.

ن ين في القـر وجدت كلاما للباحث هيثم خزنة يذكر فيه أن الحنفية اشتهروا بالاعتزال الذي وضح تأثيره كثيرا في وضع أصول المـذهب الحنفـي عنـد العـراقي-(1)
الكـلام الثالث، و أن الإمام أبا الحسن الكرخي وضع أصول المعتزلة كما وضـع أصـول الحنفيـة ، كمـا تـأثر تلميـذه الجصـاص بـذلك، ولسـت أدري مصـدر هـذا

ظنونا ما لم يستند إلى أدلـة عنده فلعله يرجح أن حنفية العراق قد تأثروا بالجو الفكري السائد هناك و الذي سيطر عليه التيار الاعتزالي ، ويبقى هذا الكلام م
-/ وانظــر: علــي بــن ســعد بــن صــالح الضــويحي، آراء المعتزلــة و الأصــولية142،143ملموســة تأكــده. انظــر: هيــثم خزنــة، تطــور الفكــر الأصــولي الحنفــي، ص 

.136،137م، ص2000-1421، هـ 3الرياض، ط-مكتبة الرشد-دراسة و تقويما
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هذا و قد خرَّج له أصحابه بعض المسائل الأصولية من اختلاف في أقـوالٍ تتّصـل بالعقيـدة و أصـول كلاميـة، 

ر، و أنـه لا يقُطـع فيهـا بعمـوم 

ولا خصوص إلاّ بدِلالة، وذلك من مذهبه المشـهور عنـه أنـه كـان لا يقطـع بوعيـد أهـل الكبـائر مـن أهـل الصـلاة، ويجـوِّز 

و أوّلهــم –أن يغفــر االله لهــم في الآخــرة، ووجــدت أن الجصّــاص يــردّ هــذا التخــريج جازمــاً بــأن مــذهب الأصــحاب جميعــا 

العموم في الأخبار و الأوامر جميعا حيث يقول: " ومذهب أصـحابنا القـول بـالعموم في الأخبـار، و القول ب-أبو حنيفة

يحكيـــه مـــن مـــذهب أصـــحابنا جميعـــا، وجميـــع مـــن -–الأوامـــر جميعـــا، وكـــذلك كـــان شـــيخنا أبـــو الحســـن الكرخـــي

دِلالــة تقــترن إليــه في  إيجــاب العمــوم شــاهدناهم مــن شــيوخنا، واحتجــاجهم لمســائلهم في كُتــبهم بعمــوم اللفــظ مجــّردة مــن 

ويـردّ علــى التخــريج الأول بقولـه: " و أبــو حنيفــة و إن  )1(يقتضـي ذلــك، وذلــك غـير خــافٍ علــى مـن عــرف مــذاهبهم."

كان هذا مذهبـه في الوعيـد، فانـه لم يـذهب إليـه مـن جهـة قولـه بـالوقف في عمـوم الأخبـار ، وإنمـا ذهـب إليـه لأن عنـده 

أن الدّلالــة قــد قامــ

]  116النســاء /["فــيهم، فقولــه تعــالى :" 

، وقولــه تعــالى: "]53[الزمــر/"اوقولــه: " 

.)2("]87[يوسف/''الْكَافِرُونَ 

وهـذه المسـألة أي موجـب العــام: كانـت سـببا في ظهــور خـلاف منهجـيّ كبـير في دلالــة الألفـاظ الظـّاهرة علــى 

)3(، ولم يكن لها أثر في الخلاف في القرون الثلاثة الأولى.معانيها  بين الحنفية العراقيين و السمرقنديينّ 

والخــلاف الأصــولي في موجــب العــام ناشــئ عــن خــلاف عقــدي في علــم الكــلام، حيــث كــان لهــذا الأخــير أثــر 

واضح في أصول الفقـه العامّـة، وفي مباحـث الـدِّلالات خاصـة، والأصـول الكلاميـة الـتي انبـنى عليهـا الخـلاف في موجـب 

.101، ص1جالجصاص، الفصول في الأصول،)1(
.102، ص 1، جالمصدر نفسه)2(
.132أصول السرخسي، ص السرخسي،)3(
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ي : إرجـاء الأعمــال وخلـود مرتكــب الكبـيرة في النــار، ووجــوب الوعـد والوعيــد وغيرهـا، فلمــا ظهـر هــذا الخــلاف العـام هــ

.هــذا مثــال عمــا )4(العقــدي واشــتدّ، ظهــر الأثــر واضــحا في مباحــث العــام لانبنــاء هــذه المباحــث علــى الخــلاف العقــدي

دية تكاد تكون منعدمة كما ذكرت سابقا.خُرِّج لأبي حنيفة و الأصول الفقهية عنده المبنية على أصول عق

فيبقى مجال تخريج الأصول من الأصول العقديـة أو الكلاميـة محصـورا فيمـا عـدا أئمـة المـذاهب ، أمـاّ مـن جـاء 

ي آنـــذاك ، حيـــث تزاوجـــت علـــوم المســـلمين مـــع علـــوم غـــيرهم مـــن الأمـــم الأخـــرى ، فتـــأثرّت ببعضـــها علـــى الواقـــع العلمـــ

البعض، وحدث بذلك أن أخـذ علـم الأصـول بنصـيب وافـر مـن مباحـث  علـم الكـلام ، خاصـة إذا مـا عرفنـا أنّ أغلـب 

وأصـــول الـــدين، ولاحتيـــاج مـــن تـــزوّد منـــه ودخـــل ميدانـــه هـــم الأصـــوليون للعلاقـــة الوطيـــدة بـــين الأصـــلين: أصـــول الفقـــه 

الأصوليين مباحث علم الكلام والعقيدة ابتداءً لإثبات ججية الأدلةّ الشرعية والتي تعُتـبر موضـوع علـم الأصـول  والـذي 

يبحث عوارضه الذاتية، وكل مايتعلّق به من مباحث وقضايا.

نطقيـــة والتّصـــديقات العقليـــة، 

ووضع المفاهيم والتصوّرات وضبط التّعريفات.

فالمقــام هنــا لا يقتضــي ذكــر كــلّ هــذه الأصــول أو أغلبهــا ، وإنمّــا أكتفــي بــذكر بعضــها علــى -نظــرا لــذلك–الاجتهاديــة 

سبيل الإشارة والتّمثيل  والإيجاز فقط، وهذه بعضها:

هورة لـدى الخلاف في مسألة هل الحسن من مدلولات الأمر أو من موجباته مبني على الخلاف في المسـألة المشـ.1

.(1)القاصي والدّاني، وهي مسألة التحسين والتّقبيح العقليين

: محمـد عبـد القـادر لعروسـي / وانظر هذه المسألة في220،222سلاسل الذهب، صالزركشي، /198تطور الفكر الأصولي الحنفي، ص ، هيثم خزنة)4(
.204،205ص م ،1990-هـ1410، 1حافظ للنّشر والتوزيع ،طدارالمسائل المشتركة بين أصول الفقه و أصول الدين، ،
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.(2)حكم الأفعال قبل ورود الشّرع مبني على مسألة التحسين والتقبيح العقليين كذلك.2

.(3)النسخ قبل التمكّن من الفعل.3

.(4)مسألة علاقة الحكم بالعلة ،ومسألة تخصيص العلة.4

.(5)مسألة هل تتساوى الأدلة وتتكافأ.5

.(6)هل كل مجتهد مصيب، أم المصيب واحد وما عداه مخطئ....6

وغير ذلك كثـير مـن مسـائل أصـول الفقـه الـتي ولـّدها الأصـوليون مـن علـم الكـلام وأصـول مـذاهبهم العقيديـة. وفي ختـام 

ل الفقـه الحديث عن تخريج الأصول من الأصول العقيدية، أشير إلى أن من أبرز من تنـاول هـذه الأصـول وألـّف في أصـو 

بنظرة إلى روافده:الفقه، اللّغة، علم الكلام، هو الإمام بدر الدين الزركشـي في كتابه"سلاسـل الـذهب"، حيـث يقـول في 

مقدمته:"فهذا كتاب أذكر فيـه بعـون االله مسـائل مـن أصـول الفقـه عزيـزة المنـال، بديعـة المثـال، منهـا مـا تفـرعّ علـى قواعـد 

نقّحهـا الفكـر وحرّرهـا و اطــلع في آفـاق ـألة كلامية، منها ما التفت إلى مبـاحث نحويةّ،منـه مبنية، ومنها ما نظر إلى مس

ـــــة مزاجها،وحســــن ازدواج هــــذه العلــــوم وامتزاجهــــا، وأن بنــــاء هــــذا  ـــــمرها، لــــيرى الواقــــف عليهــــا صحّـ الأوراق شمســــها وقـ

سلاســل الــذهب لنفاســة نقــده الــنضّ، التصــنيف علــى هــذا الأصــل مبتــدع، والإتيــان بــه علــى هــذا النحــو مخترع...سميّتــه 

(1)وتعلق بعضه ببعض، وااللهَ أسأل النفع به."

.308هيثم خزنة ، تطوّر الفكر الأصولي الحنفي،ص(1)
/ الزركشــــي ، سلاســــل 74،75،80،81عبــــد القــــادر لعروســــي، المســــائل المشــــتركة بــــين أصــــول الفقــــه وأصــــول الــــدين،ص/ 314المرجــــع نفســــه،ص(2)

.101،103الذّهب،ص
.294/الزركشي، سلاسل الذّهب،ص254،255،256/لعروسي، المسائل المشتركة، ص314، تطور الفكر الأصولي الحنفي، صهيثم خزنة(3)
.315هيثم خزنة، تطوّر الفكر الأصولي الحنفي،ص(4)
.324،327لعروسي، المسائل المشتركة، ص(5)
.442/ الزركشي، ص298،299المرجع نفسه،ص(6)
.85،86ل الذهب،صالزركشي، سلاس(1)
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المبحث الثاني : مسلك تخریج الأصول من الفروع الفقھیّة 

تحــدّثتُ في المبحــث الأوّل مــن هــذا الفصــل عــن أنــواع التّخــريج، وتعرّضــتُ حينهــا لــذكر تخــريج الفــروع علــى 

لفروع ، وتخـريج الأصـول مـن الأصـول ، مـع أنّ هنـاك مـن ذكـر تفريعـات وتشـقيقات أخـرى الأصول وتخريج الفروع من ا

أو بناء الخـلاف علـى الخـلاف ، بإجراء لفنّ التّخريج . وأدرجََ ضمنها تخريج الخلاف على الخلاف أو ما يصطلح عليه 

.وتخريج الفروق ... الخ 

ولم أدرج تخــريج الأصــول مــن الفــروع ضــمن هــذه الأنــواع،

من خلال مطالبه وفروعه المتعلّقة بكلّ ما يتّصل به من مسائل وقضايا. 

لأنّ هــــذا النــّــوع مــــن التّخــــريج هــــو المقصــــود بالدّراســــة في البحــــث فليــــزم مــــن ذلــــك أن يكــــون تفصــــيلُه بنــــوعِ 

استفاضةٍ حسب ما يقتضيه المقام. 

الى في تفصيل مسلك تخريج الأصول من الفـروع الفقهيـّة ، وهـو نـوعٌ قـد تداولتـه بعـضُ الأقـلام وأبدأ بعونه تع

بالبحث والدّراسة بين المستفيض والمقُلِّ في عديد من الرّسائل الجامعيّة العلميّة أو الدّراسات الأصوليّة وغيرها . 

وتاريخ نشأته المطلب الأوّل : تعريف مسلك تخريج الأصول من الفروع الفقهيّة 

383،384، ص1منهج الخلاف والنّقد الفقهي عند الإمام المازري، ج،عبد الحميد عشّاق  .
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لتعريف هذا النّوع من التّخـريج لابـُدَّ مـن ضـبط مفـاهيم أهـمّ مصـطلحاته ، وبمـا أنـّه قـد مـرَّ معنـا في ثنايـا هـذا 

البحــث تعريــف كــلّ مــن : التّخــريج لغــةً واصــطلاحاً، والأصــول لغــةً ، والفــروع لغــةً واصــطلاحاً، فإنـّـه مــن اليســير التعــرّف 

على معنى تخريج الأصول من الفر 

الباحســين في كتابــه ''التّخــريج عنــد الفقهــاء والأصــوليين'' ، حيــثُ ســعى لتعريــف كــلّ نــوع مــن أنــواع التّخــريج علــى أنــّه 

صف به الحدود والتّعاريف.   لقبٌ لعلم مستقلٍّ ، وإن جاءت تعاريفه طويلة المبنى وهو مالا ينبغي أن تت

وقــد بقــي مــن مصــطلحات هــذا اللّقــب أن أعُــرِّفَ الأصــول اصــطلاحاً ، لأنيّ لم أعرفّهــا مــن قبــل ثمَُّ آتي علــى 

تعريـــف تخـــريج الأصــــول مـــن الفــــروع الفقهيـّــة بــــذكر كـــلّ مــــا قيـــل في هــــذا النـّــوع مــــن التّخـــريج ثمَُّ أثُــــنيّ بتعريـــف العلامّــــة 

الباحسين. 

ل : تعريف الأصول اصطلاحاً الفرع الأوّ 

أطلق الأصوليون معانٍ اصطلاحيّةٍ شتىّ على مسمّى ( الأصل ) ، أذكر في هذا المقام أشـهرها وأقـرب معانيـه 

لأنّ هذه الأصول هـي مـادّةُ وصـلب هـذا العلـم وهـي –وهو طبعاً الأليق بعلم أصول الفقه –إلى موضوع التّخريج هنا 

تّخريجُ هنا إنمّا هو بمعنى استنباط هذه الأصول واستخراجها ومحاولة التّوصّل إليها. ذاتُ مباحثه ومواضيعه، وال

من هذه المعاني الاصطلاحية : 

الأصــل: يــأتي عنــد الأصــوليين بمعــنى الــدّليل : نحــو قــولهم : أصــل هــذه المســألة الكتــاب أو السّــنة أو الإجمــاع . أي:.1

جـاء في كشـف الأسـرار: الأصـول: الأدلـّة إذْ أصـل  .)1(في علـم أصـول الفقـه دليلها، وهو المعنى المرادُ إطلاقـه غالبـاً 

.  )2(كلُّ علم ما يستند إليه تحقّق ذلك العلم ويرجع فيه إليه 

/ أبـو يعلـى : العـدّة في أصـول 41، ص 1الإحكـام ، ج،/ ابـن حـزم09، ص 1، جنـاركشـف الأسـرار شـرح المصـنّف علـى الم،حافظ الدين النّسـفي)1(
. 171ص،إحكام الفصولالباجي، / 175، ص 1الفقه ، ج

. 25، ص1شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ، جعضد الدين الإيجي، / 19، ص1الأسرار ، جكشفعبد العزيز البخاري،)2(
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)3(يأتي بمعنى الراّجح .2

الوضع الأوّل . 

: نحــو قــولهم : الضــرورات تبــيح المحظــورات، المشــقّة تجلــب التّيســير، لا ضــرر ولا ضــرار، الأصــل 4القاعــدة الكلّيــة .3

بقاء ما كان على ما كان حتىّ يثبت العكس أو النّقيض ... هذه أصول مـن أصـول الشّـريعة ، أي قواعـدُ كلّيـة مـن 

)1(قواعــدها والقاعــدة هــي قضــيّة كلّيــة 

) : بأنـّه : "تعــرُّف أحكــام جزئيــات 

موضوع القاعدة من القاعدة المشتملة علـى تلـك الأحكـام بـالقوّة القريبـة مـن الفعـل، بإبرازهـا مـن القـوّة إلى الفعـل " 
)2(  .

كُلفة والمشقّة، فخرج مـن التّعريـف القضـيّة الـّتي تكـون فروعهـا بديهيـّة غـير محتاجـة إلى التّخـريج، فيكـون ذكرهـا المعرفة بال

.)3(في الفنّ من قبيل المبادئ لمسائل أخُر " 

المستصـحب: نحـو: مـن تــيقّن الطّهـارة وشـكّ في زوالهــا، فالأصـل الطّهـارة، أي المستصــحب الطّهـارة وهـذا معلــوم في .4

.  )4(ستصحاب لمن يطلّع عليه أصل الا

المقــيس عليــه : ويطُلــق الأصــوليون هــذا المعــنى علــى الأصــل في بــاب القيــاس في مقابلــة الفــرع . نحــو : الخمــر أصــل .5

.  )6(. قال الباجي : ''الأصل عند الفقهاء : ما قيس عليه الفرع بعلّة مستنبطة منه'' )5(النّبيذ في الحرُمة 

. 15ص،فصولشرح تنقيح الالقرافي،/09،ص1تيسير التحرير،جأمير بادشاه،/16،ص 1البحر المحيط،جالزركشي،/ 21،ص1السبكيين،)3(
4 ،25،ص1،جشرح العضد على مختصر ابن الحاجبعضد الدين الإيجي، / 8،ص1الإحكام،ج،/سيف الدين الآمدي84،ص1البرهان،جالجويني.
. 20، ص 1التلويح شرح التوضيح ، ج،التفتازاني)1(
. 131، ص2)2(
. 399الاستقراء ، ص ،/ السنوسي131، ص 2جالمصدر نفسه،)3(
.25، ص1جشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ، عضد الدين، / 71، ص 1السبكيين، )4(
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لاصـطلاحية ، أو بــالأحرى بعــض الإطلاقــات الاصـطلاحية الــتي اعتــاد الأصــوليون إلى غـير ذلــك مــن المعــاني ا

إطلاقها على الأصل كقولهم : هو ما ثبت به حكم غيره ، أو ما عُرِفَ به حكـم غـيره ، والأكثـر، ومـا تعلَّـقَ بـه الشّـيء 

.)9(الأصول)8(، والتّعبُّدُ والمخرج )7(وعُرِفَ به 

الاستخدام الاصطلاحي الغالب لمعنى الأصل، والـذي يبـني عليـه الأصـوليون معـنى أصـول الفقـه : بمعـنى أدلتّـه الـّتي تتفـرَّعُ 

يات . منها أحكام الجزئ

وكُـــلُّ هـــذه التّعريفـــات للأصــــل بحســـب اللُّغـــة ، وإن كـــان أهــــلُ اللُّغـــة لم يـــذكروها في كُتـُــبهم ، وهــــو مـــا ينبـِّهُنـــا علــــى أنّ 

عرّض لها أهـل اللّغـة ، وأمّـا في العـُرْفِ فالأصـل مسـتعملٌ في ذلـك ولم يـترك أهـلُ العـُرْفِ الأصوليّين يتعرّضون لأشياء لم يت

الاســتعمال في ذلــك، لكــنّ العلمـــاء يطلقونــه مــع ذلــك علـــى شــيئين أخــصّ منــه ، أحـــدهما الــدّليل والثـّـاني المحقّــق الـــذي 

)1(السّابق ... "يشكُّ في ارتفاعه لتفرُّع المدلول على الّدليل و الاستصحاب على اليقين

والذي يعنينا من هذه المعاني للأصل هو معناه في أُصول الفقه، وهو المعنى المناسـب لموضـوع التّخـريج هنـا في 

هذا البحث. 

وعند رُجوعنا لما قاله الأصوليون عن معنى الأصل ، أو الأصول الـّتي هـي ذاتُ العلـم وركنـه الـركّين نجـدهم قـد 

. يقــول عضــد الــدّين : " 2كــذلك، فمــنهم مــن حملــه علــى الــدّليل فجعــل الأصــول هــي الأدلــّة اختلفــوا في تحديــد معنــاه  

.  52، ص 2التلويح شرح التوضيح ، جالتفتازاني،)5(
. 70الحدود، ص الباجي، / 174حكام الفصول ، ص أالباجي، )6(
.70، ص 1على الفراء، العدة في أصول الفقه ، جأبو ي)7(
.27، 24، 17، ص1البحر المحيط ، جالزركشي، )8(
.   28م ، ص 2006-هـ 1،1427لبنان ، ط–بيروت ،دار ابن حزم، نظرية التقعيد الأصولي،عبد الحميد البدارينيمن أ:أنظر)9(
. 71، ص 1، ينالسبكي)1(
225، 1على مختصر ابن الحاجب ، جالعضد شرح ،/ عضد الدين7، ص 1الإحكام ، ج، لآمديا/84، ص 1البرهان ، ج  .
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. ولكــلّ 4، ومــنهم مــن حمــل الأصــول علــى معــنى القاعــدة)3(فــإذًا أصــول الفقــه أدلــة العلــم مــن حيــث هــي أدلَّتــُه ... " 

ده مُوافقــاً لمعــنى الأصــل في اللّغــة وهــو مــا فريــق أدلتّــه مبســوطةً في كتــب الأصــول يطــولُ المقــام بــذكرها . وكــلا المعنيــين نجــ

طة المسـائل منوطـة ومسـتندة للأدلـّة التّفصـيلية الـتي هـي نصـوص الكتـاب والسـنّة وغيرهـا والـّتي يقـع الاسـتنباط منهـا بواسـ

الأصــوليّة قطعــاً وهــي المـُـرادةُ بالقواعــد الأُصــوليّة ، أي آليــات الاجتهــاد والنّظــر اللُّغويــة والفقهيــّة وغيرهــا ، جمُعــت ورتُِّبــت 

في شـــكل قواعـــد أي قضـــايا كلّيــــة ، ويكـــون لهـــذه الأدلــّــة اعتبـــاران أحـــدهما : الملاحظــــة التّفصـــيلية والآخـــر : الملاحظــــة 

الإجمالية ؛ وعند ا

: وكــلُّ أمــرٍ للوجــوب ، وأربــاب الأصــول يتوجّهــون إلى تلــك الأدلــّة بالاعتبــار الثــاني أي بــالنّظر الإجمــالي، ويعــبرّون عنهــا 

اط منهـــا بالاعتبـــار الأوّل أي بـــالنّظر التّفصــيلي . يكـــون بواســـطة القواعـــد بالمفهومــات الكليــّـة ويبحثـــون عنهـــا، والاســتنب

ــة  الأصــولية فهــي وســيلة إليهــا ، والاســتنباط منهــا بالاعتبــار الثــاني ( الإجمــالي ) يكــون بواســطة القواعــد الكلاميــة والعربيّ

.1فهي وسيلة أيضاً ، وكلا الاعتبارين واقعان في الاستنباط ضرورةً 

صـــول مســـائل وقواعـــد مســـتنبطة ومخُرَّجـــة مـــن أدلــّـة الشّـــرع والعقـــل واللُّغـــة ... وهـــي أداةٌ بعـــد ذلـــك أي أنّ الأ

لاســـتنباط الأحكـــام مــــن آحـــاد هــــذه الأدلـّــة التّفصــــيلية ، فالأصـــول مرجعُهـــا للأدلــّــة والشّـــريعة . والأدلَّــــةُ بعـــد ذلــــك في 

أصـول وهـذه القواعـدُ أصـولٌ كـذلك وبعبـارة أوجـز : الأدلَّـةُ 

أصول القواعد بمجملها، والقواعدُ أصول آحاد الأدلةّ .

وسبب الاختلاف في تحديـد معـنى الأصـل بـين الـدّليل والقاعـدة عنـد الأصـوليين، مآلـه لاخـتلافهم في نظـرهم 

لموضوع علم أصول الفقه، ونظرهم لمباحثه ومسائله. 

. 29، ص 1عضد الدين، شرح العضد ، ج)3(
420، ص 1التلويح شرح التوضيح، ج: التفتازاني،أنظر.
1بن الحاجب ، مراجعة وتصحيحاالسيد الجرجاني على شرح القاضي عضد الدين على مختصر من حاشية الشيخ حسين الهروي على حاشية الشيخ:

.-بتصرّف–23، ص1م ، ج1983-هـ 1403، سماعيل ، مكتبة الكليات الأزهرية،دط شعبان محمد إ
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فمن نظ

ا نــتج عنهــا مــن قواعــد كلّيــة جامعــة، حمــل الأصــل علــى ذلــك فقــال هــي مباحــث علــم الأصــول ومســائله وقضــاياه ، ومــ
2   .

والمعنى المناسب للتّخريج الأصولي هو حمل الأصـول علـى القواعـد الجامعـة لمسـائل علـم أصـول الفقـه ومباحثـه 

مــن نحــو: الأمــر للوجــوب ، والصــيغ الخاصــة للعمــوم وكــون القيــا

ظـر ومسـالك 

زمنهم، لأنّ هذا المعنى هو الأليق بموضوع التّخريج، إذْ هو استنباط هذه القواعد الأصولية الكلّيـة مـن فـروعهم الفقهيـّة، 

الفقــه ) ظــاهرة محصــورة ســواءٌ منهــا السّــمعية اللّفظيــة مــن الكتــاب والسّــنة والإجمــاع والقيــاس، ومــا آل فالأدلــّة ( أي أدلــّة 

جتهـاد وهي أدلةّ الفقه في كلّ المذاهب عند جماهير المسلمين لا يختلف أحدٌ في الأخـذ مـن معينهـا ، ومـن الا

ضمن حدودها. لكنّ القواعد الأصولية بمعنى مباحثه وقضاياه فنجدها تختلف من إمام لآخـر ، فمـا يـراه إمـامٌ حجّـةً قـد 

لا يراه الآخرُ ، وما يستند إليه أحدُهُم في الاستنباط قد يخُالفُ فيه آخر، فهذه القواعد يقعُ فيها اختلافٌ كبـيرٌ خاصّـة 

والـــتي تعتـــبر مفتـــاح فهـــم الـــنّص والـــدّليل الشّـــرعي، لأنّ هـــذه القضـــايا الكليـــة ( أي القواعـــد ) القواعـــد الأصـــولية اللُّغويـــة 

. 1والجزئيات من الأدلةّ الكلية أو من تفاصيلها 

243، 42نظرية التقعيد الأصولي ، ص ،البدارين.
1 ،48ص المرجع السابق .
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لثاّني:  تعريف تخريج الأصول من الفروع الفقهيّة الفرع ا

حيـث  كان الوحي ملاذَ المسلمين ومرجعـهم لبيان أحكــام الشـريعة الغــراّء، وذلـك في حيــاة الرّسـول الكـريم 

َ لأحكــام االله تعــالى. وبعــد وفاتــه وبعــد –یھم –تقلَّــد إمامــة البيــان بعــده أصحابـُــه الكــرام كــان المبُــينِّ

عصــرهم وعصــر التــّابعين لهــم بإحســان ظهــرت المــذاهب الفقهيــّة أواخــر القــرن الأوّل وبدايــة القــرن الثــّاني للهجــرة، ثمَُّ بعــد 

ذلـــك اســـتقرَّت وصـــار لهـــا أتبـــاعٌ ومناصـــرون ، ومـــع بـــروز هـــذه المرحلـــة ودخـــول المتمـــذهبين للأئمـــة الأربعـــة في منـــاظرات 

ــةُ ومجــادلات علميــة مــع المخــالف لهــم . وجــدوا أنفســهم في حاجّــةٍ ماسّــةٍ لبيــان مآخــذ وأدلــّة أئمــتهم حــتىّ تكــون المحُاجَّ

والــدّفاع عــن المــذهب أمــراً مُؤصَّــلاً مــدلَّلاً ، وليــتمكن مــن الــرَّدَّ العلمــي علــى المخــالف ، وحــتىّ يــتمكن مــن قمعــه بالحجّــة 

كـانوا يصـدرون في فتـاويهم الـتي أفتـوا –ولا ريـب –والبيان، ذلك أنّ أئمة المذاهب أبي حنيفة ومالك والشّـافعي وأحمـد

اء 

والفقهــاء خاصّــة الأصــوليين مــنهم مــن أتبــاع هــؤلاء الأئمــة للتعــرّف علــى هــذه الأصــول وهــذه القواعــد الاجتهاديــة، لأنّ 

–كما ذكـرتُ –هؤلاء الأئمة الأفذاذ 

مــع مــا كتــب االله لهــم –إذْ يبعُــدُ أن تشــتهر علـى ألســنتهم معرفــة مــن المعـارف 

–من قبَول 

ــرخَ الأصــوليّ في تــاريخ هــؤلاء الجــمُّ الغفــيرُ مــن الأتبــاع والتّلامــذة المتخرِّجيـــن علــى أيــديهم، ممـّـا يُ  ــدُ قطعًــا وجــود هــذا الشَّ ؤكِّ

الأئمة . وحـتىَّ الإمـام الشّـافعي الـذي دوَّنَ أصـوله مجموعـة في كتابـه الرّسـالة ، وجـد أتباعـه أنفسـهم في حاجـة إلى معرفـة 

رأيه في بعض المسائل التي لم يتطرَّق إليها ضمن منظومته الأصولية . 
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بوجــود هـذه الأصـول لــدى الأئمـة هـو المحفّــزُ الكبـير لهـم إلى ســلوك سـبيل تخـريج هــذه 

ـرُ الأمـر )1(الأصـول المذهبيـة وذلـك باسـتقراء فـروعهم  وتتبـّع فتـاويهم ، ذلـك أنّ محاولـة الكشـف عـن منـاهجهم ممـّا يُـيَسِّ

ِ أصـول المسـائل الفرعيـّة علـى الوجـه الصّـحيح فيمـا يجـدُّ –كـذلك –. ومـن ثمَّ البنـاء عليهـا أمام الدّارس والباحث لتبـينُّ

.  )2(من نوازل وقضايا معاصرة 

وهــذه الأصــول المخُرَّجَــةُ ينضــمُّ إليهــا كــذلك عنــد كثــير مــن العلمــاء ، تلكــم القواعــد الأصــولية الــتي هــي أدلــّةٌ 

وهـي مـا تعُـرَفُ في تعبـير الأصـوليين مستقلّةٌ في إثبـات أو نفـي الحكـم الشّـرعي إضـافة إلى اسـتقراء أدلـّة الشـارع الجزئيـّة .

.  )3(بالأدلةّ التّبعية كالمصلحة المرسلة وسدّ الذرائع والاستصحاب وغيرها 

وسيأتي معنا عند ذكر شواهد هذا المسلك الكثير من الفروع والجزئيـات المخُـرجّ منهـا هـذه الأدلـّة التّبعيـة عنـد 

. -رحمھما الله–الإمامين أبي حنيفة ومالك 

ـــرُ الإمـــام الشّـــاطبي بمـــا يقُـــارب هـــذا المعـــنى في قولـــه : " كُـــلُّ أصـــلٍ شـــرعيٍّ لم يشـــهد لـــه نـــصٌّ معـــينٌَّ وكـــان ويُ  عبـِّ

ملائما لتصرُّفات الشّرع ومأخوذاً معناه من أدلتّهـا فهـو صـحيحٌ يبُـنى عليـه ويرُجـع إليـه ، إذا كـان ذلـك الأصـل قـد صـار 

يلـزم أن تـدلّ علـى القطـع بـالحُكم بإنفرادهـا دون انضـمام غيرهـا إليهـا... لأنّ بمجموع أدلتّه مقطوعاً بـه ، لأنّ الأدلـّة لا

ذلك كالمتعذّر ، ويدخل تحت هذا : ضرب الاستدلال المرُسل الذي اعتمده مالـك والشّـافعي فإنـّه وإن لم يشـهد للفـرع 

ي الأصـل المعـينّ وقـد يـربى عليـه بحسـب 

قوّة الأصل المعينّ وضعفه، كما أنـّه قـد يكـون مرجوحـاً في بعـض المسـائل حكـم سـائر الأصـول المعنيـة المتعارضـة في بـاب 

.  )1(الترّجيح "

.480صالإستقراء ، ،نوسي الس)1(
. 125، التخريج بين الأصول والفروع ، صالشتري )2(
. 99صنظرية التقعيد الأصولي،البدارين ، )3(
.37،38، ص 1الموافقات ، ج،الشاطبي)1(



دراسة تأصیلیة مقارنة بین المذھب الحنفي -مسالك نسبة الآراء الأصولیة للأئمة
-والمذھب المالكي

221

ة وهذه الطرّيقة في تقرير أصول الأئمة خاصّة وأصول المذاهب عامّـةً هـي الـتي جعلـت الفقـه أو الفـروع الفقهيـّ

أحد أهمَّ هذه الرّوافد إلى جانب اللُّغة العربيّة وعلم الكلام ( أصول الدّين ) لعلم أصول الفقه.

ذلــك أنّ جُــلَّ الدّراســات المتطرقّــة لهــذا التّخــريج إنمّــا –وهــذا جــزء مــن التّعريــف –هــذا التّخــريج أو وظيفــة هــذه العمليــّة 

.)2(تعرضُ له بالإيجاز والاختصار لا بالأصالة وعلى وجه الابتداء 

بــل أغلــب الدّراســات في فــنّ التّخــريج انصــبَّت صــوب تخــريج الفــروع علــى الأصــول قــديماً ( كمــا فعــل الزّنجــاني 

وأبـــو زيـــد الدّبوســـي والسّـــمرقندي الحنفـــي وغـــيرهم ) . كمـــا أســـلفتُ عنـــد والأســـنوي وابـــن اللّحـــام والشّـــريف التّلمســـاني

حـــديثي عـــن هـــذا النـّــوع ، وذلـــك لأهميتـــه في عمليـّــة الاســـتنباط والاجتهـــاد مـــن أصـــول المـــذهب حـــتىّ تســـتمرَّ العمليـّــة 

التّشريعيّة ، ووجدتُ حديثاً من ضروب هذه الدّراسات ''تخريج الفروع على الأصول'' لشوشان .

خصَّصَهُ   الباحسين  في كتابه ''التّخريج عند الفقهاء والأصوليين'' من حجمٍ لدراسة هـذا النـّوع، حيـث وما

تحــدَّثَ عــن كُــلِّ مــا يتعلَّــقُ بــه تأصــيلاً وتطبيقــاً في نحــو مائــة وأربــع وثلاثــين صــفحة ، ونحــو ذلــك عــن تخــريج الفــروع علــى 

.  )1(الفروع 

ـــحُ أنَّـــهُ تكلَّـــمَ عـــن تخـــ ريج الأصـــول كتقدمـــة فقـــط لموضـــوع الكتـــاب الأســـاس وهـــو النّوعـــان الآخـــران ممــّـا يوُضِّ

، ومع ذلك فقد حاول تعريف هذا الفنّ كعلم مستقلٍّ كما فعل مع كلّ نوعٍ آخر .)2(للتّخريج

ــدُ ذلــك  الطيــّب السّنوســي  في كتابــه ''الاســتقراء''، والــذي أشــرف عليــه الباحســين، يقــول عليــه هــو بالتّأكيــد -كمــا يؤُكِّ

يها قصدُ الإشارة والتنويه فقط تمهيدًا للحديث عن نـوعٍ آخـر لعحيث لم تتناول الموضوع إستقلالاً ، بل كانت الكتابة فيه تبعيّة غير وافية كذلك ، يغلبُ )2(
لأن الأصول هي أساس كل تخريج حتىّ تخريج الفروع على الفروع حيثُ لا بدّ لكل فرعٍ من أصلٍ وقاعدةٍ يستندُ إليها . ،من أنواع التخريج

.(حسب الفهرس العام للرسالة)04م،ص2007-هـ1428،-اسة تأصيليةدر –تخريج الأصول من الفروعيني،عبد الوهاب بن عبد االله بن صالح الرس)1(
والـذي حاصـله قيـاس جزئـي ،أمّا تخريج الفروع على الفروع وإن لم تكن حوله دراسة حديثة ، إلاّ أنّ الأقدمين قد بحثوه ضمن مباحـث الاجتهـاد والفتـوى)2(

على جزئي.  
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–مــن ألصــق النــّاس بالباحســين 

ه ونشـأتهُ وحكمُ القاعدة المخرّجة إلى من خُرِّجت له وغـير ذلـك مـن مسـائله " من حيثُ تعريفُه، وفوائدُه وبيانُ موضوع
)3(.

ثمَُّ بعــده أظــنُّ أنّ مــن وضــع لــه تعريفــاً مغــايراً لتعريــف الباحســين هــو الباحــث عبــد الوهــاب بــن عبــد االله بــن 

ن كلّيـــة الشـــريعة والدّراســـات 

–الإسلاميّة بجامعة " أمّ القرى " والمخصَّصَةِ لدراسة هذا النّوع من التّخريج الموسومة بــ : " تخـريج الأصـول مـن الفـروع 

دراسة تأصيليّة ".

حيثُ خصَّ هذا الموضـوع بدراسـة وافيـة –حسب علمي وإطّلاعي –

يضة لم يُسبَق إليها وقد بلغت رسالته حدود الخمسمائة صفحة وأزيد. مستف

لم أســتطع الحصــول عليهــا حــتىّ أثُبــتَ التّعريــف وكُــلُّ مــا حصــلتَ عليــه منهــا مقدّمــة الكتــاب –ومــع الأســف 

... رأيــتُ يقـول في المقدّمــة: "–قــدّمها لي مشـكوراً أســتاذي الفاضــل المشـرف علــى هـذه الرّســالة –والفهـرس العــامّ لـه 

كـــان لابــّـدَّ قبـــل الـــدّخول في موضـــوع"تخريج :أنّ البحـــث يحسُـــنُ أن يمـُــرَّ بمراحـــل ثـــلاث هـــي : المرحلـــة الأولى : تمهيديــّـة

وهــو بلاشــكٍّ يقصــدُ أنّ ألــزم تعريــفٍ في ،)1(الأصــول مــن الفــروع " مــن التّمهيــد بــإيراد التّعريفــات اللاّزمــة في البحــث "

وضوعها : تخريج الأصول من الفروع وذلك بعد تعريف مصطلحات المعرّف وتصويرها لفظـاً رسالته هو تعريفُ جوهر م

. -كما ذكرتُ –لفظاً ، ثمَُّ تعريفها لقبًا على هذا اللّون من التّخريج ، ولم أحصل على هذا التعريف 

.  وعليه فسأُعرِّفُ هذا التّخريج مبتدئة بذكر تعريف الباحسين  وما اعترض عليه في ذلك

.144ص/ النشري، التخريج بين الأصول والفروع، 63ج الفروع على الأصول ، ص/ شوشان، تخري481الإستقراء ، ص السنوسي، )3(
.(حسب الفهرس العام للرسالة)07ص ، –دراسة تأصيلية –مقدمة رسالة : تخريج الأصول من الفروع )1(



دراسة تأصیلیة مقارنة بین المذھب الحنفي -مسالك نسبة الآراء الأصولیة للأئمة
-والمذھب المالكي

223

. فهــــو قـــد جعــــل هــــذا الفـــنّ وهــــذه العمليـّــة الاســــتنباطية علمًــــا لـــه موضــــوعه يتمثَّـــلُ في نصــــوص الأئمــــة )2(للأحكـــام "

ى أخذهم بما أخذوا بـه مـن آراء أصـولية مخرَّجـة لهـم ، واسـتمداده 

من روافد علم الأصول ومـن الأصـول نفسـها، وأنّ غايـة هـذا العلـم هـي كشـف أصـول الأئمـة وتبـينّ منـاهجهم الـتي بنـوا 

عليها فقههم. 

احســين]في تعريفــه وممـّـن اعــترض علــى هــذا التّعريــف الباحــث عبــد الوهــاب الرّســيني، حيــثُ قــال: " إنـّـه[أي الب

)3(  .

ين إنمّـــا أراد مـــن تخـــريج الأصـــول مـــن الفـــروع خصـــوص أصـــول أئمـــة وأردُّ علـــى هـــذا الاعـــتراض بـــأنّ الباحســـ

المذاهب أنفسهم ، حـتىّ وإن لم يبـينّ هـذا التقييـد في المعـرّف حيـث لم يقُـل: ''تعريـف تخـريج أصـول الأئمـة مـن فـروعهم 

صـول الأئمـة الفقهيّة''، وحيث أبان عند حديثه عـن فائـدة هـذا التّخـريج أنّ الأمـر الـذي نفتقـده في كتـب الأصـول هـو أ

.)1(أنفسهم لا أصول المذاهب، وكذلك سند وأصحيّة نسبة هذه الأصول إليهم 

ةَ أنــواع مــن تخريجــات  وإنمّــا انتقــد الرّســيني  هــذا التّعريــف لأنـّـه تنــاول في مســمَّى تخــريج الأصــول مــن الفــروع عــدَّ

، ومـــا يخُرِّجُـــهُ )2(المـــذهب بنـــاءً علـــى فروعـــه هـــو الأصـــول ، فتحـــدَّثَ عمّـــا يخرِّجـــهُ الأصـــوليّ علـــى أنــّـهُ رأيٌ أصـــوليٌّ لإمـــام 

، أو للمـذهب بنـاءً علـى فـروع هـذا المـذهب )3(الأصوليُّ على أنهُّ رأيٌ أصوليٌّ لبعض أصحاب الإمام بناءً علـى فـروعهم 

بيــة أو مــن فــروع 

.19الباحسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين ، ص )2(
.04ص –دراسة تأصيلية –روع الرسيني : تخريج الأصول من الف)3(
. 23الباحسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين ، ص )1(
(حسب فهرس الرسالة العام )  . 69،77،82ص ،الرسيني)2(
( حسب الفهرس العام ) . 85،101ص ،الرسيني)3(
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ــّهُ رأيٌ أصــوليٌّ لغــير مذهبــه الــذي ينتمــي إليــه بنــاءً علــى فــروع مــن )4(متّفــقٍ عليهــا  . وكــذلك مــا يخُرِّجُــهُ الأصــوليُّ علــى أن

.  )5(نُسِبَ إليه الرأّي 

وليس هنا مقام تفصيلها أو التّمثيل لها ، وهي واضـحةٌ مـن التّسـميات، غـير أنّ المقصـود في هـذا الفصـل هنـا 

هــو

للتّخــريج ، فهــو يقصــد الـــرأّي الأصــوليّ لإمــام المــذهب الفقهـــيّ )6(الفقهيـّـة، وتعريــف  الباحســين تضــمّن صـــفة المذهبيـّـة

الذي يتبعه المخَُرِّجُ.

والــذي أراه مناســباً، أن يعُــرَّفَ التَّخــريج بمفهــوم فعلــيٍّ بــأن يقُــاَلَ : هــو ''اســتنباط''، ''اســتخراج''، فــإن كانــت 

مصادر فهي تحملُ معنى فعل استنبط واستخرج ، لأنّ المخرجّ إنمّا يقوم

قَ بــدلاً مــن لفــظ التّخــريج مصطلـــح التّأســيس، وهنــاك مــن ارتــأى أن يطُلَــقَ علــى التَّخــريج ( بمعنــاه ) أي يطُلَــ

وذلك عامٌّ لمن ينظر إليه على أنهّ منهجٌ تأسيسيٌّ لهذه الأصول والقواعد . لا أنهُّ علمٌ مسـتقلٌّ، مـنهم  عثمـان شوشـان، 

حيـثُ يقــول : " ... لم أقــف علـى مــن أطلــق عليـه ذلــك ( أي تخــريج الأصـول مــن الفــروع ) ، ولعـلَّ الأنســب تســميّة "

. )1(تخريج الأصول من الفروع " تأصيلاً وتأسيساً ، واالله أعلم "

ـــة لاستكشـــاف هـــذه الأصـــول يصـــدق عليهـــا مصـــطلح التّخـــريج ، إذْ هـــو عـــين  لكـــنيّ أرى أنّ المرحلـــة الأوّلي

إلى 

. 123،130ص،الرسيني)4(
. 137،142،147ص  ،الرسيني)5(
. 481السنوسي، الاستقراء ، ص  )6(
.63، ص1تخريج الفروع على الأصول ، ج،شوشان)1(
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من الجزئيات: والفروع المستخرج منها هذه الأصول تحتملُ نوعين

:الأولى

لهم وفتاوى وأحكام اجتهدوا في استنباطها على الحقيقة . 

)2(لـــيهم تخريجـــاً فـــروع فقهيــّـة لم ينصّـــوا عليهـــا ولم تنُقـــل عـــنهم ، بـــل نُسِـــبَت إ:الثاّنيـــة

عنــد –وقــد مـرَّ معنـا معــنى ذلـك –

الفـرع حديثي عـن تخـريج الفـروع علـى الفـروع، فيكـون التّخـريج الأصـوليّ هنـا : تخريجـاً مـن تخـريج، ويبعـُدُ أن يكـون معـنى 

أصالةً فهي مجهولة خافية محلّ استنباط وإبراز وإظهار. فكيف تكون الفروع المخرجّ منها مخرّجة علـى أصـول، وهـذا دور 

وهو باطل. 

ن فــروع لهــم مخرَّجــة نظــرٌ عميــق، فمــن العلمــاء مــن منــع تخــريج الفــروع علــى الفــروع وفي التخــريج الأصــولي مــ

أصــلاً، وبنــاءً علــى ذلــك لا يصــحّ التخــريج الأصــولي مــن هــذه الفــروع المقتبســة أو المخرَّجــة، ومــن جــوّز ذلــك قــد يجــوّزُ 

تخريج الأصول منها، وفي نظري أنّ ذلك متعذّرٌ وغيرُ جائزٍ لأمرين :

أنّ الأوّل:

فمــا قــد يفُــتى بــه في عصــر، قــد يخُــصُّ بعــرف أو مصــلحةٍ أو بــأيّ دل

. 483ص الإستقراء ،السنوسي، )2(
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تكون فروعاً لهم فلا تخرجّ أصولهم منها. 

ك تخريج الأصول من الفروع للأئمة قد زلّت فيه أقدام المريـدين لخـوض غمـار كشـف أنّ مسلوالأمر الثاّني:

.  )1(ة ونحوها المخُرَّج )، واستنبطوها من حالات جزئية معيّنة دلّت على هذا الأصل بالإيماء والإشار 

فكــــانوا يخطئــــون في اســــتخراج الأصــــل ويتوهمــــون أنـّـــه المأخــــذ والمــــدرك الــــذي لاحظــــه الإمــــام وارتكــــز عليــــه في 

اســتنباطه لهــذا الفــرع المخــرجّ منــه ، إمّــا لضــعف الاســتقراء أو لأنّ الفــرع أو الفــروع المخــرجّ منهــا تتنازعهــا مــدارك وأُصــول 

الأصـــول منهــا متنـــوعٌّ ومتعـــدّدٌ ... وغيرهـــا مـــن المزالــق والأخطـــاء الـــتي يقـــع فيهـــا عــدّة، ولأنّ اســـتخدام الفـــروع في تخـــريج

الأصوليون عند سلوكهم هذا المسلك في نسبة الأصل للإمام . 

وأعظم ، ولا يزيدنا التّخريج منها إلاّ بعداً عن الأصل . لهم. فتوهُّمُ أصولها أقربُ 

ـــة ) هـــو : فـــروع الأئمـــة  وعليـــه يكـــون المقصـــود في هـــذا البحـــث مـــن المحـــلّ المخـــرجّ منـــه وهـــو ( الفـــروع الفقهيّ

وهـــا 

وهــذا المعــنى للتخــريج كـــان ملحوظــاً عنــد العلمــاء معروفــًـا عنــدهم، فــأغنتهم هــذه المعرفـــة البديهيــة عــن وضـــع 

تعريف لهذا الفنّ مـن التخـريج أو لهـذه العمليـّة الاسـتنباطية، بـدليل مـا هـو مبثـوث في كتـب الأصـول للقـدامى ولمـن جـاء 

لية عبارة عن تخريج لهذه الأصول وتعبير عنهـا سـواءٌ عُزيـتْ للإمـام نفسـه أو نُسِـبَت للمـذهب بعدهم، فالكتابات الأصو 

مجازاً.

. 482، صالمرجع السابق)1(
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وعليه وبناءً على ما تقدّم من تفسيرات وشروح لمعنى هذا التّخريج ومصطلحاته يمكن تعريف تخـريج الأصـول 

لأصولية لإمام المذهب من خلال تتبـع واسـتقراء من الفروع بأنهّ : " استفراغ الأصولي جهده في محاولة تأسيس القواعد ا

هذا علـى اعتبـار هـذا العمـل تأسيسـا وتأصـيلا، وعلـى اعتبـار أنـّه تخـريج وكشـف عـن هـذه الأصـول وإبـرازٌ لهـا 

ه استقراءً لها ومنها''.  فهو: ''استنباط أصول إمام المذهب بناءً على فروعه الفقهيّة المنقولة عن

وأظنّـــه تعريفـــاً حســـناً مقبـــولاً لأنـــه يضـــمّ معـــنى الاســـتنباط وهـــو المناســـب للتخـــريج لغـــة واصـــطلاحا كمـــا مـــرّ، 

هــاده أمثــال أبي حنيفــة ومالــك ... فــالمراد إمــام المــذهب الــذي يتبعــه الأصــوليّ المخــرجّ ، (والــتي الشّــرع ، والمســتقلّ في اجت

لا –بنى عليهـا فقهـه ) إشـارة توكيديـّة إلى أنّ اجتهـاد أئمـة المـذاهب الفقهيـة اجتهـادٌ مُؤَصَّـلٌ مؤسـس علـى قواعـد وأدلـّة 

قييــد الفــروع بالمنقولــة عنــه) احــترازٌ عــن المخرّجــة لــه علــى منهجــه بالدّلالــة العقليــة ، والدّلالــة النّقليــة و(ت–ريـب في ذلــك 

وقوله كما أسلفتُ، ( استقراءً ) أي بتتبع فروعه المتعدّدة للحكم عليها بأصل كلّي يشملها وتنبني عليه. 

ومسلك تخريج الأصول من الفروع الفقهيّة: " هو سبيلٌ وطريقٌ أخذ فيه علماء الأصول الذين انتصـبوا لبيـان

"، هذا هو مسلك التّخريج الأصوليّ . 

ولا يفــــوتني أن أنبــّــه أنّ تخــــريج الأصــــول مــــن عمــــل الأصــــوليين في المــــذاهب، لأن مجــــال الأصــــولي البحــــث في  

وتأصيل آليـات الاجتهـاد وأدواتـه وأدلتّـه الإجماليـة مـن حيـث اعتبارهُـا طرُقُـاً لاسـتنباط الأحكـام الشـرعية كليات القواعد 
لا مـن حيـثُ –مصـادر التشـريع –،  يقول الشيخ فتحي الدّريني عن الأصوليّ  : " فهو يبحث في الأدلة الإجماليـة )1(

ى حجّيتهــا واعتبارهــا طرقــا لاســتنباط الأحكــام منهــا الملاُبســة 

. 268ص،1المدخل المفصّل ، ج،عبد االله بكر أبو زيد)1(
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محكومة بنتائجها، سلباً أو إيجاباً بقطع النّظر عن حكمها الأصليّ ، سواءٌ قصد المتصرّفُ تلـك النّتـائج أم لم يقصـدها، 

لك المصادر مـن حيـثُ قـوّة الحُجيـّة ، 

هذا ويبحثُ أيضاً في أنواع هذه الأدلةّ ، فيُحرِّرُ قواعد الاجتهاد التشريعي في تفسـير الـنّص أو تأويلـه، ويؤصّـل الأصـول 

خطـط المعنوية باعتبارها مبـاني العـدل وموجّهاتـه ، ومعـايير لموضـوعية الحـقّ ، أو بعبـارة أخـرى يرسُـم منـاهج الاجتهـاد ، و 

.  )2(التشريع ويؤُصّلُ القواعد ويرُسي قوانين الاستدلال العلميّ الصحيح " 

الفرع الثالث : لمحة موجزة عن نشأة تخريج الأصول من الفروع الفقهيّة 

حديثٌ عن تاريخ أصول الفقه .–هو في الحقيقة –إنّ الحديث عن نشأة تخريج الأصول من الفروع 

في الفصــل التمهيــدي ، لــذلك ســأكتفي هنــا بالإشــارة إلى مــا يمــتُّ بصــلةٍ لموضــوع وقــد مــرّ معنــا بنــوعٍ تفصــيلٍ 

فإنــّه وبعــد ظهــور المــدارس الفقهيــة ثم اســتقرار المــذاهب الفقهيــة بعــد ذلــك ، لم يكــن هــذا الاســتقرار والثبّــات 

توضيح أصـولها وبيـان مآخـذ الاجتهـاد فيهـا ، سـواءٌ تلكـم المتعلّقـة بأصـول إمـام المـذهب نفسـه، ليكون أو يستمرّ بدون 

أو بالأصــول الخاصّــة بالمــذهب عامّــة وبأربابــه الــذين أسّســوه وطــوّروه بعــد إمــامهم ، فجــاءت محاولــة الكشــف واســتنباط 

شّافعي رسالته في القرن الثالث الهجري.أصول الأئمة متزامنة مع ظهور هذه المذاهب، خاصّةً بعدما وضع الإمام ال

حيـــث كـــان هـــذا العمـــل حـــافزاً لعلمـــاء المـــذاهب الأخـــرى في القـــرن الراّبـــع ومـــا بعـــده ليحـــذوا حـــذوه ، فقـــاموا 

، فهنــا كانــت النّــواة الأولى لانطــلاق هــذا العمــل )1(بضــبط أصــول أئمــتهم وجمعهــا ووضــع المؤلفّــات الأخــرى لهــذه الغايــة 

، ص م1997-هـ 3،1418ط،لبنان –مؤسسة الرسالة،بيروت ،لرأي في التشريع الإسلاميالمناهج الأصولية في الاجتهاد با،محمد فتحي الدريني)2(
19،20.

.24التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ص الباحسين، / 857، ص 1ج،الهجريالقرن الرابع،الضويحي )1(
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وخاصّة في القرن الراّبع كما قلتُ حيث ساد التقليد وغُلِقَ باب الاجتهـاد و صـار الهـدف المنشـود هـو الأصوليّ الجبّار ،

.)2(جمع مسائل المذهب والأئمة السابقين واستنباط أصولهم 

وما قوّى هذه العملية وزاد في تسارُعها، ظهور الخلاف والمناظرات الجدلية بين أربـاب المـذاهب حيـثُ كانـت 

الكثير م

ُ مقامهـا في الاسـتنباط أفضـل تبيـين ، هـذا مـا  صحّة الرأّي في فرع من الفروع، والمناظرة تجْلي القاعـدة وتوضِّـحُها ، وتبُـينِّ

.  )3(يكادُ يتّفقُ المؤرّخون على ذلك تميّز به الفقه الإسلامي في القرن الراّبع و 

ـــع أدّى إلى ســـقوط بغـــداد ، أي دور  ـــذين شـــهدهما القـــرن الراب ـــتُ ســـابقاً أنّ الجمـــود والركّـــود الفقهيـــين ال وبيَّن

في نشاط الحركة الأصولية خاصّةً المتعلّقة باسـتخراج أصـول الأئمـة ، فكـان لعلمـاء هـذا القـرن ومـا بعـده مـن جليـل كبيرٌ 

يقول محمّد علي السّايس: " فجمعـوا الآثـار ، ورجّحـوا بـين الرّوايـات ، وخرَّجـوا علـل الأحكـام ، واسـتخرجوا 

ئل والفــروع أصــول أئمــتهم ، وقواعــدهم الــتي بنــوا عليهــا فتــاويهم ، وخاضــوا معــامع الحِجَــاج والمنــاظرة ... مــن شــتىَّ المســا

)1(وألفّوا كتب الخلافيات، جمعوا فيها أحكام الأئمة وأدلتّهم ... " 

وكـــذلك تعليـــل الأحكــــام مـــن قِبــــل الأئمـــة مـــن مصــــادر تخـــريج الأصــــول مـــن الفـــروع ، حيــــثُ أخـــذ العلمــــاء 

ون يبحثـــون عـــن تعلـــيلات الأئمـــة لأحكـــامهم ، وتعـــرُّف وجـــوه الفـــرق بـــين الأحكـــام المختلفـــة مـــع تخـــريج منـــاط المخُرّجـــ

الأحكـام لأجــل التعـرّف علــى مناطـات الأئمــة وأدلــّتهم القياسـية ( كالمصــلحة ، الاستحسـان ، العــرف ) ... الخ، وحــتىّ 

 . ه نصٌّ

،/ الخضــري496قدمـة،ص،المبـن خلدونا/ 5،11، ص2الفكر الســامي،جالحجـوي،/ 698،ص1تـدوين ... جعلـم أصـول الفقــه مـن ال،الضـويحي )2(
. 275،278تاريخ التشريع، ص 

.153، ص 1تخريج الفروع على الأصول ، جشوشان،)3(
. 176تاريخ الفقه الإسلامي ، ص ،محمد علي السايس)1(
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مواقف النّظر ومجالسُ الجدل التي شاعت في ذلك العصر أن يستخلص كـلّ )2(ويقول السّايس : " ودعتهم 

جماعــة قواعــد إمــامهم الــتي بــنى عليهــا اســتنباطه مــن ثنايــا مــا أفــتى بــه مــن فــروع، ومــا أشــار إليــه في الكــلام علــى الأحكــام 

... فإنّ كثيراً من قواعد الأصول لم ينصّ عليهـا 

باسـتقراء كثـير مـن الفـروع، وعلـى هـذا أصـول البــزدوي في مـذهب الحنفيـة ، وقواعـد  القـرافي وعيـاض وغيرهمـا في مــذهب 

.)3(مالك، وما ألفّه غيرهم في هذا الشّأن " 

ـــ ـــسُ عليهـــا كـــلّ مـــذهب فقهـــيّ ، قـــد خُرِّجـــت وأصـــول وقواعـــدُ كـــلّ مـــذهب، أي : القواعـــد الكليّ ة الـــتي يؤُسَّ

وأُصّلَت قبل أصول الأئمة أنفسـهم ، لأنّ هـذه الأصـول تزامنـت بعـد ظهـور رسـالة الشـافعي وإن كانـت موجـودة مركـوزة 

ز أصــول 

الإمـــام والكشـــف عنهـــا بعـــد دخـــول الأتبـــاع في خلافيـــات محتدمـــة مـــع الخصـــم ومناظرتـــه، أحُْوجُـــوا للـــدّفاع عـــن مـــذهب 

إمامهم إلى بيان أصوله وأدلتّه خاصّة بعد ظهور طريقة الفقهاء في التّصـنيف الأصـولي وهـي المعتمـدة أساسـاً علـى تخـريج 

، الـذين حـاولوا )1(هذه الفروع الفقهيّة الجزئية ...والمشـتهرة بطريقـة الحنفيـةأصول الأئمة من فروعهم وتقعيدها بناءً على 

من خلال هذه الطريقة بناء منظومتهم الأصولية ومنظومة أبي حنيفة إمام المذهب، وطريقة المتكلّمـين حيـث كـان هـذان 

ركة مـع الحنفيـة في طريقـة تقريـر قواعـد المنهجان هما المقرّران في التّصنيف الأصولي المتمايز، وإن كان لسائر المذاهب مشا

.  )2(إمام المذهب مع اختلاف الدّرجة والقوّة 

هـ ) . 656إلى سقوط بغداد ( الرابع هجري القرن العلماء في الدور من منتصف )2(
. 177المرجع السابق ، ص )3(
/ عبد 335المدخل للتشريع الإسلامي ،ص،لنّبهانا/ 134التقعيد الأصولي،صالبدارين،/ 119المدخل إلى مذهب أبي حنيفة،ص،أحمد سعيد حوّى)1(

ـــــثم خزنـــــة،تطو 445ص،الوهـــــاب أبـــــو ســـــليمان،الفكر الأصـــــولي ،/ أمـــــير عبـــــد العزيز،أصـــــول الفقـــــه الإســـــلامي141ص،ر الفكـــــر الأصـــــولي الحنفـــــي/ هي
أصول الفقه ،/ طه جابر العلواني18،19أصول الفقه، ص،/ أبو زهرة17مدرسة المتكلمين وأثرها في أصول الفقه،صمسعود فلوسي،/ 19،20،ص1ج

.504المقدّمة،صابن خلدون، / 27م، ص1988-هـ1،1408الإسلامي، طالمعهد العالمي للفكر –الولايات.م.أ –منهج بحث ومعرفة،فرجينيا
إن شاء االله . –خلال بحث هذا المسلك من وسيأتي معنا هذا النّظر مفصّلاً )2(
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ــة ، أي كانــت في مجملهــا علــى طريقــة المتكلمــين  ــة ولغويــة وفقهيّ ، ولعبــت كلتــا الطــريقتين دوراً مــنهم علــى حجــج كلاميّ

يخرِّجــون للفــرع حكمــاً علــى أصــول المــذهب المقــرّرة ســابقاً ، وعلــى طريقــة الفقهــاء بإعطــاء الفــرع حُكمــاً بتخريجــه علــى 

، فكـــان هـــذا )3(أصـــول المـــذهب والم

ثمَّ بــدأ أتبــاع كــلّ مــذهب حــتىّ أصــحابُ المدرســة الثانيــة ( المتكلّمــين ) بضــبط أصــول أئمــتهم باســتقراءها مــن 

المــــنهج الاســــتقرائي هــــو الظــّــاهرة الطبيعيــــة في نشــــأة أغلــــب 

)4(العلوم

كثـرهم يزعمـون أنّ الحنفيّة في تاريخ تدوين الأصـول والتشـريع الإسـلامي، يقـول  وليّ الـدّهلوي  : " واعلـم أنيّ وجـدتُ أ

علـى هـذه الأصـول المـذكورة في كتـاب البـزدوي ونحـوه، وإنمـا الحـق ––بنـاء الخـلاف بـين أبي حنيفـة والشّـافعي 

أنّ أكثرها أصول مخرَّجة على قولهم ، وعنـدي أنّ المسـألة القائلـة بـأنّ الخـاصّ مبـينّ ولا يلحقـه البيـان ، وأنّ الزيـادة نسـخ 

قطعي كالخاصّ ، وأن لا ترجيح بكثـرة الـرّواة، وأنـّه لا يجـب العمـل بحـديث غـير الفقيـه إذا انِسـدَّ بـاب الـرأّي ، وأنّ العام 

، وأن لا عبرة بمفهوم الشّرط والوصـف أصـلاً ، وأنّ موجـب الأمـر هـو الوجـوب البتـّة ، وأمثـال ذلـك أصـولٌ مخرَّجـة علـى  

فة وصاحبيْه ، وأنه ليسـت المحافظـة عليهـا والتَّكلُّـف في جـواب مـا يـَردُِ 

. ثمَُّ أعطى أمثلةً تبيينيّة على ذلك.)1(يرَدُِ عليه'' 

.190م ، ص2،1984العدد –مجلّة الشريعة والدّراسات الإسلامية –مقدّمات علم أصول الفقه ،عجيل جاسم النّشمي)3(
لبنـــان،دط، -واكتشـــاف المـــنهج العلمـــي في العـــالم الإســـلامي، دار النهضـــة العربيـــة، بـــيروتعلـــي ســـامي النشـــار، منـــاهج البحـــث عنـــد مفكـــري الإســـلام )4(

.71م، ص1984-هـ1404
. 88،89الإنصاف في بيان أسباب الإختلاف ، ص/ الدهلوي،160، ص1حجّة االله البالغة ، ج،الدّهلوي االله ولي )1(
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ثمَُّ دُوِّنـت في المصـنّفات ––لك كانت أغلب أصول الإمام مالك وأحمـد وعلى هذا المنوال كذ

الأصولية لكلّ مذهب، فهي اليوم مبثوثة في بطون الكتب المذهبية الأصولية ، ومُشارٌ إلى بعضها في كُتـُب الفقـه، وهـي 

التخريج. 

هـــذا وتختلـــفُ المصـــنّفات الأصـــولية فيمـــا بينهـــا في نســـبة الأصـــول المخرَّجـــة، حيـــثُ اهتمّـــت مـــن كـــلّ مـــذهب 

طائفةٌ لاكتشاف أصول الأئمة ( كلٌّ يكشفُ عن أصول إمام مذهبه ) ونسبتها بعد ذلك إليهم. 

ففــي المــذهب الحنفــي نجــ

، )2(لمسائل الأصول وتخريجها مـن الفـروع المدروسـة عـن الأئمـة، وسـواءٌ كـان ذلـك عـن الإمـام أبي حنيفـة أو عـن صـاحبيه

.  ثمَُّ عن شيوخ المذهب الكبار أمثال  الكرخي  وقبله عيسى بن أبان وغيرهم

ــــــاصُ  بــــــذلك كــــــذلك في كتابــــــه "الفصــــــول في الأصــــــول"، والدّبو  ســــــي  في ''تقــــــويم الأدلــــــة''، ثمَُّ عــــــنى  الجصَّ

والسّرخسي  في  أصوله، فالمتصفّحُ لهذه الكتب يجدُ فيها أمثلة غزيرة للتّخريجات عن الأئمة .  

ويذكر هيثم خزنة أنّ المدرسة السّمرقندية الحنفية الأصولية لم تعتمد على هذه الطريقة بل اعتمدوا علـى علـم 

ة الماترُيدية على وجه التحديد ، وأنّ هذه الملاحظة جليـّة لمـن اطلّـع علـى كتـابي '' الكلام وتأثرّوا به خاصّةً بربطه بالعقيد

.1الميزان '' و '' أصول اللامّشي'' 

ن القصّــار'' خاصّــة مــن خــلال مقدّمتــه الأصــولية الــتي وضــعها تمهيــداً لكتابــه خــلال كتابــه '' التّقريــب والإرشــاد'' ،'' ابــ

.114تطور الفكر الأصولي الحنفي ، ص ،هيثم خزنة)2(
1154تطور الفكر الأصولي الحنفي ، ص،هيثم خزنة .
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الكبــير في علــم الخــلاف ''عيــون الأدلـّـة''، كــذلك يتبــينّ المطــالع ملامــح هــذا التّخــريج مــن خــلال كتابــات القاضــي ابــن 

ك بــالتّخريج ونقــده كــذلك العــربي المــالكي خاصــة في كتابــه ''المحصــول في أصــول الفقــه''، كمــا اهــتم الإمــام المــازري كــذل

. )2(لتخريجات الأصحاب عن الإمام مالك وذلك في ''إيضاح المحصول''

واهــتم كـــذلك البــاجي في كتبـــه الأصــولية خاصّـــة منهــا ''إحكـــام الفصــول'' بتقريـــر هــذه التخريجـــات، والشـــيخ 

وكلّ هذه المدوّنات مطبوعةٌ منشورةٌ . )3(حلولو في كتابه ''الضّياء اللامّع''

المـــذهب الحنبلـــي نجـــد الإمـــام  أبـــا يعلـــى الفـــراء  في كتابـــه ''العـــدّة'' حريصًـــا علـــى بيـــان آراء الإمـــام أحمـــد وفي

الأصولية بتخريجها من رواياته وفروعه المنقولة عنه ، وتبعه في ذلك تلميذه أبو الخطاب الكلوذاني في ''التّمهيد''. 

اصدهم وأثبتـوا هـذه الأصـول في كتـبهم وعزوهـا لأئمـة وهكذا كان مسار أصحاب المذاهب حتىَّ تمَّت لهم مق

ونقدٍ ونظرٍ وإعادة تصحيح النّقل والنّسبة.

تهــاد الفقهــيّ ولتخــريج الفــروع وفــق أصــول وهكــذا كــان التّخــريج الأصــولي في مســاره التّــاريخي خادمــاً للاج

تــارةً يكــون مــن نــصٍّ معــينٍّ لإمامــه في )4(الإمــام حــتىّ تصــحّ نســبة هــذه الفــروع إليــه، يقــول ابــن الصــلاّح:" ... وتخريجــه

بــه إمامــه، 

.  )1("وعلى شرطه فيُفتي بموُجبه

. 634، وانظر ص 519، 518، ص2عبد الحميد عشاق، منهج الخلاف والنّقد الفقهي عند الإمام المازري ، ج)2(
في الأجـزاء الــتي لم تطبـع وطبُـِعَ منـه جـزءان بتحقيــق أ . د . عبـد الكـريم بـن علـي بــن خرّجـة لمالـك موجـودةانظـر الضـياء اللاّمـع وإن كـان أغلـب المســائل الم)3(

محمد النّملة. 
عند حديثه عن الحالة الثانية من أحوال المفُتي. ،)4(
. 94،97أدبُ المفُتي والمسُتفتي ، ص،بن الصلاّحا)1(
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وإنمّــا اختصـــرتُ في هـــذا المقصــد مـــن ذكـــر نشـــأة فــنّ تخـــريج الأصـــول مـــن الفــروع ، لأنّ المقـــام هنـــا لا يســـمح 

بالإطالــة عنــد ذكــر مراحــل تطــوّر هــذا العمــل الأصــولي في كــلّ مــذهب ، وتتبّــع الترتيــب الــزّمني لمصــادر الأصــول في كــل 

مذهب حتىَّ يُلاح

المطلب الثاّني : مزالق تخريج الأصول من الفروع الفقهيّة 

إنّ تخــريج الأصــول مــن الفــروع مــن الأعمــال الاجتهاديـــة المذهبيــة ، ومــن طبيعــة كــلّ عمــل بشــري عقلـــيّ أن 

يه الوهم ، وقد تزلُّ فيه أذهان وفُهوم العلماء . يشوبه الخطأ والنّقصان وأن يتطرَّقَ إل

خاصّــة إذا كــان هــذا العمــل استكشــاف مجهــولٍ أو إجــلاءُ خفــيٌّ غــير بــارزٍ، كمــا هــو الحــال في تخــريج أصــول 

هـي 

أمورٌ صعبةُ المرام أمام الأصوليّ المخرِّجِ . 

ولــذلك عُــدَّ العلمــاء المخرِّجــون لهــذه الأصــول مــن الفــروع وبناءهــا عليهــا مــن جهابــذة وفطاحلــة المــذهب بــلا 

في منازع، إذْ يقومون بعمليّة قراءة وسبرٍ للفكر المنهجي التشريعي لدى الإمـام صـاحب المـذهب، إيمانـاً مـنهم أنـّهُ انطلـق 

أركــان ركينــة وأسُُـــسٍ تشــريعيّة متينـــةٍ، وهــو إنمّــا يجتهـــدُ في 

واجتهاده أحرى وأحقُّ.وخطاب رسوله ، فلأن يكونوا أعلم بأصول الفقه وأضبط لفقههم

وهـم أثنـاء خوضـهم لغمـار

يفُضي بالتّخريج للخطأِ والانحراف عن الواقع الأكيد لدى الإمام المخرجّ له. 
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ويفُضي إلى عدّة سـلبيات منهـا : أنـّه قـد تكثـر الروايـات عـن الإمـام المخُـرَّجِ لـه في المسـألة الأصـولية الواحـدة،

ــاً مــن نتــائج تخــريج الأصــول مــن الفــروع ، فتختلــف النقــول في  لأنّ تعــدُّد هــذه الرّوايــات في القضــايا الأصــولية يعُــدُّ غالب

وقـــد مـــرَّ معنـــا في الحـــديث عـــن تعلُّـــقِ الخطـــأ في 1المســـألة الواحـــدة عـــن الإمـــام وكلّهـــا قواعـــد مخرَّجـــةٌ مـــن فروعـــه وأقوالـــه

.)2(التخريج باختلاف النقل عن الإمام 

وكذلك من أهـمّ نتـائج الخطـأ في التخـريج والإيهـام فيـه أن يقـع الاخـتلاف الأصـولي، فيختلـف الأصـوليون في 

مسائل من أصول الفقه وما ذلك في كثير الأحايين إلاّ نتيجة اضطراب التخريجات الأصولية. 

بـين النُظَّـار مسـتمرٌّ بيـنهم يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور  : " معظم مسائل أصول الفقه مختلـفٌ فيهـا 

الخــلاف في الأصــول تبعــاً للاخــتلاف في الفــروع ، وإن شــئتَ فقُــل : قــد اســتمرّ بيــنهم الخــلاف في الأُصــول لأنّ قواعــد 

. فالشيخ  ابـن عاشـور  هنـا يشـيرُ بوضـوحٍ إلى أنّ مـن سـبب الاخـتلاف )3(الأُصول انتزعوها من صفات تلك الفروع "

ســببه الاخــتلاف في –يــرى أنّ أصــول الفقــه أغلبهــا مختـَلَــفٌ فيــه وهــي بــذلك ظنـِّيَّــةٌ غــير قطعيّــةٌ وهــو ممــّن–في الأصــول 

الفــروع المخــرَّج منهــا ، وقــد يقصــد عــدم الاهتــداء للطرّيــق الأســلم لتقريــر القاعــدة مــن هــذه الفــروع، لأنّ هــذه الأصــول 

في مســـألة : هــــل يجـــوز للقاضــــي أن يحكــــم منتزعـــة أي مســــتقرأة ومســـتخرجة مــــن هـــذه الفــــروع، كـــاختلاف الأصــــوليين 

ترافعــوا لقاضــي المســلمين رضــاً مــنهم بحكــم المســلمين في ذلــك أو لــيحكم بيــنهم بمــذهبهم، وخرَّجهــا آخــرون علــى أصــلٍ 

ول الفقه، وهو: هل الكفّار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا ؟ فعلى هـذا الأصـل يحكـم لهـم بالشـفعة، وإذا لم آخرَ من أص
)1(.

من فروع الأئمة المخرَّجِ لهم. 

1 511الاستقراء ، ص  ،السنوسي .
من هذا البحث ( الفصل التمهيدي ) . 49انظر ص )2(
.118هـ ، ص1،1420: محمد الطاهر المسياوي ، دار الفجر ، دار النفاس ، طحمقاصد الشريعة الإسلامية ، ت،محمد الطاهر بن عاشور )3(
. 539،، ص2د الفقهي عند الإمام المازري ، جمنهج الخلاف والنقعبد الحميد عشاق، )1(
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كمـــا أنّ اضـــطراب التّخـــريج يكُسِـــبُ القاعـــدة الأصـــولية صـــفة الظنـِّيَّـــة، خاصّـــةً إذا كـــان طريـــقُ هـــذا التخـــريج 

والتّنقــيح
2  .

وغير ذلك من المآخذ والسلبيات النّاجمة عن التخريج الخاطئ . 

اذير هــذا الزلــل والخطــأ في التخــريج ، أذكُــرُ الآن أهــمَّ المزالــق والأوهــام الــتي يقــعُ وبعــد أن ذكــرتُ طائفــةً مــن محــ

فيها المخرِّجون، ما يؤُدِّي بنتاج عملهم لهذه المآخذ والأخطاء. ومنها : 

)3(الفرع الأوّل : ضعف الاستقراء 

ليين: يـــأتي بمعـــنى دليـــل مـــن إذْ هـــو طريـــقُ ومـــنهجُ ومصـــدرُ هـــذا التخـــريج بالدّرجـــة الأولى ومعنـــاه عنـــد الأصـــو 

الأدلــــة، وبحثــــوه كــــذلك علــــى أنــــه وســــيلة إلى تكــــوين القواعــــد الكليــّــة، أي أن يكــــون حكــــم القاعــــدة عامــــاً علــــى جميــــع 

، )4(صـول باسـتقراء الفـروعوهذا هو المصطلحُ عليه بالاستقراء التّقعيدي، وهو المقصود هنا في مجال تخـريج الأ

)5(وقد عرَّفَهُ الشَّاطبي بقوله : " تصفح الجزئيات ليَثبت من جهتها حكـم عـام إمّـا قطعـي وإمّـا ظـنيّ " 

ةٍ إثبات الحكم على كُلِّيّ لوُجُوده في بعض جزئياته، ونظر إليه الإمام  الغزالي نظرة شمولية بقوله: ''هو تصفُّحُ أمـور جزئيَّـ

. وهـذا التّعريـف يـُدخِلُ كُـلَّ مـا كانـت نتيجتـه قاعـدة كليـة كمـا هـو )1(ليُحكم بحكمها علـى أمـر يشـمل تلـك الجزئيـات''

المقصود هنا، أو تغليبًا لحكم على آخر كما هو الشّأن في قواعد الفقه ومسائله. 

2 ،89،90الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف،صالدهلوي.
. 504السنوسي، الاستقراء ، ص  )3(
. 48المرجع نفسه، ص  )4(
.  264، ص  3الشاطبي، الموافقات ج)5(
. 4هـ، ص1،1417بيروت،ط–:د.محمد سليمان الأشقر،مؤسسة الرسالة حصول،تالمستصفى من علم الأ،محمد بن محمد أبو حامد الغزالي )1(
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ــــى الملاحظــــة ــــا ) يعتمــــد عل ــــك فالاســــتقراء عمــــلٌ للمســــتقرئ ( المخــــرِّج هن ــــى ذل والحــــدس ودراســــة كــــل وعل

الاحتمــالات، للحكــم بــالحكم الصــحيح ، وهــو بــالمعنى التّقعيــدي المــذكور قــد اســتمدَّهُ كــل مــن درســه أو اســتعمله مــن 

.)2(الأصوليين من المناطقة

، هـــو أن يلاحـــظ هـــذا  وعليـــه فمعـــنى أن يســـتقرئ المخُـــرِّجُ فـــروع الإمـــام حـــتىَّ يخلــُـص منـــه بقاعـــدة وأصـــلٍ كلـــيٍّ

لاحظةً مستمرَّةً متكرِّرةً دقيقةً على سبيل التأنيّ والاستقصـاء، أي يحـاول بـاذلاً جهـدهُ أن يكـون هـذا الاسـتقراء المخرِّجُ م

هذه العمليّةُ تُسمَّى استقراءً . حتى يحكم بحكمها على الكلّيّ ف

كـــذلك : تأســـيس )3(وهـــذا حـــالُ الاســـتقراء في كـــل العلـــوم والمعـــارف الشـــرعية والإنســـانية والعلميـــة التّجريبيـــة

الكليات أو تصحيحها وبيان الأغلب، وهذا المنهج في مدرسة الشُراّح الإسلاميين ينقسم إلى تامّ وناقص.  

ا الاستقراء التّام الذي هو تتبُّعُ جميع الجزئيات ماعدا صورة النّزاع . والمقصود باستقراء الفروع هن

، وعنــد الــبعض الآخــر أنّ التــام هــو مــا أفــاد بــه العلــم ( أي القطــع ) أو علــى )4(هــذا عنــد بعــض الأصــوليين

عــنى حــتى يحصــل منــه في 

، وقولــه : " إنّ أصــول الفقــه قطعيــّةٌ )5(الــذهن أمــر كلــي عــام ... فــإذا تمَّ الاســتقراء حُكِــمَ بــه مطلقــاً في كُــلِّ فــرد يُـقَــدَّر "

 ")6(

ــة هــو المــؤدّي وكــلا هــذين المعنيــين متلازمــان في نظــري لأنّ الاســتقراء ا لشّــامل لكــلّ الجزئيــات والفــروع الفقهيّ

حتمًا وضرورةً لليقين والقطع ، أو العلم القريب من ذلك على الأقلّ إذْ تكفـي في ذلـك الكثـرة المستفيضـة، وهـذه كافيـةٌ 

. 52،53الإستقراء ، ص، السنوسي)2(
. 71ص،علي سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام)3(
. 122،123كالسبكي والقرافي وغيرهما ، انظر الاستقراء ، ص )4(
. 264،265ص  ،3الموافقات ج)5(
. 29،30، ص 1المصدر السابق ، ج)6(
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. )1(يحَتَفّ به من قرائن دالةٍّ على الاطرّاد التام ، فصار كالتواترُ المعنوي الذي يقُطع فيه بالمعنى المتواتر

وهذا لعمري كافٍ في عمليّة تخريج أصول إمـام المـذهب مـن تتبـع واسـتقراء فروعـه ، وكفيـلٌ بحفظهـا ممـّا يعتـور 

–في نظــري–هــذا المســلك الــوعر مــن 

المزلق والمنحدر الخطير في اضطراب تخريج الأصول ، والزلل في الاستقراء يكون من ناحيتين : 

الأولى : أن يكون ناقصًا 

المخــرَّج منهـا بعــد دراسـة هــذه الفــروع، 

وملاحظة الوحِدَة الجامعة المشتركة التي تنضوي تحتها وتنبني عليها.

فيســتدلُّ المخــرِّجُ المســتقرئ لــبعض هــذه الفــروع بثبُــوت الحكــم الكلــيّ في هــذا الــبعض علــى ثبوتــه لأمــر كلــيّ 

وذلـــك بعـــد أن يتتبَّـــع هـــذه ،قاعـــدة الـــتي خرَّجهـــا الإمـــاميشـــملها، وهـــو النتيجـــة الـــتي يخلـــصُ إليهـــا متمثلّـــةً في الأصـــل وال

الجزئيات المحصورة ويُلاحظها بتأمُّلٍ دقيقٍ، إذْ هذا هو ركـن الاسـتقراء وأوّل خطواتـه وتحليـل هـذه الفـروع بمعـنى عزلهـا عـن 

رصـدٌ دقيـقٌ لهـا بعضها البعض ودراسة عوارض كل فـرع ومآلاتـه في الكتـاب والسـنّة وأصـول الشّـرع الكليـّة ، فهـو بـذلك 

لاحظـهُ وذلـك لا –ولا ريـب –ولأحوالها، من أجل الخروج بأصـلٍ كلـيٍّ يجمعهـا الغالـب علـى ظـنِّ المسـتقرئ أنّ الإمـام 

.  )2(يكون إلاّ بعد النّظر في الأشباه والنّظائر من هذه الفروع وما يجمعُ بينهما حتىَّ يتّحد أصلها الجامع لها 

رفــة الشــرعية يوقــع الباحــث في الخطــأ، وهــو مــا كــان يقــع للحنفيــة، إذْ كــانوا يحــوِّرون والاســتقراء النـّـاقص في المع

ويبُدِّلون الأصل والقاعدة المخرَّجةَ بما يتوافق والفرع الذي قد لا يُلاحظونه أو قد يَشذّ، أو قد يكُتَشَفُ جديدًا. 

. 125الاستقراء ، ص  )1(
.  44التخريج عند الفقهاء والأصوليين ، ص الباحسين، )2(
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وعهم كان ناقصًـا ،بـل بـالغ النّقصـان، لأنّ ويؤُكّدُ  الباحسين هذا المزلق بأنّ استقراء أغلب أصول الأئمة من فر 

مــنهم مــن يَـبْــني الأصــل ويخُرّجــه علــى فــروع معــدودةٍ، ومــنهم مــن يفعــلُ ذلــك علــى فــرعٍ أو فــرعين فقــط، ممـّـا يـُـدخلُ هــذه 

.  )1(التخريجات في نطاق الظنّ الضعيف 

أحيانــًا تكــون موهومــةً لا ويغيــب علــى المخــرِّج أنــّه كلّمــا نقــص الاســتقراء ضــعفت دلالــة الفــرع علــى الأصــل، و 

ضعيفةً فحسب. 

الثانية : التخريج من غير استقراء للفروع التي لها صلةٌ بهذا التخريج 

أي بالأصــل الــذي يــروم تخريجــه، ،)2(يحــدُثُ أن يتَّجــه اســتقراء المخــرِّجِ إلى فــروعٍ لا صــلة لهــا بموضــوع التخــريج

عيــدٍ أو قريــبٍ، كمــن خــرَّج لأبي حنيفــة قولــه بــأنّ الإجمــاع في العصــر فيتتبّــع جزئيــات لا تربطهــا بالأصــل أيُّ علاقــة مــن ب

التّالي على أحد الرأيين في السابق ليس صحيحًا من إفتاءه وتجويزه قضاء القاضي ببيع أمّهات الأولاد. 

ى المصـلحة ، إذْ يقـرُبُ للظـنِّ أنـّه بنـاه علـ)3(وهذا الفرعُ بعيـدٌ عـن هـذا الأصـل ولا علاقـة لـه كمـا ردّه الكرخـيُّ 

صدرت فيه الفتوى وملابسات المسألة المفُتى فيها. 

عطيـات معدومـةٌ هـذه الصـادرات والمبوهذا كُلُّهِ مـن الأسـباب الموُصـلةِ لمسـتند الفـرع إن لم ينُقـل دليلـه، وأغلـ

مجهولةٌ، لذلك لم تكـن مجرّد الملاحظة والتتبّع للفروع عارية من السّبر الدّقيق والتّحليـل التّام، فمجرّد الملاُحظـة العابــرة لا 

وُْليِ الألْبَابِ  ھَارِ لآیَاتٍ لأِّ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِلافَِ اللَّیْلِ وَالنَّ ].190[ آل عمران/" السَّ

.44المرجع السابق، ص )1(
هرس العام للرسالة ) . ( حسب الف364صوقد تحدث الرسيني عن مدى دلالة الفروع على الأصول المخرّجة منها من عدمها في)2(
. 340،ص3م ،ج1988-ـه1408،سنة طبع الجزء الثالث،الكويت-في الأصول،نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةالجصاص، الفصول)3(
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وعلى المستقرئ حقّ الاستقراء أن يدُرك أوجه الشّبه والاختلاف بين هـذه الفـروع، ومـا ينبغـي أن تنـدرج تحتـهُ 

ــصَ بــه الــدّرس والبحــث والفحــصُ مــن أصــلٍ، ويدرُسَــها تحــت هــذا المســبار، في فــترضُ أصــولاً قــد تنــدرجُ تحتهــا حــتىَّ يخلُ

)1(للأصل الصّحيح الذي يغلبُ على ظنّه أنّ إمامهُ اتَِّـبـَعَهُ و بنى عليه هذه الفروع المأثورة ... 

ـــة في الفقـــه ـــب السنوســـي في كتابـــه " الاســـتقراء " أنّ طائفـــة مـــن القواعـــد الكليّ ـــرِّرُ الباحـــثُ الطيّ وأُصـــوله ويقُ

اكُتُفِيَ فيها بالحدس المبني على مقدّمات غير كافية، ولم يدخُلها اختبار وتأييد واضحٌ من الأدلةّ الصّـحيحة، فكـان هـذا 

، ويــدخُلُ تحــت هــذا المعــنى أن يبُــنى هــذا الحــدس والملاحظــة علــى فــروع غريبــة عــن الأصــل )2(مــن مــداخل الغلــط فيهــا 

ومعظـــم الزلـــل يـــأتي أصـــحاب المـــذاهب مـــن ســـبقهم إلى معـــنى صـــحيح ، لكـــنّهم لا والقاعـــدة، يقـــول إمـــام الحـــرمين : " 

)3(يسبرونه حقّ سبره ليتبيّنوا بالاستقراء أنّ موجبه عام شاملٌ ،أو مفصّلٌ ... " 

ـــهُ –وعلـــى هـــذا المـــنهج كانـــت بعـــض تخريجـــات الباحـــث الشـــعلان في كتابـــه ''أصـــول فقـــه الإمـــام مالـــك  أدلتُّ

لاحظــتُ تكلُّفَــهُ تخــريج بعــض الأصــول مــن شــواهد وفــروع لا صــلة لهــا بالأصــل المخَُــرَّج ، والقــارئ حيــث )4('' -النقليّــة

المتصفِّحُ للكتاب يُلاحظُ ذلك  في الكثير من المسائل. 

الفرع الثاّني: الاستقراء من فروع مفترضة ليس لها وجود واقعيٌّ 

للأصل من استقراء الفروع ما لـه علاقـة بالاسـتقراء ، مـن ومن المزالق أيضًا التي لحظتها قد يقعُ فيها المخُرِّجُ 

حيث استقراءُ فروع قد لا يكون لها وُجودٌ فعليٌّ في الواقع. أي لا صلة ولا سـند يثُبـِتُ عَوْدهـا للإمـام المـُراد تخـريج أصـله 

منها. 

سلامة مسلك تخريج الأصول من الفروع . المعتمدة لضمان حديثي عن أهمّ الإجراءاتسيأتي مزيد توضيح لذلك عند )1(
. 185الاستقراء ، ص السنوسي، )2(
. 496،  ص1ج،البرهان ،الجويني )3(
–وهـي الكتـاب المــذكور أعـلاه –حيـث ألـزم نفســه في مقدّمـة رسـالته للــدكتوراه )4(

والمراجع الأصولية بـذكر رأي مالـك في بعـض المسـائل ، وقـع علـيّ مسـؤولية تخـريج الآراء الأصـولية لمالـك في حيث قال : " نظراً لعدم تصريح المصادر، المالكية
.24، ص 1تلك المسائل من الآراء الفقهية المأثورة عنه ... " ،ج
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تها وذلـك بإلحــاق فــروع فقـد يعمــدُ بعــض المخُـرِّجين إلى وضــع قاعــدة كلّيـة بــدون التّثبــت والتّحقُّـقِ مــن صــحّ 

على فروعٍ تخيَّلوها تكون في ذهنه قد يفترضُها ، رغـم أنْ لا وجـود لهـا في الواقـع الافتراضـي الشّخصـي للإمـام أبي حنيفـة 

ن تكون واقعةً حادثةً، انُظر إلى قول ابن تيمية الذي يمسُّ هذه النّقطة بالذّات حيثُ يقـول: "القضـايا الكُلّيـّة تـارةً ،بلهَ أ

لمقصودُ الأوّل بالعلم إلاّ علمُ ما هو ثابتٌ في الخـارج ، وأمـاّ الغلطُ والالتباس ، وليس ا
)1(  .

ومــاً، 

ونسبتهُ أوهم من كلّ هذه الموهومات. 

الفرع الثالث: عدم انطباق صورة محلّ النّزاع على الفرع المُخرَّجِ منه 

وقــد ذكرتـُـهُ كــأهمِّ الأســباب المتعلِّقــة بــالوهم في هـــذا المســلك والمؤدّيــة لوقــوع الاخــتلاف في نقــل الأصــول عـــن 

ــا قــي صــورة خــلافٍ، فيعمــدُ المخــرِّجُ إلى تخريجــه مــن فــروع لا الأئمــة. ومفــادُهُ: أن يكــون الأصــلُ المخُــرَّجُ  مــن الفــرع واقعً

ـــةٌ وصـــورةٌ يقـــعُ ضـــمنها الخـــلافُ وهـــي المقصـــودة بالبحـــث  ـــزاع ،لأنّ لكـــلّ خـــلافٍ حال تُطـــابقُ صـــورة محـــلّ الخـــلاف والنّ

النــّزاعِ في الأصــلِ فــلا ينضــوي تحتــه، والتّقصّــي، فيقــع بــذلك الخطــأ مــن المخــرِّجِ، ذلــك أنّ الفــرع بعيــدٌ كُــلَّ البُعــدِ عــن محــلِّ 

فيعتقد الأصولي هنا أنّ هذا الفرع راجـعٌ إلى هـذا الأصـل ، ربمّـا لاشـتباهه بالأصـل محـلّ النـّزاع أو لاشـتباهه بأصـلٍ آخـر، 

ومثالٌ توضيحيٌّ لهذا المزلق في مسألة تعارض خبر الآحاد مع القياس : مسألة المصراّة . 

نّ الخاص يقُضى به على العامّ ، والمفسّر يقُضى به علـى المجُمـل مـن قولـه ببيـع المصـراّة فيُخرِّجُ للإمام مالك أ
- مــن ابتــاع مصــراّة فهــو بخــير النّظــرين، إن":

ص ، 6هـ، ج1،1401محمد بن سعود الإسلامية،ط: محمد رشاد سالم، طبعة جامعة الإمام حت،درء تعارض العقل والنقلعبد الحليم بن تيمية الحراني،)1(
98 .



دراسة تأصیلیة مقارنة بین المذھب الحنفي -مسالك نسبة الآراء الأصولیة للأئمة
-والمذھب المالكي

242

،بينمـا صـورة الفـرع هنـا لا )2(الضّـمان "مـع حـديث عـام وهـو: "الخـراج ب)1(شاء أمسكها وإن شاء ردّها وصـاعا مـن تمـر"

.)3(تنطبق على هذا الأصل ، وإنمّا محلّ النّزاع هو في مسألة تعارض خبر الآحاد مع القياس 

وكتخــــريج ابــــن خــــويز منــــداد  لمالــــك القــــول بتخصــــيص العــــام الــــوارد علــــى ســــبب خــــاص . مــــن قــــول مالــــك 

:وادّعـاؤه أنّ الحـديث خـرجَ عليـه، وهـو قولـهدون آنيـة الطعّـامبتخصيص غسل الآنية التي ولـغ فيهـا الكلـبُ بآنيـة المـاء

مع أنهّ وبالنّظر إلى سبب ورود حديث وُلوغ الكلـب، لا توجـد )4(''إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعا...'' 

به على ابن خويز منـداد  رواية في كتب الحديث تُصرِّحُ بأنّ هذا الحديث كان سبب وروده: ولوغه في آنية الماء، وقد اشت

هذا الأصل بأصل آخر، وهو تخصيص العام بالعادة الكائنة وقت الخطاب، فالمالكيّة علّلوا تخصيص مالـك للآنيـة بآنيـة 

.)5(الكلاب 

وعليه يكون الأصلُ الملاحظ عند الإمام مالك هنا هو تخصيص العام بـالعرف السّـائد زمـن الخطـاب، فـالفرع 

لم ينطبق على صورة محلّ النّزاع في هذا الموضع. 

الفرع الرّابع: التّخريج من فروع تتنازعها مداركُ عديدةٌ 

من طرق مختلفة وألفاظ مختلفة كذلك ، أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب: إن شاء ردّ المصراة وفي حلبتها صاع مـن تمـر، مروي من حديث  أبي هريرة)1(
.1524:  حكم بيع المصراّة،رقم ، وأخرجه مسلم في كتاب البيوع ، باب368، ص4، انظر فتح الباري، ج2151رقم 

.وأخرجه ابن ماجه في كتـاب التجـارات، بـاب: الخـراج بالضـمان، 3508أخرجه أبو داوود في كتاب البيوع، باب: فيمن اشترى عبدا ثمّ وجد به عيبا، رقم)2(
-الســــندي، دار الكتــــاب العــــربي، بــــيروت.والنســــائي في ســــننه، انظــــر: ســــنن النســــائي بشــــرح الحــــافظ جــــلال الــــدين الســــيوطي وحاشــــية الإمــــام2243رقــــم 

.254، ص7جلبنان،دط،دت،
.805،ص2/ الشعلان،أصول فقه الإمام مالك،ج324،325حاتم باي، التحقيق،ص)3(
في كتـــاب الطهارة،بـــاب: حكـــم ولـــوغ الكلـــب، وأخرجـــه مســـلم،45،ص1أخرجـــه البخـــاري بلفـــظ: إذا شـــرب الكلـــب في إنـــاء أحـــدكم فليغســـله ســـبعا،ج)4(

. 279رقم
المـــازري، إيضـــاح المحصـــول،/181،182،ص1،تح: محمـــد حجـــي، طبعـــة دار الغـــرب الإســـلامي،جالـــذخيرة،/ القـــرافي110، صحـــاتم بـــاين التحقيـــق)5(

، 2ائـــر،طالجز -تونس،والمؤسســـة الوطنيـــة للكتـــاب-/ المـــازري ،المعلـــم بفوائـــد المســـلم،تح: محمـــد الشـــاذلي النيفـــر، طبعـــة الـــدار التونســـية للنشـــر والتوزيـــع290ص
.233،234،ص1/المازري، شرح التلقين، ج362،ص1م ،ج1988
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مامـه أصــلاً مـن فــروعٍ تتنازعهـا مــداركُ ومآخـذُ للنّظــر ومـن الأوهــام الـتي يقــع فيهـا المخــرِّجُ كـذلك : أن يخُــرِّجَ لإ

عديدة ومختلفة ، كأن تتشابه الأصول التي يظنُّ أنّ الإمام لاحظهـا في فتـواه، فيشـتبه علـى المخُـرِّجِ بأيهّمـا أخـذ في الفـرع 

، وهــذا مــنهجٌ في محـلّ التخــريج ، ذلـك أنّ الصــورة الظــاهرة للفـرع تقتضــي صـلاحية التحاقــه بعــدّة أصـول لا أصــلٍ واحـدٍ 

الاجتهاد ممكنٌ وصحيحٌ ، إذ قدْ تكون للإمام مداركُ شتىّ ومسالكُ عدّةٌ للنّظر في الفرع الذي أفـتى بـه وخرَّجَـهُ ، ذلـك 

أنّ من الأصول ما تندرجُ في إطارٍ دِلاليٍّ عامٍّ واحدٍ ، خاصة الأصول العقلية المختلف فيها، وغالبا يكـون الفـرق بينهمـا 

لاستحسان يقرُبُ من المصلحة وكلاهما يبُنى عليه سدُّ الذّرائع ، وكذا القـولُ بمراعـاة الخـلاف مـثلاً عنـد المالكيـة دقيقًا، كا

.

وذكرتُ في الفصل التّمهيدي أنّ هذا المثار للغلط والخطأ يكون أقوى إذا لم يكن للفرع محلّ التّخريج مسـتندٌ 

ءٌ بنصٍّ قـرآنيٍّ أو حـديثٍ نبـويٍّ ...، وبالتـّالي يحصُـلُ الاضـطراب في التّخـريج، ومنزع ودليلٌ مصرَّحٌ به من قِبَلِ الإمام سوا

فقــد يخُــرِّجُ أصــلاً لــهُ بينمــا الواقــعُ أنــّه لاحــظ الأصــل والمــدرك الآخــر المشــابه، وطبعًــا لــيس تخــريج أصــل مــن فــرع بــأولى مــن 

كثيرُ الدَّخل، ناءٍ عن التّحقيق والصحّة. أصلٍ آخرَ قد يكون هو الملحظ، وهذا طريقٌ لا يخفى ضعفه ووهنُهُ لأنهّ

ويقوى هذا الضّـعف إذا كـان محـلّ التخـريج فرعًـا أو فـرعين وكلّمـا زاد عـدد الفـروع كلمـا قـوي ظـنُّ كـون أصـلٍ 

ما هو الأساس لها، حتىّ إنّ بعض العلماء يكتفي بتخريج أصلٍ من فرعٍ واحدٍ ولا يخفى ما في هذا من الخطأ الجسيم. 

وهنــاك م

علــى قــول الإمــام، وأنيّ لا أدُخِــلُ هــذه الفــروع المخرَّجــة لــه ســواءٌ علــى )1(يقــوى ويتأكّــدُ إذا كــان تخريجــاً مــن فــرع مخَُــرَّجٍ 

عنـه، وذكـرتُ أنـّه يلـزم الـدّور مـن ذلـك لأنّ أصـولهم لم تخُـرَّج لهـم إلاّ أصوله بعد تقريرها وتأسيسها أو من فروع له مرويةّ

وذلــك كـأن يكــون الفـرع المنقــول عنـه في غــير كتـب المــذهب المعتمـدة ، وضــعيف ،التخـريج مــن فـروع غــير ثابتـة عــن الإمـام:)1(
مـا وقـع فيهـا الجلـبُ علـى المالكيـةوهـذه المسـألة كثـيراً قتـل الثلـث لإصـلاح الثلثـين،الك من القـول بومثاله:ما نسبه الجُويني لم،السند والصلة للإمام

لمالــك في علــم صــحّة نســبته. وهــذا الفــرع لا يُ 210،ص2الفصــول،جتنقـيح ،شــرح / القرافي721ص،2،ج انظــر البرهــان.هنـا بإفراطــه في اســتدلاله بالمصــلحة 
. 542،543ص،2ج،المازري الإمام منهج الخلاف والنقد الفقهي عند الحميد عشاق، :عبدالمذهب وهو غير صحيح ، انظر
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في عصور التّقليد والانحطاط ، وأمّا من يروم تخريج أصلٍ مـن فـرعٍ مخـرَّجٍ قـد يكـون تخريجـه هـو الأخـير فيـه أقـوالٌ وروايـاتٌ 

، فهو موغِلٌ في الضّعف والإيهام بلا شكٍّ ، واالله أعلمُ . 

رِّجَ مجتهــدٌ القــول بمراعــاة الخــلاف للإمــام مالــك مــن فتــواه بعــدم إعــادة الصّــلاة لمــن نسِــيَ مســح ومثالــه: أن يخُــ

.  )1(أذنيه أو نسِيَ المضمضة والاستنشاق من جنابة أو غيرها 

.  )2(ل: إنّ الأذنين ليسا من الرأّسمراعاةً لمن قا

ويــأتي آخــرٌ فيُخــرِّجُ لــه مــن هــذا الفــرع أنــه بنــاه علــى الاستحســان لضــرورةٍ أو لرفــع الحــرج عــن المصــلّي. ويعُلّــلُ 

ذلك بأنهّ قد يكون علم من حال من أفتاه مرضه أو وهنه وغير ذلك مماّ قد يكون صـالحاً كمسـتند ومنـزع ودليـلٍ جزئـيٍّ 

، فيحصُــلُ هنــا الاضــطراب، خاصّــة وأنــّه مــن المحتمــل أن يكــون الإمــام قــد لاحــظ الأمــرين معًــا، ولكــنّ بنــاءه لهــذا الفــرع

على أصلٍ ومدركٍ واحدٍ ، واالله تعالى أعلى وأعلمُ . –ولا ريب –الفرع يكون 

الفرع الخامس: اعتماد المخرج على اجتهاده وفهمه

صـــول مـــن الفـــروع أن يعتمـــد المخـــرِّجُ في عملـــه علـــى مجـــرَّدِ كـــذلك مـــن مثـــارات الغلـــط في مســـلك تخـــريج الأ

اجتهاده وملاحظته وفهمه للنّص الوارد عن الإمام ( الفرع )، ولحِاظِـه وجـه الدّلالـة فيـه، بـأن لا تكـون لـه أيـّة قرينـة تدلُّـهُ 

في هـــذه –لمخـــرِّجَ هنـــا وتعينـــهُ علـــى تقصّـــي حقيقـــة القاعـــدة الكليــّـة الـــتي كانـــت أســـاس بنـــاء الفـــرع لـــدى الإمـــام، فكـــأنّ ا

لأنهّ لابدّ أن يكون على هذه الحـال وإلاّ لم يصـحّ منـه –معتمدٌ على قريحته ونظره وتمرُّسِهِ بعلم الأصول والفروع –الحالة

كأنهّ يتخبَّطُ خبطَ عشواء حتىّ ولو كـان علـى هـذا المسـتوى مـن الاجتهـاد. ذلـك أنّ تخـريج شـيء مجهـول مـن -التّخريج

أمرٌ عسيرُ المرتقى، وهو من الصّعوبة والدّقة بمكانٍ. معطيات معلومة 

. 193، ص 1البيان والتحصيل، جابن رشدّ،)1(
. 47، ص 1، جنفسهالمصدر )2(
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هذا مع توافر عدّةِ لوازمَ وقرائن في الفرع تـدلُّ أو تـومئ للأصـل، والأمـرُ يكـون أصـعب إذا كـان الفـرعُ غامضًـا 

ووجهُ الدّلالة فيه على أصله مضمَرةٌ أشدَّ الإضمار ، إذْ من الفروع ما هي على هذا المهْيع والتركيب . 

يقـــول ســـليمان دنيـــا في كتابـــه'' الحقيقـــة في نظـــر الغـــزالي'' نقـــلاً عـــن كتـــاب ''الفكـــر الأصـــوليّ'' لعبـــد الوهـــاب 

ــبُ  ــرُ القُــرونَ ويثِ ــّهُ يعبُـ ــاريخ الفكــريُّ مركّــبٌ صــعبٌ، وطريــقٌ وعْــرةٌ ملتويــة لأنّ المــؤرِّخَ لهــذا الجانــب فــوق أن ســليمان: "والتّ

باحثاً عن فكرةٍ ، والأفكارُ والنّوايا محلُّها القلوبُ، وإدراكُ ما في القلـوب يعـزُّ وثبات فسيحةٍ في أحشاء الماضي السّحيق
)1(  .

نّ فُهـوم العُلمـاء وكنتيجة حتمية لهذا التخريج ، يضطرُّ بعضـهم للتصـحيح والاسـتدراك علـى تخـريج الآخـر، لأ

مختلفــةٌ متباينــةٌ، وهــذا اضــطراب في العمليــّة، وقــد لا يكــون أي توجيــه أو تعليــل صــائبًا، إذْ قــد يقصــدُ الإمــام تعلــيلاً آخــر 

وينـوط حكمــه بســببٍ مُغــايرٍ، فلــيس أحــدٌ بــأدرى بمقصــود غــيره مــن غــيره، ولا كلّهــم بــأدرى مــن المــراد تخــريج الأصــل لــه، 

ند الرّجوع إلى المصادر الفقهية المشهورة في المذهب ، بشأن الفروع المندرجـة في الأصـول المـذكورة يقول الباحسين: " وع

.  )2(لا نجدُ تعليل الكثير منها بالأصل الذي ذكرهُ ،بل إنّ الفقهاء يذكُرون عللاً وأسباباً أخرى غير تلك الأصول " 

ن اختلاف قوله في فرع فقهي الفرع السادس: تخريج اختلاف قول الإمام في بعض الأصول م

كذلك من هذه المزالق : تخريج اختلاف قول الإمام في بعض الأصول من اختلاف قولـه في فـرع فقهـي، أي 

الخلاف على الخلاف.        )3(من باب تخريج أو بناء أو إجراء 

اخــتلاف قولــه في يعمــد بعــضُ المخُــرِّجين لتخــريج أصــلٍ مــا لإمــام مــذهبهم، قــد اختلــف هــو فيــه ، وذلــك مــن 

ُ الســبب : لأنّ اخــتلاف الإمــام في فــرع مــن فروعــه، وأن تنُقَــلَ عنــه فيــه روايــات وأقــوالٌ، لا يكــون أبــدًا مــردُّهُ  وذلــك بــينِّ

. 13الفكر الأصولي ، ص عبد الوهاب أبو سليمان، )1(
. 45الباحسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين ، ص)2(
منهج الخلاف والنقد الفقهي عند الإمام في كتابه:أوّل من لحظته أشار إلى هذه المصطلحات وذكر تخريج الخلاف على الخلاف، عبد الحميد عشّاق)3(

.229، ص1المازري، ج
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لحــظ الأصــولي، فــلا يلــزم مــن هــذا ذاك، وإلاّ لأدّى ذلــك إلى عــدم الركّــون لأصــلٍ مــن أصــولِ للاخــتلاف في المأخــذ والم

ـــزاع وا ـــزمَِ هـــدم كـــلّ الأصـــول وعـــدم ذلـــك بنـــاء هـــذا الخـــلاف علـــى خـــلافٍ أصـــوليّ وتخـــريج أصـــلٍ في محـــلِّ النّ لخـــلافِ، للََ

الاهتـــداء بـــأيّ طريـــقٍ لأيٍّ منهـــا، بـــل قـــد يكـــون هـــذا الاخـــتلاف لـــدليلٍ أقـــوى في المســـألة تمسّـــك بـــه، أو لعلمـــه بوجـــود 

حــديث وغــير ذلــك في عـــينْ تلــك المســألة، لا أنّ الأصــل أو الـــدّليل الضّــعيف مــتروكٌ العمــلُ بـــه في حــال الإنفــراد، فـــلا 

دًا أنّ مــن تـرك القيـاس في مســألة فقهيـة وبناهــا علـى نـصٍّ واردٍ عنــده كـان يجهلــه وغـير ذلـك. لا يُســلّم أنـّه تــاركٌ يُسـلَّم أبـ

للقياس وأنهّ ليس بأصلٍ من أصوله ، وهذا مالا يقوله عالمٌ حذِقٌ بعلم أصول الفقه. 

الحنفيــة والجمهــور في مســألة: وقــد جعــل الإمــام  المــازري  في كتابــه ''شــرح التّلقــين'' الأصــل المختلــف فيــه بــين

الزيادة على النّص هل تكون نسـخًا لـه؟ مـردَّ وسـببَ اخـتلافهم في مقـدار الوجـه المطلـوب في السـجود أهـو الجبهـة فقـط 

والمقتصـر علـى ]77[الحـج/" اِ " أم الأنف فقط .. ؟ فقال: ''فأمّا أبو حنيفـة فتعلـّق بقولـه تعـالى : 

.  )1(لأنف يسمّى ساجدًا . وهو ممّن لا يقبلُ الزيّادة على الكتاب بخبر الواحد لأنهّ يراهُ نسخًا "الجبهة وا

فهـــذا وإن لم يكــــن تخـــريج أصــــلٍ خـــاصٍ بإمــــام، فقـــد أوردتــــه لبيـــان الحــــال: أي تخـــريج اخــــتلاف أصـــولي مــــن 

قــه وأصــوله الــتي تضــبطه وتشــمله اخــتلاف فقهــيّ. ومعلــوم أنّ مــن أســباب الاخــتلاف الفقهــي: الاخــتلاف في قواعــد الف

وتكون دليلاً عليه، وهذا مجالهُ في علم تخريج الفروع على الأصول كما بيّنتُ سابقًا، وليس هنا محلّ تفسير ذلك. 

وكمن يخُرِّجُ مـثلاً لإمامـه اخـتلاف قولـه في النّسـخ مـتى يقـع التّكليـف بـه، حـين وُقوعـه أو حـتىّ يبلـُغَ المكُلَّـفُ، 

ه في مسألة تحويل القبلة هل كانت من بيت المقدس إلى البيـت الحـرام وقـت بلـوغ النّسـخ للمكلـّف؟ أو من اختلاف قول

بمجرّد وقوع النّسخ وإن لم يعلم المصلي المكلّف بذلك؟... فيرصُدُ لإمامه اختلافه في هـذه المسـألة ويخُـرِّجُ لـه بنـاءً عليهـا 

ك البتّة. خلافه في المسألة الأصولية المذكورة، ولا يلزم ذل

. 527،528ص ، شرح التلقين،المازري)1(
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الــتي تتطــرّقُ لمســلك تخــريج الأصــول مــن الفــروع الفقهيّــة ممــّا وفقــتُ )1(هــذه أهــمّ وأبــرز مثــارات الغلــط والمزالــق

عليه، واالله الموفّق  . 

المطلب الثاّلث : الطرق الإجرائية لسلامة مسلك تخريج الأصول من الفروع الفقهيّة 

ــع وقــوع المخُــرِّج ف بعــد عــرض المزالــق المتوقّ

ــــق الأوّل والمعتمــــ ــــة. والمؤدّيــــة لعــــدّة نتــــائج ومآخــــذ ســــلبيّة في هــــذا الطري ،الفقهيّ

ى مـــنهج تخـــريج خصَّصـــتُ الكـــلام في هـــذا المطلـــب لبيـــان أهـــمّ الطـــرق الإجرائيـــة والســـبل النّاجعـــة لســـلامة الاعتمـــاد علـــ

وقــد تتبــدّى هــذه الطــّرق وتتجلّــى بمطابقتهــا مــع المزالــق ســالفة ––الأصــول مــن الفــروع 

،الذكّر

  .

الطــّرق المنهجيــّة الــتي ينُصــح المخــرِّج باعتبارهــا وأخــذها في حُســبانه أثنــاء قيامــه بعمليــّة وعليــه فســأعرض لأهــمّ 

، لـذلك كانـت مـن نسـج )2(التّخريج ، وأثناء بحثي لهـذا المسـلك لم أجـد مـن أشـار إليهـا في كتابتـه حـول هـذا الموضـوع 

لي: الاجتهاد الضعيف والقاصر،وجهد المقلّ.  ومن هذه الطرّق والمناهج ما ي

اســـتيفاء العمليـــة الاســـتقرائية : وذلـــك لتفـــادي ضـــعفه الـــذي يـُــؤدّي إلى نتيجـــة غـــير كلّيـــة أو أغلبيـــة وبالتـــالي : إلى .1

" : " لــو أنّ المخــرِّجين ســلكوا طريــق ––أصــلٍ متهافتــةٌ نســبته للإمــام . يقــول الشــيخ " عبــد الــرّزاق بــن عفيفــي 

أبــواب شــتىّ علــى أن يجمعهــا وحــدة أصــولية كمــا فعــل ذلــك الشّــاطبي أحيانــًا في  الاســتقراء فــأكثروا المســائل الفقهيّــة مــن

كتاب الموافقـات ، وقصـدوا بـذلك الشّـرح والإيضـاح والإرشـاد إلى مـا بينهـا مـن معـنى جـامع يقتضـي اشـتراكها في الحُكـم 

لأئمة كنصوص الشارع، وهـذا مـن مـداخل الخطـأ علـيهم فالأصـلُ أن تفُهَـمَ ألفـاظُ معاملة بعض المخرّجين نصوص ا:وكذلك من وجوه الخطأ في التخريج)1(
إن مـن وجـوه الغلـوّ في فهــم  '':ني

ولسـتُ أعـني أنّ الاحتجـاج بمفهـوم كلامهـم ،ويقُاسُ عليه،نصُّ كتابٍ أو سنّةٍ ثابتةٍ فيحتجُّ بمفهومه كمـا يحـتجُّ بمنطوقـهكلام أهل الاصطلاح التعامل معه وكأنه
.504،505صللسنوسي،نقلاً عن كتاب الاستقراء''،أو القياس عليه غلط مطلقٌا،لكنّه أيضًا ليس صواباً مطلقٌا

يتحـدّث عـن ضـوابط العمـل بتخـريج الأصـول مـن الفـروع في صـفحة –دراسـة تأصـيلية –تخـريج الأصـول مـن الفـروع وجدت الباحـث الرسـيني في رسـالته )2(
الرسالة)من بحثه ( حسب الفهرسة العامة لمواضيع 367
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لكـان ،قراء مـن أدلـّة العقـل والنّقـللاسـتدون تقيُّد بمذهب معينّ ليخلصوا إلى القاعـدة الأصـوليّة، وأتَبعـوا ذلـك مـا يؤيـّد ا

 ")1(

فقــول الشّــيخ هنــا : "فــأكثروا المســائل الفقهيــّة " هــو بــابٌ يلجُــهُ المخُــرِّجُ ليخــرجُ بأصــلٍ صــحيحٍ أو أصــلٍ تقــلّ 

نســبة ظنّيــة عَــوْده للإمــام، ومعلــو 

هو منهج تخريج مجهول من معلـوم، مـع تفـاوت معطيات معلومة، فمنهج الاستقراء في عملية تخريج الأصول من الفروع

نسبة المعطيات في هذا المعلوم. 

والأمـــر هنـــا أشـــبه بعمليـــة البرهـــان في فـــرع الهندســـة مـــن علـــم الرياضـــيات ، حيـــث إنّ البرهنـــة علـــى الأشـــكال 

هندسـيٍّ معـينٍّ إلى 

حـــتىّ ولـــو لم تبلـــغ القواعـــد ، حيـــث التتبُّـــع والملاحظـــة والافـــتراض، للخلـــوص إلى تحليـــل نـــاجع، ونتيجـــة أكيـــدة صـــحيحة

هم مرتبــة القواعــد الأصــولية المؤسّســة والمؤصّــلة حقيقــةَ تأســيس وتثبيــت ،والــتي يكــون مصــدر المخرَّجــة للأئمــة مــن فــروع

ـــه  ـــة، بـــل تكـــون تأســـيس نســـبة قـــول إلى مـــن خُرّجَـــت ل ـــة والنّقلي تأسيســـها نصـــوص الشّـــارع واللّغـــة وســـائر الأدلــّـة العقليّ

لصاحبها.  القاعدة، فإنّ الاستقراء التّام والشّامل يكُسبُها قوّةً ويقينًا بنسبتها

ويقرُبُ حينهـا في الـذّهن أنّ الإمـام لاحظهـا في اجتهـاده، ويبقـى هـذا التّخـريج المبـني علـى الاسـتقراء التـّام تخريجـًا 

حتىَّ توافق تخ

أن ينُسب تعسُّفًا وتأويلاً متكلًَّ◌فا فيه لإمام معينّ، إذْ الأصل تكون صحّته في نفسه كافية لاعتماده. 

نقلاً عن تعليقه على الإحكام لسيف الدين الآمدي.،506الاستقراء، ص السنوسي،)1(
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يجمـع الفـروع الـتي هـي محـلّ تخـريج الأصـل منهـا، وينقّحُهـا، على المخُرِّجِ في بداءة عملـه في تخـريج أصـل الإمـام أن.2

ويصـطفي منهـا مــا كـان مطابقًــا ومـا لــه صـلة بالأصــل، وذلـك بعــد تحليلهـا والنّظــر في وجـه دلالتهــا علـى مســتندها 

ودليلها ، وأنْ لا تكون غريبةً من كلّ الوجوه أو من أغلبها عن القاعدة المراد تخريجها منها. 

ه المخُرِّجُ إلى مرحلة أخرى هي مرحلة تدليل الفرع، أي البحـث لـه عـن دليلـه ومسـتنده والمنـزع وبعد ذلك يتّج

الـذي ارتكــز عليـه الإمــام فيــه. فـإذا وجــد مــن الفـروع محــلّ البحــث مـا أفصــح الإمــام عـن مدركــه ودليلــه فيهـا، فهــذا ممـّـا لا 

لُ عليـه معرفـة دليلـه الكلـّي في المسـألة ، وإذا لم يجـد منهـا مـا 

أفصــح فيهــا الإمــام عــن مدركــه سَــبـَرَ الفــرع بمســبار كــلِّ المــدارك والأصــول الــتي يغلــبُ علــى ظنــّه أنّ الإمــام لاحظهــا ،حــتىّ 

ا ، فـــإن وجـــد أنّ الفـــرع لا يخلــُـص لترجـــيح مـــدْرك منهـــا، ذلـــك أنّ الفـــرع يُشـــيرُ بدلالتـــه وأحوالـــه علـــى المـــدرك شـــيئًا فشـــيئً 

ذه الأصول في الاحتمال الأوّل : تساوي ه

ـــسَ عليهـــا جميعًـــا هـــذه الفتـــوى أو هـــذا الفـــرع  أي احتمـــال أن تكـــون كلهـــا ملاحظـــة مـــن قِبَـــلِ الإمـــام وأنـّــه أسَّ

الفقهيّ الاجتهـادي، ويكـون ذلـك مـن بـاب تـواتر الأدلـة وتوافرهـا علـى فـرعٍ واحـدٍ فيُعضِّـدُ بعضُـها بعضًـا ويقُوِّيـه فيكـون 

ُ به الحقُّ فيسقُطُ هنا تخريج الأصل من هذا الفرع الفرع مؤصَّلاً ثابتًا له .)1(أدلة عديدة وأوجُهُ حجاجٍ مفيدةٍ ، فيتبينَّ

والمستوى الثاني : أن لا تتساوى هذه المدارك والأصول فيما بينها 

إذْ ليس تخريج أصلٍ بأولى من تخريج الأصل الآخر مادامت  –كما بيَّنتُ -أي يبطُلُ ويسقُطُ الفرع من)1(
كلها في مرتبة متساوية في الاحتمال. 
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رب ، بــل تكــون منهــا القريبــة وتكــون منهــا البعيــدة فيبــني علــى القريبــة منهــا، وذلــك بعــدما يتبــينُّ لــه هــذا القــ

ــا وخلُــص لهــذه النتيجــة، فيأخــذ بالقريــب ويســتبعد الآخــر لقــوّة صــلته بــالفرع المخــرَّج منــه   خاصّــةً إذا قــارن الملحظــان معً

وعلاقتــه الدّلاليــة معــه ، وهنــا يكــون التّخــريج مفيــداً للظــنّ في نســبة الأصــل المخــرَّجِ للإمــام ، غــير أنّ المخــرِّجَ يســتمرُّ في 

صـــل علـــى كثـــرة كـــاثرة مـــن الفـــروع المتظـــاهرة المتظـــافرة للفـــرع الـــذي خـــرجّ منـــه، فيكـــون الاســـتقراء بحثـــه وتنقيبـــه فلعلَّـــهُ يح

والتّخريج أقرب للقطع ، أو على الأقلّ الظنّ القريب للقطع واليقين ، لأنّ هذا ما يؤدّي إليـه الاسـتقراء التـّام كمـا بيّنـتُ 

سابقًا هذا المعنى عند الإمام الشّاطبي . 

الأصلُ الذي بـُنيَِ عليـه الفـرع مـن غـيره مـن صـور يتّضحلنّزاع في الأصل المرُاد تخريجُهُ من الفرع ، حتىَّ تحرير صورة ا.3

دُ المقصــود فــلا يهَِــم المخــرِّجُ ناســبًا للإمــام فرعًــا علــى أصــلٍ خــاطئٍ لم يحــرِّر وجهــة أخــذ الإمــام بــه ،  النــّزاع ، فيتحــدَّ

ابقة مــن الفــرع ، والتّثبُّــت مــن أنــّه ملحــظُ ومأخــذُ الإمــام ، ثمَّ وذلــك بملاحظــة الأصــل كمــا قلــت في المراحــل السّــ

النّظــر فيمــا إذا كــان هنــاك خــلافٌ واردٌ حــول هــذا الأصــل ، وصــور هــذا الخــلاف والنــّزاع وتقريــر المــذاهب في كــلّ 

ضـوئها مـن الفـرع ، رأي

الفقهي أو مجموعة الفروع الفقهية . 

4.
1:

آخــر حيــث قــد تتضــاربُ أوّلاً:

الروايات والأقوال، ولا يكون الفرع في النّهاية منتسبًا للإمام على وجه الحقيقة.  

بعد التأكّد من واقعيّة الفرع وحدوثه وإفتاء الإمام به، يتأكّدُ المخُرِّجُ من نسبته للإمام أي: ثبوته ثانيًا :

1203مناهج التّشريع الإسلامي ، ص،محمد بلتاجي .
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ا له على الحقيقة حتىّ تكون نسبة التّخريج ثابتةً وصحيحةً أيضًا . ، فيكون فرعً )1(فرعًا للإمام اجتهد فيه وأفتى به 

بــرّ وتتـابع المراحـل في العمليـة الاسـتقرائية وترابطهــا ببعضـها الـبعض لـه دورٌ فعّــالٌ ، بخـروج هـذا الاسـتنباط إلى 

الأُولى فالأُولى ، فالتّالية ... وهكذا . ، الأمان والسّلامة ، وأن لا يغفل المخرِّج على أيةّ مرحلة 

ولعَمــري إنّ التّأكــد مــن ثبــوت الفــرع هــو أوُلى هــذه المراحــل والطرّائــق. فكيــف تصــحُّ نســبة أصــلٍ لإمــام معــينٍّ 

ُ فيما بعد أنه خُرِّجَ له من فرع غير ثابت أصلاً  بله أن يكون فرعًا له فاه به أو نقُـل عنـه ، ذلـك أنّ الأئمـة كثـيراً مـا يتبينَّ

يرجعون عن أقوالهم ، فعلى المخُرِّجِ النّظر في القول المشتهر في المذهب عن الإمام والمعوّل عليه . 

ن تخريجـه علـى  كذلك من الطرق الإجرائية النّظر في الفرع المخرجّ منه، وذلك باختباره، إن كان مـن نظـائر مـا يمكـ.5

مــن الفــرع ثمّ تخــرجّ فــروعُ مــا يســتجدُّ مــن حــوادث علــى هــذا الأصــل المــذهبي المخــرجّ للإمــام فالصّــورة كالتــالي : أن 

هَـــا مـــن جـــنس وشـــبيهة يكـــون الأصـــل المخـــرجّ أصـــلاً تبُـــنى عليـــه فـــروعٌ أخـــرى، وقرينـــة أن تكـــون الفُـــرُوع المخـــرجّ مِنـْ

الفروع المخرّجة على هذا الأصل، مماّ يقـوّي الظـنّ بـأنّ هـذا الأصـل هـو مبـنى وأسـاس هـذه الفـروع وأنـّه هـو مـدرك 

تخــريج الفــروع علــى الإمـام الــذي نظــره وســلكه في تفريعــه هــذا الفــرع. وقــد سـبق أن تكلّمــتُ بإيجــازٍ واختصــار عــن

الأصــول ، قرينــةُ ذلــك أن يختــبر الإمــام بطريقــة عكســيّة صــلاحيّةَ أن يخــرَّج هــذا الفــرع أو شــبيهه مــن فــروع أخــرى 

على هذا الأصل . فـإن كـان كـذلك فإنـّه يتـيَّقنُ ويتأكَّـدُ مـن أنّ هـذا الأصـل هـو قاعـدةُ ذلـك الفـرع محـلّ التّخـريج 

بــنيٌّ عليــه مُنْضــوٍ تحــت شمولــه وكلّيتــه ، ولــذلك عــالج الأصــوليّون موضــوع اســتنباط لأنــّه لا يتخــرجُّ عليــه إلاّ وهــو م

أصــول أئمــتهم ثمَُّ توجَّهــوا كــذلك لضــبط ســائر أصــول المــذهب الــتي تؤُسَّــس علــى الفقــه واللُّغــة ونصــوص الشّــرع 

لفقهــيّ المتجــدّد والمســتمرّ وغيرهــا مــن الأدلــّة. فقــرَّروا الأصــول وحرّروهــا وأثبتوهــا، ومــا ذلــك إلاّ خدمــة للاجتهــاد ا

. 342تاريخ التشريع الإسلامي، ص ، الخضري)1(
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وحتىَّ يتسـنىّ لهـم بنـاء تخـريج مـا يقـع وينـزل مـن حـوادث الحيـاة المتسـمّرة علـى هـذه الأصـول والقواعـد ، وذلـك إذا 

ــنى الفــروع الجديــدة في إطــار المــذهب علــى أصــوله أقــرب لمعرفــة نظــر الإمــام في الحادثــة و  الواقعــة الجديــدة، فَــلأن تبُ

لأنّ الأصــول ليســت كــالفروع لاتّصــافها بالشــمولية –في رأيــي –

، عكـس الفـروع فهـي خاضـعة 

قلــتُ: لــذلك جعــل البــاحثون المعاصــرون ممــّن تكلّــم عــن أنــواع التّخــريج ،أنّ تخــريج الأصــول مــن الفــروع عنــد 

ا وتوطئــةً وخدمــةً لمــنهج تخــريج الفــروع واســتنباطها علــى هــذه الأصــول القُــدامى ممــّن انتصــب لهــذا العمــل إنمّــا كــان تمهيــدً 

المقرّرة والمخرّجة فالمنهجان متكاملان. 

النظـر :مة ممـّا يعتـوره ويشـوبه مـن غلطـاتفي نظري كذلك أنّ من أنجع سُبُلِ توجيـه التّخـريج نحـو الصـحّة والسّـلا.6

وحُسن دراستها هو الكفيلُ الوحيد لسلامة هذا التخـريج، في الأصل المرُاد تخريجه كذلك، فليست الفروع وحدها 

بــل لابـُــدَّ مــن اعتبـــار هـــذا الأصــل وذلـــك مــن حيـــثُ التثبُّـــت منــه أيْضًـــا و وجــوده فعـــلاً كأصـــلٍ معلــوم لـــدى أهـــل 

الاصــطلاح في المنظومــة الأصــولية المتــواترة مــن عهــد نضــج هــذه الأصــول إلى يومنــا هــذا ، أي مــن رســالة الشــافعي 

خر ما كُتب من بحوث أصوليّة حتىّ لا يكون الأصلُ شاذّا غريبًا... إلى آ

مــن الحنفيــة إذْ مــن الأصــول مــا هــي علــى هــذا المهيــع ، وهــي بــلا شــكٍّ متروكــه، إذْ عــادة جمــاهير الأصــوليين

وتأســيس والجمهــور وحــتىّ مــن أصــوليي المــذاهب والطّوائــف الأخــرى ، تــركُ الشّــاذ وعــدم الاعتــداد بــه ، بلْــه البنــاء عليــه 

الفقه من خلاله، وخاصّة مـنهم الظاّهريـة لمـن نظـر في كتـبهم ودواويـنهم ، وبعـدها التـيقّن مـن أنّ هـذا الأصـل جـارٍ علـى 

شاكلة أصول الإمام وما اتخّذه لنفسه من منهج تشريعي عامّ . وقد يقول قائل : كيفَ ذلـك والمـُراد أصـلاً التعـرّف علـى 

أصــول الأئمــة العامــة معروفــة ، وهــي ممــّا لا يخفــى لشــهرة الأئمــة وامتــداد منــاهجهم مــدارك الإمــام وأصــوله ؟ أقــول : إنّ 
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ممـّا لم يوضّـحها الإمـام ولم يُصـرحّ بمسـلكه تفاصيلُ ومباحثُ خاصّة بكلّ دليل هي من عوارض هذه الأدلـة وقضـاياها ، 

النظري الاستدلالي من خلالها. 

ونجـدُ في المــذهبين الحنفــي و المــالكي أنّ علماءهمـا قــد حصــروا الأدلــة الكليـة الإجماليــة لإمــام المــذهب ، وذلــك 

.1بالنّظر في أدلةّ فقهه ونُصوصه العامّة 

نيفــة مــن خــلال مــا ورد عنــه مــن فــروع مدللّــة ، أو مــن نصــوص فقــام الحنفيــة بإحصــاء الأصــول العامّــة لأبي ح

عامّــة بــينّ فيهــا خطتّــه التشــريعية : فحصــروها في ســبع أدلــّة هــي : الكتــاب والســنّة وأقــوال الصّــحابة ، والإجمــاع والقيــاس 

في تفاصــيل . وهــي اللّبنــات الأساســية لمذهبــه وإن لم تكــن كافيــة للدّلالــة علــى فكــره الأصــولي)2(والاستحســان والعُــرف 

. غــير أنّ المخــرجّ لأصــوله الشّخصــية لا يجــب أن يــأتي بأصــلٍ يريــد تخريجــه غريبًــا عــن هــذه الأصــول )3(القواعــد والمســائل 

وكلّ ما تدلّ عليه.

، و القاضـي عيـاض لم يـذكر إلاّ أربعـا : الكتـاب )5()4(ا اختلفوا في عدّها وحصره

، وردّهـــا القـــرافي بالاســـتقراء تســـع عشـــرة دلـــيلاً هـــي : )6(والســـنّة وعمـــل أهـــل المدينـــة والقيـــاس ،كـــذا في ترتيـــب المـــدارك

والقيـاس وقـول الصّـحابي ، والمصـلحة المرسـلة ، والاستصـحاب الكتاب ، والسُّنَّةُ ، وإجماع الأمّة ، وإجماعُ أهل المدينة ،

1  202محمد بلتاجي ، مناهج التشريع الإسلامي ، ص .
. 119، 63/ أحمد سعيد حوّى ، المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة ، ص 208أبو زهرة ، أبو حنيفة ، ص)2(
. 231/ البدارين، نظرية التقعيد الأصولي ، ص  112هيثم خزنة ، تطور الفكر الأصولي الحنفي ، ص  )3(
لبنــان ، –ظـر: محمّــد يحـي بــن محمّــد المختـار الــولاتي ، إيصـال الســالك إلى أصــول مـذهب الإمــام مالـك ، تقــديم : مــراد بوضـاية ، دار ابــن حـزم، بــيروت ان)4(

553، ص  1/محمد بلتاجي، مناهج التشريع الإسـلامي، ج70، 69م ،ص 2006-هـ1427، 1الدار الأندلسية للدراسات والبحوث العلمية ،ط

أصـول ،/ الشـعلان69، 64،65/ عمر الجيدي ، محاضـرات في تـاريخ المـذهب المـالكي ، ص  206، 205، 204/ أبو زهرة، مالك ، ص 655، 
.337، 336، ص 1فقه الإمام مالك، ج

،1، طلبنـان-ان ، دار الغـرب الإسـلامي ، بـيروتحسن بن محمد المشاط ، الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة ، تح : د . عبـد الوهـاب أبـو سـليم)5(
. 115م ، ص 1990-هـ 1414، 2م / ط1986-هـ 1406

.89،ص1عياض،ترتيب المدارك،ج)6(
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، والبراءة الأصلية ، والعوائد ، والاستقراء ، وسدّ الذرائع ، والاستدلال ، والاستحسان ، والأخـذ بـالأخفّ ، والعصـمة 

لــذلك فــلا ،)2(يمات ... إلى غــير ذلــك مــن التّقســ)1(، وإجمــاع أهــل الكوفــة ، وإجمــاع العِــترة ، وإجمــاع الخلفــاء الأربعــة 

ينبغي لمخُرِّجِ الأصول التّفصيلية للإمام مالك أن يتجاوز هذه الأدلة فيأتي بغريب من القول وينسبُه له. 

المطلب الرّابع: حكم نسبة الأصل المخرَّج للإمام 

صــل بحـث العلمــاء حكــم نســبة الفــرع المخــرجّ علــى أقــوال وروايــات الإمــام، ولم أجــد مــن بحــث حكــم نســبة الأ

الاسـتقراء وأثـرهُ " كتابه " التّخريج عند الفقهاء والأصوليين " وتابعه في ذلك تلميذه  الطيب السّنوسـي أحمـد  في كتابـه 

)3(" في القواعــد الأصــولية والفقهيّــة

مــن المــوروث الفقهــي والأصــولي ، أي : ممــّا تكلــّم بــه ســلفنا مــن العلمــاء ومــا قــرّروه بشــأن هــذه النّقطــة، لــذلك تجــدني لا 

ن علــى هــذه المســألة مــن منــع وتأييــد، مــن أســتطيع إبــداء وِجهــةِ رأيــي فيهــا بــل أقصــد هنــا مــا حكــم بــه ســلفنا الأصــوليو 

حظر و تجويز . 

والعلماء في هذه المسألة قسمان: مجُيِزٌ ومانعٌ. وقبل الخوض في بيـان قـول كـلّ فريـق أذكـرُ مـذاهب الأصـوليين 

هيـة  لفـروع الفقامـن خـلالوآراءهم بداءةً في مشروعيّة  أصل التّخريج  ، فقد اختلفوا في جواز بنـاء الأصـول وتأسيسـها

، وذلك على قولين : 

. 65رات في تاريخ المذهب المالكي ، صمحاض،/ الجيدي 445شرح تنقيح الفصول ، ص القرافي،)1(
في تســع وعشــرين بيْتًــا ، / وهــذه الأصــول هــي الــتي نظمهــا الفقيــه أحمــد بــن محمــد بــن أبي كــفّ 40،41، 39،ص3الموافقــات ج: الشــاطبي،انظــر)2(

كــذلك:وانظــر،ســالك إلى أصــول مــذهب الإمــام مالــك " ، انظــرهُ ل" كتــاب إيصــال ا:وشــرحها محمــد يحــي بــن عمــر المختــار بــن الطالــب عبــد االله بشــرح سمــّاه 
وبناءً عليه ، ، ورجّح أبو زهرة تقسيم القرافي 205،206أبو زهرة ، ص  ،/ مالك 125،126، ص 2الوهاب ، جبحوث الملتقى الأول للقاضي عبد

الجواهر الثمينـة المشّـاط،/ 255، ص  2نشـر البنـود علـى مراقـي السـعود ، جالشـنقيطي،/207في الاسـتدلال ، انظـر ص  تـه في بيـان كـل دليـل ومرتبعشـر 
.116،117،ص  

تطـــور الفكـــر الأصـــولي الحنفـــي، في كتابـــه هيـــثم خزنـــةالباحـــثين أبي حنيفـــة وصـــاحبيْهـة إلى الإمامــــة المســـائل الأصـــولية المخرّجــــوتحـــدث عـــن حكـــم نسبـــ)3(
.166،167،168ص



دراسة تأصیلیة مقارنة بین المذھب الحنفي -مسالك نسبة الآراء الأصولیة للأئمة
-والمذھب المالكي

255

فريـــقٌ يـــرى صـــحّةَ ذلـــك، وحجّـــتهم أنّ الاســـتقراء طريـــقٌ طبيعـــيٌّ لتأســـيس الكلّيـــات مـــن الجزئيـــات ، الأوّلُ :

–كما بيّنت مِرارَاً –وتأسيسُ الأصول من الفروع . إنمّا هذا طريقه 

الدّليل وعارياً عن التّأصيل . 

ويأتي في مقدّمة هؤلاء أصوليّو الحنفية ، إذْ هـم الراّئـدون في هـذا العمـل الأصـولي والمشـتهرون بـه حـتىّ نُسِـبَتْ 

، وطائفــةٌ أخــرى مــن أصــوليي هــي طريقــة الفقهــاء، فيقــال عــن تخــريج الأصــول مــن فــروع الأئمــة : هــذه الطريقــة إلــيهم

.  )1(المذاهب الفقهية الأخرى الذين خرّجوا أصولاً من فروع أئمتهم كما تدلُّ عليه كُتُبُهم

.  -إن شاء االله –وسيأتي بيانٌ شاملٌ لذلك في المطلب الموالي 

ــرّرُ  الإمــام ابــن السّــ ــع علــى مــذهب إمــام إذا اســتقرىء مــن كلامــه في الفــروع مــذهبًا لــه في ويقُ بكي  أنّ المطَُّلِ

وهــذا " . يقــول : )2(الأصــول دلــّت عليــه فرُوُعُــه دلالــةً واضــحة ، فــإنّ لــه أن يجــزم بــأنّ ذلــك الأصــل مذهبــه وينســبه إليــه

قواعــده . مــن غــير اطــّلاعٍ علــى ذلــك مــن

.  )3(" نصّه ، ومنهم من ينسب إليه القول المخرجّ مع كونه نصّ على خلافه

، وحقّقـــوا تلـــك القواعـــد، وأوســـعوا القـــوْلَ فيهـــا، )4(ويقـــول ابـــن خلـــدون : " ... ثمّ كتـــب فقهـــاء الحنفيــّـة فيـــه 

ــقُ بــالفروع لكثــرة الأمثلــة منهــا والشــواهد، وكتــب المتكلّمــون أيضًــا كــذلك ، إلاّ أنّ كتابــة الفقهــاء  فيهــا أمــسّ بالفقــه وأليَ

وبنــاءُ المســائل فيهــا علــى النُّكــت الفقهيــّة ... فكــان لفقهــاء الحنفيّــة فيهــا اليــد الطُّــولى مــن الغــوص علــى النُّكَــتِ الفقهيــة 

.)5(والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن ... "

.513الاستقراء ، ص  ،السنوسي )1(
.  59، ص2،السبكي )2(
. 59، ص2، جنفسهالمصدر )3(
أي أصول الفقه . )4(
. 455المقدّمة ، ص،ابن خلدون )5(
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ك ولا يرى جوازهُ ، ومن البديهيّ تعرُّفُ أصحاب هذا القول على حدّ تعبـير السّنوسـي فريقٌ يمنعُ ذلالثاّني :

صحاب الفـروع ولا يلتـزم مـذهبًا مخصوصًـا في المسـائل المظنونـة وتدريبًا فيها، وإلاّ فحقُّ الأصوليّ ألاّ يلتفت إلى مذاهب أ

ويقـول في موضـع آخـر : " وحـقُّ الأصـوليّ ألاّ يعـرجّ علـى مـذهب ، .)1(الشرعية ،فهـذا غايـة مـا أردنـاه في هـذا الفـنّ " 

.  )2(ع " ولا يلتـــزم الـــذبَّ عـــن مســـلك واحـــدٍ ،ولكـــن يجـــري مســـلك القطـــع غـــير ملتفـــتٍ إلى مـــذاهب الفقهـــاء في الفـــرو 

ويقول أبو حامد الغزالي : " وأمّا الأصـول فـلا يتعـرَّضُ فيهـا لإحـدى المسـائل إلاّ علـى طريـق ضـرب المثـال ، بـل يتعـرَّضُ 

.  )3(أصول الفقه فروعه "

أقوالهم، و من نسبها إليهم فقد أخطـأ .. ولا ينبغـي لمحـدّث أن يتعمَّـقَ في القواعـد الـتي أحكمهـا أصـحابهُُ ، وليسـت ممـّا 

صـحيحًا .. ولا ينبغـي أن يـردّ حـديثاً أو أثـراً تطـابَقَ عليـه كـلامُ القـوم لقاعـدة نصَّ عليه الشّـارع فـيردّ بـه حـديثاً أو قياسًـا

)4(" استخرجها هو وأصحابه ..

وبكلامٍ صريحٍ واضحٍ فيما يخصّ هذا الرأي يقول ابن عقيـل الحنبلـي : " إنّ المحقّقـين مـن أهـل الأصـول عـابوا 

يوقــع إيجــاب القبـول مــنهم ، فقــالوا إنّ الفــروع يحسُــنُ أن تبُــنى أخـذ الأصــول مــن الفــروع ، واعتلــّوا في ذلـك بتحقيــق واقــع 

عليها الأصول ، فلا يحسُـنُ بنـاء الأصـول علـى هـذه الفـروع لمـا قـد اسـتقّر مـن أنّ الفـرع مـا ابتـنى علـى غـيره، والأصـل مـا 

)5(انبنى عليه غيرهُُ ..." 

. 814، ص2البرهان، جالجويني،)1(
.1220، ص2، جالمصدر نفسه)2(
. 36، ص1، المستصفى،جالغزالي )3(
. 95، الإنصاف ، صالدهلوي )4(
. 17هـ،ص1،1420لبنان،ط–بن عبد المحُسن الترُكي،مؤسسة الرسالة،بيروت:أ.د. عبد االله حالواضح في أصول الفقه،ت،أبو الوفاء ابن عقيل)5(
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وا وفقّكــم االله أنــّه إنمّــا يجــب أن يقــال وانُظــر كــذلك لكــلام القاضــي أبي بكــر البــاقلاني حيــث يقــول : " واعلمــ

بالمذهب لأنّ الدليل قد دلَّ عليـه ، لا لأجـل أنّ صـاحبه قـال بـه وذهـب إليـه ، ويجـبُ لـذلك بنـاء المـذاهب علـى الأدلـة 

ـــة المـــذهب وأصـــوله علـــى أصـــول )1(لا الأدلــّـة عليهـــا "  ـــاء أدل ـــة عليهـــا " :كمـــا يشـــمل عـــدم بن . ومعـــنى قولـــه " لا الأدلّ

أي الأصول العامة لكل المذاهب ) كذلك يشمل معنى عدم بناء أصول المذهب على فروعه، واالله أعلم.المذهب (

المخرّجة قد تفرّعت على أقوال هي: 

صل المخرّج للإمام القول الأوّل : المنع من نسبة الأ

اتجهت طائفة من الأصوليين إلى منع نسبة الأصل المخرجّ للإمام بناءً علـى مـنعهم تأسـيس القواعـد الأصـولية 

من فروع الإمام، والأمران متلازمان. 

فــرع هــو الــذي يبُــنى علــى الأصــل لا العكــس، وإنكــار هــذه النّســبة بيــنهم جــاءت علــى تفــاوتٍ. فنجــد الإمــام ابــن بــأنّ ال

برَهان في كتابه " الوصول إلى الأصول " ينكر ذلك جملة وتفصيلاً وقد مرَّ معنا نصُّـهُ في موضـع سـابق مـن هـذا البحـث 

ع تبُـنى علـى الأصـول ، ولا تبُـنى الأصـول علـى الفـروع، فلعـلَّ فإنّ الفـرو )2(، حيث يقول: " وهذا خطأٌ في نقل المذاهب

صاحب المقالة لم يَـبنِْ فروع مسائله على هذا الأصل ولكن بناهـا علـى أدلـّة خاصّـة وهـو أصـلٌ يعتمـد عليـه في كثـير مـن 

.  )3(المسائل "

.304، ص1،جقريب والإرشاد الصغيرالتالباقلاني،)1(
، الفورية أو عدمها ريتحدَّثُ عن مسألة اقتضاء الأم)2(
. 150، 1، ج،الوصول إلى الأصول ابن برهان )3(
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ير مـن العلمـاء علـى جعـل يقول الباحسين: " وربمّا كان ما ذكره ابن برَهان من احتمال الخطأ هـو الـدافع لكثـ

.  )2(يأتي بعد مرتبة التخريج من الفـروع الفقهيـة المنصوص عليها من قبله")1(التخريج على أصول وقواعد الإمـام 

ومــا أنفــس تعبــير الشــيرازي  في هــذا المقــام حيــث يقــول في " شــرح اللمــع " : " فأمّــا مــا يخُرِّجــه أصــحابنا علــى 

ويجُعل قولاً له ... والدّليل عليه أن قول الإنسان ما نصَّ عليـه أو دلَّ عليـه بمـا يجـري مجـرى قوله فلا يجوز أن ينُسب إليه

، وعمـوم هـذا الـنّص يشـمل عـدم تجـويز نسـبة الأصـل )3(النّص ... ولهذا قال الشافعي : ولا ينسب إلى ساكت قـولٌ " 

.  -كما أسلفتُ –

[ " " فكــأنّ لســان حــال هــؤلاء المــانعين أن يســتدلّوا بقولــه تعــالى : 

وإنمّــا قــالوا مــا قــالوه لمــا رأوه مــن تخريجــات خاطئــة وبنــاءً علــى قاعــدة : " لا ينُســب لســاكت قــول ". فمــا لم ] 36الإســراء/

ي لاحظهُ وبنى عليه فقهه ولم يصرحّ به ، ما جاز لأحدٍ أن يتـوهّم في مكانـه أصـلاً حـتىّ وإن  

كانت دِلالة الفروع عليه صحيحة من كلّ الوجوه، إلاّ أنه لا يُضمن أن يكون قد لاحظه هو. 

القول الثاّني : جواز نسبة الأقوال المُخرّجة إلى الأئمة : 

ذا قــولُ أكثــر الأصـوليين والفقهــاء بــدليل صــنيعهم في كتــبهم إذْ كُلُّهــم ينســب يقـول الطيــّب السّنوســي : " وهــ

وطبعًـا علـى رأس ،)4(تلك القواعد إلى إمامه مع علمه أنه لم يقُلها ، وإن كان ذلك بصـيغةٍ تُشـعِرُ بـالتخريج في الغالـب 

زون هذه النّسبة مطلقًا. 

يقول ابن السمعاني: " اعلم أن مذهب الإنسـان هـو اعتقـاده ، فمـتى ظنّنـا اعتقـاد الإنسـان أو عرفنـاه ضـرورة 

.  )1("أو بدليل مجملٍ أو مفصّلٍ ، قلنا إنهّ مذهبه، ومتى لم نظنّ ذلك ولم نعلمه لم نقل إنه مذهبه 

أي تخريج الفروع على الأصول . )1(
.97/ابن الصلاح، أدب المفتي والمستفتي ، ص37التخريج عند الفقهاء والأصوليين ، ص،الباحسين )2(
. 1084،ص2جهـ،1،1408طلبنان ،-: عبد حشرح اللّمع في أصول الفقه،ت،أبو إسحاق الشيرازي)3(
. 516الاستقراء ، صالسنوسي،)4(
هـ. 1،1419،طلرياض- الحكمي،مكتبة التوبة:د.عبد االله بن حافظ الحكمي ود.عليح،ت88،ص5قواطع الأدلة في أصول الفقه،ج،ابن السمعاني)1(
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لشـخصٍ مـا بنـاءً علـى ظـنّ اعتقـاده، أو بدلالـة ضـرورة أو دليـل  فابن السمعاني هنا يشيرُ لجواز نسـبة مـذهبٍ 

ت الفــروع المخــرجّ منهــا ممــّا إذا كانــت بمجموعهــا متظــافرةً ، تــدلُّ دلالــة ظــاهرةً علــى هــذا الأصــل . أو كمــا قلــت إذا كانــ

يمكن تخريجها على هذا الأصل بافتراضها حادثة بعد تقرير الأصـل ، وهـذه طـرقٌ صـحيحةٌ في نظـري إذا توخّيـت الطـرق 

تـاج إلى مزيـدٍ مـن البحـث والتأمّـل ، وتتبـّع مـا يقول الباحسين  : " فإن نسـبة الأصـول والقواعـد إلى الأئمـة يح

ــلَ عــنهم مــن تــراث فقهــي ، أو أصــوليّ ، أو غــير ذلــك . والتعــرّف علــى الطريــق الــذي اتُّبــع في تخــريج الآراء ونســبتها  نقُِ

.وأشــار الباحســين إلى أن الانتقــادات الموجّهــة لموضــوع نســبة الأصــول مــن خــلال تخريجهــا مــن الفــروع كانــت)2(إلــيهم " 

النّطاق ، باستقصاء كل ما ورد عن الإمام فإن ذلك يصلُحُ طريقًا إلى التأصيل، ويحقّق غلبة ظـنّ بمآخـذهم ومـا اسـتندوا 

)3(إليه في التفريع ... "

للحنفية من التخريج في المذاهب الفقهية الأربعة،وتحقيق ما نُسِبالخامس:مدى اعتمادالمطلب

اختصاصهم به

اصطلح عليها ( طريقة الفقهاء ) أو ( طريقة الأحناف ) . وهذا أمرٌ معهودٌ معـروفٌ للقاصـي والـدّاني ممـّن درس أصـول 

.45خريج عند الفقهاء والأصوليين، صالتالباحسين،)2(
دّها ؛ في كلام جيّدٍ ما ردَّ به هيثم خزنة دعوى الدهلوي في أنّ المحافظة على الأصول المخرّجة ليست بأولى من ر ،وانظر 45،46المرجع السابق،ص)3(

.167،168،169،170ومُستوفٍ ص
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تفصـيل الفقه وتاريخه واختصّ به، وسار هذا الأمرُ في كل الفهوم حتىّ صار حقيقةً راسـخةً لا تقبـلُ الانتقـاد والتّوجيـه وال

  .

فهل حقيقةً اختصّ الأحنافُ بمـنهج تخـريج الأصـول مـن الفـروع ، أم كانـت لسـائر المـذاهب الفقهيـة الأخـرى 

مشــاركة في ذلــك مــع اخــتلاف النّســبة بيــنهم ؟ ومــا مــدى اعتمــادهم لهــذا المــنهج الأصــولي في تقريــر أصــول وقواعــد أئمــة 

مذاهبهم؟. 

المطلـب في فـرعين أخـصُّ أحـدهما للحـديث عـن التخـريج عنـد هذا مـا سـأُحاول الإجابـة عنـه مـن خـلال هـذا 

سائر مذاهب الفقهاء الأربعة . والثاّني أقـرّر فيـه مـا أستخلصـه مـن الأوّل، فأتحـدَّثُ عـن تحقيـق هـذه النسـبة الـتي اخـتصّ 

هيـــة لمـــنهج تخـــريج الأصـــول مـــن الفـــروع فـــي الكشـــف عـــن أصـــول الفـــرع الأول : مـــدى اعتمـــاد المـــذاهب الفق

أئمتهم 

و نسبتها إليهم

عن أصول ومسالك نظرية كانو 

إمــام مــنهم قــد خلّــف لأتباعــه وأصــحابه وللمتمــذهبين بمذهبــه ثــروةً فقهيــة ومســائل فروعيــة تعُــدُّ بــالآلاف فــلا يعُقَــلُ أن 

نـون عليهـا ، وهـم الأعـرف والأعلـم بأنـّهُ لا يبُـنى فـرعٌ 

علــى غــير أصــلٍ. وهــم الــذين أشــاروا بإجمــالٍ إلى منــاهجهم في التشــريع الفقهــي ، وقواعــدهم في الاســتدلال والاســتنباط، 

وتبيينهـا 
. ولم يجـدوا مـن طريقـة سـوى اسـتخراجها مـن مـوروثهم الفقهـي )1(

. 36،37، صالاستدلال الفقهي،رشيد سلهاط )1(
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وفتــاويهم المتنــاثرة هنــا وهنــاك بعــد أن قــام أتبــاعهم بجمعهــا في كتــب ودواويــن، فصــارت مرجــع المخــرّجين ومصــدراً لهــم في 

هذا العمل الجليل . 

َ مدى اعتماد كل مذهب فقهي هذا المسلك في نسبة الـرأي الأصـولي لإمامـه وعليه سأُحاول ج اهدةً أن أبُينِّ

مبيّنة الفرق بين مذهبٍ وآخرَ . 

الفقرة الأولى : مدى اعتماد الحنفية مسلك تخريج الأصول من الفروع الفقهية للإمام أبي حنيفة 

النّعمـــان مـــن خـــلال تركتـــه الفقهيـــة الـــتي خلَّفهـــا أخـــذ الأحنـــاف في تجليـــة العقليـــة العلميـــة للإمـــام أبي حنيفـــة

تُ أنّ روّاد طريقــة التخــريج في الاكتشــاف، ومــن ثمَّ نســبة المــنهج الاجتهــادي الــذي اســتنبطوه لإمــامهم، وقــد ســبق وذكــر 

. وقــد تكلَّــمَ ابــن خلــدون في مقدّمتــه عــن هــذه )1(طريقــة المتكلمــين منهاجًــا لهــا في تأســيس القواعــد الأصــولية وتــدوينها 

.)2(هُ الطريقة ومحاسنها وتقدم معنا نصُّ 

بما يتوافق وفروعهم، فالأصل خاضعٌ للفرع مع أنّ الصحيح هو العكس ،وذلك يحصلُ منهم إذا وجدوا قاعـدةً تتعـارضُ 

مع بعض الفروع المقرّرة في المذهب، و 

فـن أصــول الفقــه ،وذلـك فيــه نظــرٌ إذْ أنّ مـن أوائــل مــن صـنّف في أصــول الفقــه كـانوا مــن الأحنــاف مـن أتبــاع أبي حنيفــة  

وغيرهم. 3كعيسى بن أبان و أبي يوسف و محمد

. 141ور الفكر الأصولي الحنفي ، صتط،هيثم خزنة )1(
. 99ولي ، صالتقعيد الأص،/ البدارين455ة، صالمقدّم،ابن خلدون)2(
3،18أصول الفقه ، ص  ،زهرة بو/ أ126التخريج بين الأصول والفروع ، ص الشثري .
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وتبــدو طريقــة الحنفيــة هــذه واضـــحة في مــدوّنا
. كــذلك يلاحــظ الــدارس )4(

لك أصــول وكــذ)1(

.  )2(السرخسي 

دفاعٌ عن مذهب معينّ ، فقد كان لها أثرٌ في التفكير الفقهي عامّة وذلك لما يأتي : 

ع إليهــا فهــي تفكــير فقهــيٌ وقواعــدٌ مســتقلّةٌ يمكــن الموازنــة .أ

بينها وبين غيرها من القواعد ،وبالموازنة يمكن للعقل السليم أن يصل إلى أقومها . 

.ب

)3(ك الكليات من تلك الدراسة حياةً وقوّةً ..." ، فتستفيد تل

كتــاب " أصــول ( تخــريج الأصــول مــن الفــروع ) 

الكرخـــي " فهـــو مشـــتملٌ علـــى جملـــة مـــن القواعـــد الأصـــولية إضـــافة لقواعـــد الفقـــه ، ونوّهـــتُ ســـابقًا أنـــه كـــان مـــن أبـــرز 

، وكــذلك  الدبوّســي  في " تقــويم الأدلــة " والبــزدوي في " كنــز )4(صــول أئمــة المــذهب مــن فقههــمالأحنــاف في تخــريج أ

.   )5(الوصول إلى معرفة الأصول "، والسرخسي في أصوله

وينقل  الزركشي  في " سلاسل الذهب " عن أحـد قضـاة الشـافعية قولـه : " وقـد يوجـد الخـلاف في الأصـول 

يقة الحنفية في كُتُبهم الأصولية ، ويقيّدون منها القواعد الأصولية . وهذه الطريقـة غـير من الخلاف في الفروع ، وهذه طر 

. 237أبو حنيفة، ص أبو زهرة، / 453الفكر الأصولي، ص أبو سليمان،)4(
.170، ص  1لفروع على الأصول ، جتخريج ا،/ شوشان 40، ص  1الفصول في الأصول ، ج،اصالجصّ )1(
.10، ص  1أصول السرخسي  ، ج،السرخسي )2(
. 19أصول الفقه ، ص،أبو زهرة)3(
.141،172،خزنة، تطور الفكر الأصولي الحنفي،ص)4(
.144ص،1ج، أصول السرخسي،السرخسي)5(
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مَرْضــيّة فإنـّـه يجــوز أن يكــون الفقيــه قــائلاً بالمــدرك الأصــولي ولا يقــول بملازمــة في المــدرك الفروعــي لمعــارض آخــر اقتضــى 

.  )6(عنده القول بذلك " 

لأصول من الفروع عند الحنفيـة ، لأنّ شـواهد ذلـك سـتأتي معنـا في ولا أذكر هنا أيّ مثال أو شاهد لتخريج ا

مطلب خاص .

الفقرة الثَّانية : مدى اعتماد المالكية مسلك تخريج الأصول من الفروع الفقهية للإمام مالك بن أنس 

ى قواعــــده لم يــــدوّن في الأصــــول ولم يصــــرحّ بمنهاجــــه ولم يــــنصَّ علــــ––بــــالنّظر إلى أنّ الإمــــام مالكًــــا 

إنمّــا نســـبها إليــه أتباعـــه مــن طريـــق تخــريج الأصـــول مــن الفـــروع ( أي –ولا ريـــب –فــإنّ أغلـــب الأصــول ، الاســتنباطية 

ـــبرَِ  تنصيصًـــا منـــه غـــير مباشـــرٍ ، ولم يشـــك أحـــدٌ مـــن دارســـي الموطــّـأ أنــّـه كتـــاب ملـــيءٌ وكـــذلك مـــا اســـتدل بـــه حيـــثُ اعُتُ

بالإشارات الأصولية التي بنى مذهبه عليها ، لـذلك يسـهُلُ علـى أتباعـه مـن المالكيـة تخريجُهـا منـه ومـن غيرهـا مـن دواوينـه 

التي ألفّها وجمعها تلاميذُهُ . 

المـنهج اتجّـاه أصـول الإمـام ، خاصّـةً مـنهم القاضـي ابـن القصّـار وكبار أصولييّ المالكية يعترفون بسلوكهم هذا

 "
)1(.

لك فغالبــًا مــا ولا يفــوتني أن أشــير أنّ جملــة مــن المالكيــة قــد صــنّفوا في أصــول الفقــه علــى طريقــة المتكلّمــين، لــذ

يسلكوا هذا المسلك وإن لم يكونوا فيه كالحنفية الذين لا يضاهيهم أحدٌ في ريادته والأخذ به . 

.90سلاسل الذهب ، ص ،بدر الدين الزّركشي )6(
، حيثُ أشار لمنهج ابن القصّار . 130القرافي، شرح تنقيح الفصول ص/132،141لقصّار، المقدمة ،انظر مثلاً صاابن)1(
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الكيــة كتــاب " الملخــص في أصــول الفقــه"  للقاضــي عبــد كــذلك مــن الكتــب الرائــدة في هــذه الطريــق عنــد الم

، ومن هؤلاء كـذلك  القاضـي البـاجي المـالكي  في كتابـه " إحكـام الفصـول في أحكـام الأصـول 2الوهّاب البغدادي 

الكين " حيثُ قال في مقدّمة كتابـه هـذا :  " أمّـا بعـد ، فقـد سـألتني أن أجمـع لـك كتابـًا في أصـول الفقـه يجُمِـل أقـوال المـ

)1("....-رحمھ الله–ويحيطُ بمشهور مذاهبهم، وبما يعُزى من ذلك إلى مالك 

وابــن العــربي كــذلك اهــتمّ بتخــريج أصــول مالــك مــن موطئّــه مــن خــلال فروعــه، وقــد مــرَّ قولــه في مقدّمــة كتابــه أنّ 

بــيرة مــن قواعــد مالــك وأصــوله الإمــام مالــك بــنى موطئّــه علــى تمهيــد الأصــول للفــروع.... وقــد ضــمّن كتابــه القــيّم جملــة ك

كمـــا لا ننســـى الـــدّور الفعّـــال للإمـــام المـــازري  في نقـــده الأصـــولي الحـــادّ المبـــني علـــى ،)2(المســـتنبطة مـــن فروعـــه في الموطــّـأ 

التّحقيق والتـدقيق ، لـذلك كـان مرجـع المالكيـة في تصـحيح النقـول عـن الإمـام مالـك وغـيره مـن أئمّـة المـذهب، سـواءٌ في 

، وكتابـــه " إيضــاح المحصـــول مــن برهـــان )3(ريج الفقهـــي أو الأصــولي أو نقـــل الأصــول و الفـــروع الفقهيــةذلــك نقـــد التخــ

الأصول" فيه ذخيرةٌ عزيزة دالةّ على هذا المسلك والمنهج . 

.   )4(لمسألة الأصولية ، ويذكر قول مالك فيها ورأيه وكذلك رأي أصحابه يذكر غالبًا ا

الفقرة الثَّالثة: مدى اعتماد الشافعية مسلك تخريج الأصول من الفروع الفقهية للإمام الشافعي 

رغـــم أنّ الإمـــام الشـــافعي قـــد كفـــى أتباعـــه مُؤنـــة البحـــث عـــن أصـــول اجتهـــاده ومنهجـــه التشـــريعي، ذلـــك أنَّـــهُ 

الوحيــ

2 128شرح تنقيح الفصول،صبعض التخريجات عن مالك فيانظر نقل.
. 707، وانظر بعض التخريجات لمالك ، ص 170إحكام الفصول ص ،الباجي)1(
.206،207، ص 1ج، وانظر أمثلة من القبس/179، ص 1جيج الفروع على الأصول ،تخر شوشان،)2(
وما بعدها . 515، ص 2منهج الخلاف والنقد الفقهي عند الإمام المازري، ج،عبد الحميد عشّاق)3(
. 202، ص في شرح تنقيح الفصولصات العمومعن مخصّ انظر ما جاء في قوله )4(
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كــ: "الأمّ" و " إبطــال الاستحسـان "و " جمـاع العلــم " حيـثُ كــان ، أو كتبـه الأخــرى  )5(وجـه الاسـتقلالية لعلــم الأصـول

يذكرُ آراءه الأصوليّة. 

ورغم هذا التأليف والتّنصيص إلاّ أنه وُجِدَ لأتباعه يدٌ في سلوك طريق تخريج أصوله الـتي لم تشـملها مصـنفاته 

بحثٍ وتنقيبٍ مـن أصـحابه وأتبـاع مذهبـه وكذلك الرسالة ، لأنّ مؤلفّاته لم تشمل على كلّ أصوله بل منها ما كان محطّ 
،)2(خاصّة وأنّ كثيراً من المسـائل المنطقيـة والـتي تـأثرّت بعلـم الجـدل، وكانـت وليـدة علـم الكـلام  قـد حـدثت بعـده .)1(

ة لبيـان 

رأي الإمــام الشــافعي في كــذا مســألةٍ لم يــتكلّم عنهــا دعــتهم لســلوك هــذا المــنهج التّخريجــي كغــيرهم مــن أربــاب المــذاهب 

الأخرى.

الكية والحنابلة خاصة كما سيأتي . تخريج الأصول بنفس مستوى الم

يسـتنتج وكان رائد الشافعية في هذا العمل إمام الحرمين. يقول  الزركشي  : " واعلم أنّ إمام الحرمين كثـيراً مـا

مـن عــدم أخـذاً ، مـن الفقـه مـذهب الشـافعي في أصـول الفقـه كقولـه : إنّ الشــافعي يـرى أنّ القـراءة الشـاذّة ليسـت بحجّـة

رغم أنّ إمـام الحـرمين صـرحّ بـأنَّ هـذه الطريقـة في تأسـيس أصـول الأئمـة غـير مَرْضـيّة كمـا ،)3(" ابع في الكفارةإيجابه التّت

بيَّنتُ في مسألة حكم نسـبة الأصـل المخـرجّ للإمـام، إلاّ أنّ الحاجـة دعـتهم لمثـل هـذا التخـريج ، واهـتم بـذلك  الشـيرازي  

يقتضــيه الأمــر الثــاني، حيــث قــال:"ويمكن تفــرعّ هــذين الــوجهين مــن كــذلك، كمــا في قولــه في مســألة تكــرار الأمــر ومــا

في الفــروع ، وهــو إذا قــال لزوجتــه : أنــت طــالق طــالق ، ولم يكــن لــه نيـّـة اســـتئناف في -–قــولين للشــافعي 

.186افعي ، حياته وعصرهُُ ، آراؤه وفقهه ، ص الش،أبو زهرة)5(
. 185ص1ج،الواضح،قال ابن عُقيلٍ : " الشافعي أبو هذا العلم وأمّه ، وهو أوّل من هذّب أصول الفقه ")1(
.42،ص1،جالمستصفىالغزالي،)2(
.89الزركشي، سلاسل الذهب ، ص)3(
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أنـّه تقـع طلقـة واحـدة الكلمة الثانية ، ففيه قـولان منصوصـان أحـدهما : تقـع بالكلمـة الثانيـة طلقـة ثانيـة، والقـول الثـاني: 

)4(."وتؤكّد الكلمة بالثانية ، فيشتبهُ أن يكـون الوجهـان خُرِّجَا من هذين القولين.

ومــن أهــمّ كتــب الشــافعية بــل موســوعات الشــافعية الــتي اهتمّــت بتخــريج آراء أصــولية للإمــام الشــافعي وذكــر 

زركشـــي فهـــو زاخـــرٌ بالـــذكر والنّقـــد والتوجيـــه لتخريجـــات قواعـــده والفـــروع المبنيـــة عليهـــا ، كتـــاب "البحـــر المحـــيط" للإمـــام ال

.  )1(الشافعية

الفقرة الرّابعة : مدى اعتماد الحنابلة مسلك تخريج الأصول من الفروع الفقهية للإمام  أحمد بن حنبل  في

نسبتها إليه

مجملــة في بعــض 

قضايا الاستدلال العامّ بالكتاب والسنة وغيرهما . لذلك كان من الطبّيعـي أن يتّجـه تلامذتـه لتخـريج أصـوله الفقهيـة بمـا 

أنه إمامٌ مجتهدٌ خلّف ثروة هائلة من الفروع والمسائل الجزئية ، وذلك انطلاقا منها . 

صة منهم القاضي أبو يعلى الفراّء  في " العـدّة "، حيـثُ فالنّاظرُ في كتب الحنابلة يلحظُ اهتمامهم بذلك خا

يحــرصُ علــى بيــان رأي الإمــام أحمــد الأصــولي بالاســتنباط ممــّا ورد عنــه مــن روايــات، ويبــينّ نــوع ذلــك العــزو الــذي يعــزوه 

القــول إلى لإمامـه: هــل هــو بطريــق الــنّص أو بطريــق الإشــارة أو الإيمــاء ؟ بـل كــان القاضــي يبــينّ كيفيــة اســتخراجه ونســبة 

.)2(الإمام أحمد ، ويتثبّتُ في نقله رواية الفروع فيذكرها كلّها

والحنابلــةُ قــد توجّهــوا لجوابــات الإمــام ومســائله الفقهيــة والحديثيــة وفتاويــه ،ثمّ نسّــقوا بينهــا ورجّحــوا ووازنــوا، ثمّ 

في هــذا المســلك مُكثــرون، حيــث يُـرَتبّــون وهــم .)3(اســتنبطوا أصــوله مــن مجمــوع مــا انتهــوا إليــه مــن أنــه فروعــه المرويــة عنــه 

بعد الحنفية مباشرة ، ذلك أنه الطريق الأوحد والمعبـّدُ أمـامهم لأنّ مثلـه مثـل الإمـام أبي حنيفـة لم يـُدوّن أصـوله ولا فقهـه 

. 232وص496،ص1جللجويني،وانظر أمثلة كذلك في البرهان/231،232ص،1جشرح اللّمع ،الشيرازي )4(
. 206،209، ص3وج، 431، ص1، جالبحر المحيطالزركشي، )1(
.127التخريج بين الأصول والفروع ، ص /الشثري،35،ص1،جمقدّمة العدّة ،أبو يعلى)2(
.  75ص المدخل،،ابن بدان)3(
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جـاوزون مسـألة 

.  )1(–رحمھ الله–من المسائل المهمّة في أصول الفقه إلاّ وينقلون فيها رأي الإمام أحمد 

، ومــن أمثلــة مــا خرّجــه لأحمــد أنــّه نســب إليــه القــول )2(وكمــا قلــتُ كــان أوكــدُهم في ذلــك القاضــي أبــو يعلــى

في روايـة –-مخُرِّجًـا إياّهـا مـن فـرع واحـدٍ قـائلاً : " وأومـأ إليـه الإمـام أحمـد ،بأنّ الأمر بالشّيء لا يتنـاولُ المكـروه

]222لبقـرة/ [ا" 

وانظـر غـير ذلـك مـن تخريجاتـه الكثـيرة الـتي يضـيقُ المقـام بـذكرها ، )3(عنه لم يـدخل تحـت الـوطء المـأمور بـه للإباحـة ... "

لفقــه " وابــن قدامــة ، كــذلك تبــع القاضــي في ذلــك  أبــو الخطــاب الكلــوذاني في كتابــه " التمهيــد في أصــول ا)4(وتفصــيلها

، وغــير ذلــك مــن كتــب الحنابلــة كـــ " الواضــح "  لابــن عقيــل ، و  "شــرح الكوكــب المنــير"  )5(كثــيراً مــن تخريجــات الإمــام 

لابن النّجار . 

الثاّني : تحقيق القول في نسبة اختصاص الحنفية بمسلك تخريج الأصول من الفروع الفرع 

قد اشتُهرت القسمة الثنائية لمناهج البحـث والتـأليف في أصـول الفقـه الإسـلامي والمعروفـة بالمـدارس التقعيديـة 

إلى منهجـين كبـيرين همـا : مـنهج الأصولية ، حيثُ انقسم التدوين في أصول الفقه في بداياته بعد رسالة الإمام الشافعي 

، )6(الحنفيــة أو المصــطلح عليهــا "بطريقــة الفقهــاء "، ومــنهج "المتكلّمــين" والــذي اشــتهرت بــه المــذاهب الفقهيــة الأخــرى

ولــيس هنــا موضــع بســط مــا تقــوم عليــه كــل مدرســة، فــذلك ممــّا رســخ في العقــول والأذهــان وتناولتــه وشــرحته كــل كتــب 

. 186، ص  1فروع على الأصول، جشوشان ،تخريج ال)1(
. 502الاستقراء ، ص  السنوسي،)2(
. 385، 384، ص 2العدّة ،ج،أبو يعلى)3(
. 265، 264، 226، ص1وج411،ص2انظر المصدر نفسه،ج)4(
. 347، وانظر ص 399، 398،المسودّة، ص آل تيمية)5(
. 6، 5ص فلّوسي ، مدرسة المتكلمين ،مسعود)6(
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. وأوّل مـن اخـترع هـذه القسـمة وصـنّفها المـؤرخّ :ابـن خلـدون )1(ها ثمّ توالـت مـدارس أخـرىالأصول خاصّة المعاصرة من

.  )2(في مقدّمته 

لكن هذه القسمة لم تبق رائقة ولا مقبولة على إطلاقها ، خاصَّةً في العصر الحـديث حيـثُ وُجِـدَت  ثلـّة مـن 

واتجّهوا صـوب التفصـيل والتحليـل للخلـوص –إطلاقها هكذا على–الباحثين ممّن انتقدوا هذه القسمة ورفضوها تمامًا 

إلى الصّواب والحقّ ، فطرحوا هذا الإشكال:

هل فعلاً اختصّ الحنفيـة وحـدهم بمـنهج ومسـلك تخـريج الأصـول وتقريرهـا بنـاءً علـى الفـروع المنقولـة عـن إمـام 

المذهب ؟ وما مدى صحّة هذه الدّعوى ؟. 

لطريقـــة بتاتــًــا الباحـــث  البــــدارين  في رســــالته المطبوعـــة " نظريــــة التّقعيــــد 

الأصولي " عند حديثه عن مدارس التّقعيد الأصولي، حيث يقول : " لكن هـل تنقسـم منـاهج التـّأليف في أصـول الفقـه 

. والجـواب : أنيّ لا أسُـلِّمُ 

. ومــــنهم كــــذلك  السّنوســــي في )3(" أصــــلاً انقســــام أصــــول الفقــــه إلى هــــذه المــــدارس ، فــــإذا بطـُـــلَ الأصــــلُ بَطــُــلَ الفــــرع

"الاستقراء " وغيرهم . 

فصـــحيحٌ أنّ الحنفيــــة إنمّــــا ســــلكوا هــــذا المــــذهب فقــــط في تأســــيس قواعــــد وأصــــول المــــذهب الحنفــــي، وأقصــــد 

هم مشــيخة العــراق، وقــبلاً مــن ذلــك قواعــد وأصــول الإمــام أبي حنيفــة وأصــحابه وســائر الأئمــة الأحنــاف مــن بـالتعيين مــن

،ول مطابقـة أو تضـمّنًا أو التزامـاخلال استقراء الفروع، فحـاولوا استشـفافها منهـا ، مـن خـلال دِلالتهـا علـى هـذه الأصـ

لفـروع ، الأدلـّة الشـرعية والعقليـة واللغويـة ، ثمّ أعـادوا بنـاء وأنّ سائر المذاهب قـد اسـتخرجوا الأصـول مـن الأدلـّة لا مـن ا

الفروع وتخريجها عليها ، فقد يبدو هذا فرقاً واضحًا صارخًا بين المنهجين فهما منهجان مختلفان. 

الجمع بين الطريقتين . كمدرسة)1(
. 455صالمقدّمة ،، ابن خلدون)2(
.134نظرية التقعيد الأصولي، ص ،البدارين)3(
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، حـــتى يتحقّـــق التغـــاير )1(المتكلّمـــين، ذلـــك أنّ اخـــتلاف المنـــاهج إنمّـــا يُشـــتـَرَطُ فيـــه اتحّـــاد موضـــوع العلـــم وهدفــُـه طريقـــة

وتقعيـدها سـواءٌ مـن وإذا نظرنا إلى موضوع الطرّيقين وجدناه متّحدًا وهو تأسيس القواعد الأصـوليةوالاختلاف حقيقة،

فهمه ، لكـن إذا جئنـا لهـدفِ كـلّ مدرسـة وجـدناه مختلفًـا، ممـّا يـؤدّي بنـا إلى الفروع أو من الأدلةّ الكلية  للشّرع وأدوات

نتيجـــة حتميـــة وهـــي: إلغـــاء الاخـــتلاف مـــا بـــين المدرســـتين وعـــدم وجـــوده، وأنــّـه اخـــتلاف ظـــاهريٌّ فقـــط، لأنّ اخـــتلاف 

الهدف لا يخلُقُ اختلاف المنهج كما يقرِّرُ الباحث . 

ن تحريـر الأصـول هـو الوصـول إلى ذات أصـول الإمـام أبي حنيفـة علـى الخصـوص مهدف الأحنافومفاده : أنّ 

يؤصّلوا فقه إمامهم حِقبته إلاّ آثاره الفقهية في كتب الأصحاب ، لذلك أحُوجَِ الحنفية لهذا العمل حتىّ 

لذلك كانت هذه الطريقة الوحيدة لـدى الحنفيـة في تأسـيس أصـولهم ومنـاهج إمـامهم أبي حنيفـة ، عكـس الجمهـور مـن 

ســائر المــذاهب الأخــرى خاصّــة مــنهم الشــافعية 

-رحمــه االله–

الأصول ، تفرّعـت عنهـا مسـائل وتركها مدوّنة في مجموعة كاملة تلكم هي رسالة الشّافعي ،التي تعُتبر نواةً أوُلى في طريق 

أصــولية محـــدودة ومحصــورة ،فأكمـــل الشــافعية منظومـــة مــذهبهم الأصـــولية بالبنــاء علـــى قواعــد الشـــرع ونصــوص الكتـــاب 

والسنّة وقرائن أحوالهما وفق موجّهات العقول ، مستعينين بأدوات الفهم اللغوي العربيّ . 

قهـي الإسـلامي لا تعـرفُ ولا تؤُخـذ إلاّ مـن خلالـه أقـوالاً فمعرفة أصول الشارع التي منهـا يكـون الاجتهـاد الف

. 135، ص المرجع السابق)1(
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عية وانطلقــوا 

مــن خـــلال الأصــول والقواعـــد الـــتي وضــعوها، لـــذلك يلحــظُ الباحـــثُ في مســـائل أصــول الفقـــه المقــارن بـــين المـــذاهب أنّ 

الاختلاف فيها ضئيلٌ وقليلٌ بين هذه المذاهب الثلاث . 

افعي في ويقرر محقّـق كتـاب " تحفـة المسـؤول " للرّهـوني ، أنّ المـذهب المـالكي تمـايز واختلـف عـن المـذهب الشـ

.)1(عمل أهل المدينة ، المصالح المرسلة ، وسدّ الذرائع أصول ثلاثة هي :

وعليــــه اتجّــــه أصــــوليّو الشــــافعية إلى النّظــــر في هــــذه النتــــائج الــــتي نــــصّ عليهــــا الشــــافعي مــــن حيــــثُ أحقّيتهــــا 

.  )2(وغير الملدوغ من السليم وصحّتها، فعرضوها على الأدلةّ العقلية والنّقلية ، ليميّزوا الصّحيح منها من السّقيم

فكان هذا هو الهدف الأوّل للشافعية أوّلاً، ثمّ سار على لاحب نارهم في سلوك منهج المتكلمين: المالكيةُ والحنابلة.

،وذلك لتغاير هدف كل منهما . وبالتّالي : هـل يـا تـُرى يتلاقيـان ويتلاقحـان ؟ أظـنُّ أنّ إجابـة هـذا السـؤال قـد مختلفين 

سبق ذكرها وذلك من خلال تبياني في الفرع السابق أنّ كل المذاهب الفقهية الأربعـة قـد كـان لهـا حـظّ في هـذا العمـل ( 

ــدُ )3(كــان أكثــرهم اتبّاعًــا لــذلك الحنفيــة بــلا منــازع تخــريج الأصــل مــن الفــرع ) علــى تبــاين فيمــا بينهــا ، و  الأمــر الــذي يؤُكِّ

نوا رأيه الأصـوليّ فيهـا كمـا 

بيّنت، وكذلك المالكيـة والحنابلـة . وإن كـان الحنابلـة يـأتون في الدرجـة الثانيـة مـن حيـث اعتمـادُهم  إيـّاه  بعـد الأحنـاف 

ثم المالكية فالشافعية . 

لبحــوث للدراســات الإســلامية وإحيــاء : الهــادي بــن الحســن شــبيلي ، دار احت،تحفــة المســؤول في شــرح مختصــر منتهــى الوصــول،زكريــاء يحــي بــن موســى الرهــوني)1(
. 24،ص  1م،ج2002-هـ 1،1422دبي، ط–التراث ، الإمارات 

. 137نظرية التقعيد الأصولي ، ص ،البدارين)2(
على الفروع التي همتنصيصل، بالإضافةوابتداء ظهور هذا المنهج على أيديهم،اهم في هذا المسلك بالإكثاروقد تميز الحنفية عن الجمهور مع مشاركتهم إيّ )3(

.503ص ، الاستقراء ،السنوسي،خرّجوا منها القاعدة
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،ال

ـدُ ذلـك الباحـث : هيـثم خزنـة  في بعـد رحلتـه فيهمـا مـع –كتابـه الـذي جمـع فيـه بـين رسـالتيه للماجسـتير والـدكتوراه يؤُكِّ

–أصــول الحنفيــة 

يعتمــدوها أساسًــا لتخــريج الأصــول ، وأنّ 

مشايخ سمرقند اعتمدوا على علم الكلام في بناء المسـائل الأصـوليّة ، وربطـوا ذلـك بالعقيـدة الماترُيديـة ومـيلهم إلى تحديـد 

.  )1(المدلولات والمصطلحات بطريقة منطقية ، وامتاز بذلك  الدبوّسي منهم 

وعلَّــلَ الباحـــث هـــذه النتيجــة الـــتي توصَّـــ

)2(صــنّف في المــدخل إلى دراســة أصــول الفقــه والتطــرّق لبيــان مدارســه ومناهجــه

َ المنـــاهج والأســـاليب، لعقـــد مقارنـــة بـــين المدرســـتين الحنفيتـــين: العراقيـــة والســـمرقنديةّ في عـــدة مســـائل أصـــولية حـــتىّ ت تبـــينَّ

.)3(ويظهر الفرق 

وعليــه : فالحنفيــة ممثَّلــين بالمدرســة الســمرقندية قــد أخــذوا مــن هــذا المــنهج، كمــا أنّ الجمهــور قــد ســلكوا مــنهج 

، فهــم مشــتركون في )4(الحنفيــة المتمثــّل في تخــريج الأصــول مــن الفــروع في اســتنباط ونســبة مــا خَفِــي مــن أصــولٍ لأئمّــتهم 

المنهج وليس حِكراً على الأحناف . فقط علماء الحنفية سلكوه لتقرير أصول أئمتهم وأصول مـذهبهم ، والجمهـور هذا 

. 154،155،156تطور الفكر الأصولي الحنفي، ص،خزنة)1(
. 155المرجع نفسه، ص)2(
. 289إلى 189الكتاب من ص المرجع نفسه، انظر)3(
.115،116فة، صأحمد سعيد حوى ،المدخل إلى مذهب الإمام أبي حني)4(
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من الشافعية والمالكية والحنابلة قد سلكوه تقريراً واسـتنطاقاً لأصـول أئمـتهم علـى تفـاوُتٍ بيـنهم ، هـذه هـي النتيجـة الـتي 

. )1(توصّلت إليها، واالله أعلم 

دس : شواهد لمسلك تخريج الأصول من الفروع الفقهية في المذهبين الحنفي والمالكي المطلب السا

بناءً على ما تقدَّمَ ذكرهُ واستوعبتُ شرحه وتفصيله عن مسالك نسـبة الآراء الأصـولية للأئمـة وصـولاً لمسـلك 

مـامين أبي حنيفـة ومالـك إنمّـا هـي تخريج الأصول من الفروع الفقهية للإمام ، تبـينّ للقـارئ المتصـفّح أنّ أغلـب أصـول الإ

أصولٌ مخرّجة لهم من فروعهم المنقولة والمروية عنهم ، وهي كثيرةٌ لا تعُدُّ حصراً . 

وقــد خصَّصــتُ هــذا المطلــب في ختــام الحــديث عــن مســلك تخــريج الأصــول مــن الفــروع لســرد ودراســة بعــض 

ــوِّهُ هــذه التّخريجــات في المــذهبين ، ومنهجيــة الأصــحاب والأتبــاع في ذ لــك وفي النّســبة مــن خــلال هــذا الطريــق ، وإنيّ أنُ

فيما يخصُّ ما نُسِبَ للإمام أبي حنيفة أنيّ أقتصرُ على ما نُسِبَ لشخصه هو إذْ هو المقصود بالبحث هنا . 

ذلـــك أنيّ مـــن خـــلال تصـــفُّحي لكتـــب الحنفيـــة الأصـــولية رأيتهـــا تعـــجُّ بتخريجـــات أصـــولية للإمـــام أبي حنيفـــة 

يوســف ومحمّــد ، وأثُــنيّ ذلــك كمــا ســبق في المســلكين الأُوليــينْ بعقــد مقارنــة بــين المــذهبين مــن خــلال هــذه وصــاحبيه أبي

الشّواهد وهذه التّخريجات . 

الفرع الأوّل : شواهد لمسلك تخريج الأصول من الفروع الفقهية للإمام أبي حنيفة 

وحده ، أو مـا صُـرِّح بأنـّه قـولُ الشـيخين لـدخول أبي حنيفـة أكتفي بالتّمثيل هنا بما ورد أنهّ مخرجّ من قول أبي حنيفة 

فيه ، أمّا ما يرد بصيغة : " والذي يـدلُّ علـى ذلـك مـن مـذهب أصـحابنا ...، أو علـى هـذا دلـّت مسـائل علمائنـا " إذْ 

، إلاّ إذا ثبــت 

أنّ المراد قول كلّ الأصحاب بما فيهم إمام المذهب ، ومن أمثلة ما خُرِّجَ أصلاً لأبي حنيفة : 

، كصــدر الشــريعة الحنفيــةادهــا كــذلك متــأخّرو وأبــرز دليــل علــى وجــود هــذا الــتلاقح واللّحمــة هــو بــروز طريقــة الجمــع بــين الطــريقتين والــتي كــان مــن أبــرز روّ )1(
. 139نظرية التقعيد الأصولي ، ص : البدارين،بن أمير الحاج ، انظرامام و والتفتازاني وابن الهُ 
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خُـــرِّج لأئمّــــة المـــذهب وأوّلهُــــم أبــــو حنيفـــة أنّ الكُفّــــارَ مخُــــاطبَون بفـــروع الشّــــريعة : وذلــــك لأنـّــه لا خــــلافَ بــــين )1

ام بــــالأولى والألــــزم ،إذْ أتباعــــهُ مُقلِّــــدون لــــه)  في أنّ الكفّــــار الأحنــــاف ( وفي هــــذا إشــــارةٌ إلى أن هــــذا قــــول الإمــــ

مخاطبون بالإيمان وبالعقوبات والمعاملات ، وأنّ الخطـاب بالشّـرائع يتنـاولهم في حكـم المؤاخـذة في الآخـرة . نـصَّ 

.  )1(على هذا الإمام السرخسي وغيره من الحنفية 

لا نــصّ فيهــا عــن أئمتــه وأوّلهــم أبــو حنيفــة ، ولكنّهــا مخُرّجــة مــن ويتّفــق أصــوليّو الحنفيــة علــى أنّ هــذه المســألة 

ووجدتُ من الحنفية من يقول بـأنّ الكفّـار مخـاطبون بفـروع الشـريعة أيضًـا وهـو الكرخـيُّ ، واختـاره ،2استقراء فروعهم 

.)3(الجصَّاصُ 

صـــلاة الـــرّدة ولا صـــومُها خلافــًـا وذكُِـــرَ أنّ بعـــض الحنفيـــة خـــرجّ ذلـــك مـــن أنّ المرتـــدّ إذا أســـلم لا يلزمـــه قضـــاءُ 

،لأنّ الصــلاة مــن الفــروع . وبعــض الحنفيــة )4(للشّــافعي ، فــدلَّ ذلــك علــى أنّ هــذا المرُتــدَّ الكــافرَ غــير مخاطــبٍ بــالفروع

خرجّ هذا الأصل لأئمة الأحناف من قولهم : أن الشرائع ليست مـن الإيمـان خلافـًا للشـافعية كـذلك ، وقـد ردَّ المحققّـون 

لماء المذهب هذه التخريجات واصفين إياّها بالضعيفة والواهية ، وقد أجـاب عنهـا الإمـام السرخسـي  في أصـوله ، من ع

.  )5(وأسند هذه الروايات الفروعيّة لأسباب وعللٍ أخَُر 

ـــرْتُ بمســـائلَ عـــن أصـــحابنا تـــدلّ علـــى أنّ مـــذهبهم ذلـــك ( أي أنّ  يقـــول  ســـراج الـــدّين الهنـــدي: " وقـــد ظفَِ

غير مخاطبين بفروع الشريعة ) وهي : كافرٌ دخلَ مكّةَ ثمّ أسلمَ وأحرمَ لا يلزمهُ دمٌ لأنهّ لا يجـبُ عليـه أن يـدخلها الكُفّار

المطلّقــة الرّجعيــة تنقطــعُ رجعتهــا بانقطــاع دم حيضــتها الثالثــة لعــدم وجــوب الغُســل عليهــا تجــبُ عليــه الكفّــارة ، والكتابيــة 

. .402،ص4جكشف الأسرار /البزدوي،74،75ص،1جأصول السرخسي لسرخسي،ا)1(
2 214،215،صج1شرح التلويح على التوضيح التفتازاني، / 88،89ص ،2جالتقرير والتحبير ، ،ابن أمير الحاج .
. 29ص ،2الفصول في الأصول ، جالجصّاص ،)3(
. 75،76، ص 1أصول السرخسي ، جالسرخسي،)4(
.215،216،ص1،جشرح التلويح على التوضيح التفتازاني ،/ 75،76،77، ص 1المصدر السابق ، ج)5(
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.1" الطاّهرات بمضُيّ وقتِ الصلاة 

ــةٌ في البــاقي ودِلالتــه ظنّيــة. وخــرجّ الأحنــاف للإمــام أبي حنيفــة)2 القــول بــأنّ العــام إذا خُــصَّ منــه شــيء فهــو حُجَّ

في العــــام إذا لحقــــه ––يقــــول  السرخســــي  في أصــــوله : " والصّــــحيح عنــــدي أنّ المــــذهب عنــــد علمائنــــا 

شــبهة حــتىّ لا خصــوص، يبقــى حجّــة فيمــا وراء المخصــوص ســواءٌ كــان المخصــوص مجهــولاً أو معلومًــا ، إلاّ أنّ فيــه 

اســتدلَّ علــى فســاد -–يكــون مُوجِبًــا قطعًــا ويقينًــا ... والــدّليل علــى أنّ المــذهب هــذا : أنّ أبــا حنيفــة 

وهــذا عـام دخلــه خصــوص، واسـتدلَّ محمّــد علــى فسـاد بيــع العقــار .2عــن بيـعٍ وشــرطٍ البيـع بالشــرط بنهـي النــّبي

ــبَ قبــل القــبض بنهيــه  ، وهــو عــام لحقــه خصــوص، وأبــو حنيفــة خــصّ هــذا العــامّ بالقيــاس )3(ضعــن بيــع مــا لم يقُ

.  )4(فعرفنا أنهّ حجّة للعمل من غير أن يكون مُوجِبًا قطْعًا ،لأنّ القياس لا يكون مُوجِبًا قطْعًا"

و نسب  الجصاص إلى أئمة المذهب المتقدّمين القول: بـأنّ الزيـادة علـى الـنّص نسـخٌ ، ومـن هـؤلاء المتقـدّمين أبـ)3

الـذي حكينـاه عـن أبي الحسـن هـو 5حنيفة بلا شكٍّ . حيثُ قال في معرض حديثه عـن تـأخير البيـان:" وهـذا

ان في رقبــة الظّهــار،  والنّيــة في الطّهــارة ومــا يجــري يجــوز بــه النّســخ ، نحــو إيجــاب النفــي مــع الجلــد ، وشــرط الإيمــ

.  )6(مجرى ذلك "

1 88، ص 2مير الحاج في التقرير والتحبير ، جأنقل هذا النص عنه ابن .
2.سبق تخريجه
، رواه مالـك في الموطـّأ، روايـة محمـد بـن الحسـن الشـيباني، بـاب: مـا لم يقـبض مـن في أحاديث متفق عليهـا النهي عن بيع ما لم يقبض جاء مقيّدًا بالطعام )3(

، والنسـائي في كتـاب البيـوع، بـاب : 2135حـديث رقـم ،كتاب البيوع ، باب : بيع الطعام قبل أن يقـبض فيأخرجه البخاري ،و 766ن رقم الطّعام وغيره
ما رواه ابـن عبـد الـبر في التمهيـد بتح:محمـد الفـلاح، عـن حكـيم كما ورد مطلقًا عن التقيد بالطعام مثل ،  286، 285،ص7،ج بيع الطّعام قبل أن يستوفي

.332،333،ص13ج، بن حزام
. 248،ص1جفي الأصولالفصولالجصّاص،/144ص ،1أصول السرخسي ، جالسرخسي،)4(
5227،ص1، جفي الأصولالفصول: الجصّاص،انظر.
. 48،ص2المصدر نفسه،ج )6(
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ويذكُرُ الباحث هيثم خزنة  أنّ هذا الرأّي القائم على قطعيـة دِلالـة الألفـاظ الظـّاهرة علـى معانيهـا هـو المسـتقيم 

النّعمـان ، فـورود الزيّـادة في مع منهج الحنفية العراقيّين ومبـنيّ عليـه ، وعلـى رأسـهم إمـامُهم ومؤسّـس المـذهب أبـو حنيفـة

الحكــم علــى ســبيل البيــان يــدلّ علــى أنّ الأوّل لم يكــن مــراد االله تعــالى ابتــداءً ، وهــذا يتنــاقضُ مــع مــنهج القطعيــّة ، فلــم 

تقُبَل الزيّادة على سبيل البيان ، أمّـا علـى سـبيل النّسـخ فتصـحُّ الزيـادة، ذلـك أنّ حقيقـة النّسـخ: وجـود حكمـين مُـرادَين 

تعــالى ، فــالأوّل منهمــا ( الحكــم المنفــرد عــن ذكــر الزيــادة ) مــراد االله تعــالى علــى الحقيقــة لكــن إلى أجــلٍ ينتهــي بــورود الله

.  )1(الحكم الثاّني (الحكم مع زيادته )، فكون الحكم الأوّل محدودًا بأجلٍ لا ينفي كونه مرادًا الله تعالى في أجله المحدود

مـن قولـه "في )( وهـو نـوعٌ مـن الاستحسـانذلك قوله بتخصيص العلّة بالقياسخرجّ الحنفية للإمام الأعظم ك)4

رجـلٍ اشـترى عبــدًا علـى أن يعتقــه : إنّ الشـراء فاســدٌ إن أعتقـهُ . فــإنّ القيـاس أن يلُزمــه القيمـة لوقــوع البيـع علــى 

فلــو أجــرى حكــم العبــد فســاد ،ومــتى أعتــق المشــتري العبــد المشــترىَ شــراءً فاســدًا بعــد القــبض كــان عليــه قيمتــُهُ ، 

المشــروط عتقــه علــى هــذا الأصــل لوجبــت القيمــة ، إلاّ أنــّه تــرك هــذا القيــاس ، وقــاس المســألة علــى أصــلٍ آخــرَ 

ثابتٍ عندهم جميعًا وهو العتق على مال ، فلو أنّ رجلاً قال لرجُلٍ : اعتق عبـدك عـنيّ علـى ألـفِ درهـمٍ فأعتقـه 

.  )2(نه " لزمه الألف ، وعُتِقَ العبد عن المعتق ع

الوصـفُ أن تكـون العلـّة هـي –وهـو إمـام الـرأّي والقيـاس –ذكر الحنفية أنّ الإمام أبـا حنيفـة يعتـبرُ في أقيسـته )5

واســتنبطوا ذلــك مــن قولــه : أنّ مــن اشــترك مــع آخــر في شــراء قريــبٍ لــه عتــق ذلــك القريــب ولا يضــمن المــؤثِّـرُ،

،  مـع علمـه بأنـّه قريبـه وأنـّه إذا اشـتراه عتـق عليـه ، وأنّ العِتْــقَ لا الأول الثـّاني لرضـا صـاحبه بالاشـتراك في الشّـراء

يتجزَّأُ بل يسري . يوضِّـحُ  أبـو زهـرة  هـذا الفـرع بقولـه : " إنـّه مـن المقـرّر أنّ مـن يشـتري قريبـًا لـه لا يشـتريه ،بـل 

قَ كلّه ، فإذا اشترى شـخصٌ مـع شـريكٍ قريبـًا يعتقُ عليه بمجُرَّدِ الشّراء ، وأنّ العتق لا يتجزَّأُ فمن أعُْتِقَ بعضهُ عُتِ 

لــه فإنـّـه بمجــرّد الشــراء يعُتــق العبــد كلــّه ، يعُتــق نصــيب القريــب بســبب القرابــة ويعُتــق نصــيب الشــريك بســبب أنّ 

. 235ور الفكر الأصولي الحنفي ، صتطهيثم خزنة، )1(
.249،ص4جالفصول ،الجصّاص)2(
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العتق لا يتجزأُّ . وهذا قدرٌ متفق عليـه بـين الإمـام وصـاحبـَيْهِ ولكـن موضـع الخـلاف بينهمـا أنّ أبـا حنيفـة قـال : 

يب لا يضمن لشريكه شيئًا بـل علـى المعُتـق أن يسـعى في قيمـة نصـيب الشـريك إذْ تكـون ديْـنـًا عليـه ... إنّ القر 

يقــول : ووجــه أبي حنيفــة أننّــا إن حكمنــا بضــمان القريــب يكــون مــن ضــمان العــدوان بســبب أنــّه أتلــف حصّــة 

لأمـارات علـى وُجـوده لأنـّه لمـّا صاحبه وأضاعها عليه ، وضمان العـدوان يـزول إذا وُجِـدَ الرّضـا بـه ، وقـد قامـت ا

اشــترك في الشّــراء مــع علمــه بــأنّ شــراء شــريكه موجــب للعتــق صــار راضــيًا بــذلك العتــق ، فهــو لا محالــة راضٍ بمــا 

كـان يميـّز الوصـف الـذي يعتـبر علـّة -–مُسقطة للضّمان دليلٌ على أنّ أبا حنيفـة واعتبارُ الرّضا علّة

دون سواه بالملاُءمة بين الحُكم والوصف ملاءمةً يكون فيها الحكم أثراً للوصف . ولقد سارت الفروع في الفقـه 

لّتـــه بـــنصٍّ أو إجمـــاعٍ لـــوحِظَ فيهـــا الحنفـــي علـــى ذلـــك ، فكـــلُّ الفـــروع الـــتي اســـتُنبطت بالقيـــاس الـــذي لم تعُـــرف ع

وبتِتبُّعِ تلك الفـروع نحكـمُ حكمًـا جازمًـا بـأنّ أبـا حنيفـة كـان يلاحِـظ في اسـتخراج العلـّة مـن بـين الأوصـاف، أن 

لُحُ علَّةً بينه وبـين الحكـم ملاءمـةً هـي: التـّأثير ، هـذا هـو المسـلك الـذي كـان يتّبعـه أبـو يكون الوصفُ الذي يص

في تعــرُّفِ العلَّــةِ مــن النّصــوص ، فيمــا ينســبه علمــاء الأصـــول مــن المــذهب الحنفــي إليــه ، -–حنيفــة 

ولـذلك لا نجـدُ حرجًـا في أن ،-–وهــو المســلك الـذي تسـتقيم عليــه الفـروع الفقهيـة الـتي نقُلـت عنـه 

أولئــك المحقّقــون مــن العلمــاء علــى أنــّه لاحظــه في أقيســته وإن لم يــنص عليــه .....، ننســبه إليــه كمــا نســبَهُ إليــه

.  )1(وهذا الاستخراج هو المسمّى عند العلماء تخريج المناط في بعض الأحوال ، وتنقيح المناط في بعضها" 

يس النّقــد الخــارجيّ لخــبر الواحــد عنــد أبي حنيفــة ، خــرجّ لــه أصــحابه قولــه في  مســتور الحــال و فيمـا يتعلــّقُ بمقــاي)6

وعــن عمــر بــن أنــّه يعاملــه معاملــة العــدل . وذلــك لثبــوت العدالــة لــه ظــاهراً بالحــديث المــرويّ عــن رســول االله

. 261،262، ص 1مناهج التشريع الإسلامي ، ج،/ بلتاجي 294،295أبو حنيفة ، ص ،أبو زهرة )1(
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تجـــويز أبي حنيفـــة ،وذلـــك مـــن)1(أيضًـــا : " المســـلمون عـــدولٌ بعضـــهم علـــى بعـــض "--الخطــّـاب 

القضـــاء بشـــهادة المســـتور فيمـــا يثبـــت مـــع الشـــبهات إذا لم يطعـــن الخصـــم ،وذلـــك اكتفـــاءً بســـلامة المســـتور مـــن 

، وخالفهُ في ذلك  محمد بن الحسـن  في كتابـه " الاستحسـان " حيـثُ عاملـهُ معاملـة الفاسـق )2(التّفسيق ظاهراً 

.)3(فرفض روايته حتىّ تعُرف حالهُ وتثَبتَ عدالته 

وخرَّجوا لأبي حنيفـة قولـه بـالعموم أي أنّ اللّفـظ علـى عمومـه قبـل ورود الخـاصِّ ، وأنـه لا يقُضـى بالخـاصِّ عليـه )7

فهو يوجبُ الحكم فيما يتناوله قطْعًا حتىّ يجوز نسخ الخاصّ به . 

: والـدّليلمـذهب أبي حنيفـة وأصـحابه ذكر  عبد القاهر البغدادي مـن أصـحاب الحـديث في كتابـه : أنّ هـذا 

،كحـديث العـرنيّين العـام بـل يجـوز أن ينسـخ الخـاص بهأنّ أبـا حنيفـة قـال : إنّ الخـاصّ لا يقضـي( أي لا يـترجّح ) علـى

وهو عام. )4(من البول فإنّ عامّة عذاب القبر منه "ا: " استنزهو في بول ما يؤُكَلُ لحمُهُ نُسخ وهو خاصٌّ بقوله 

ــة وخرّجــوا للإمــام الأعظــم أنّ تخصــ)8 يص الشّــيء بالــذكّر والصــفة لا ينفــي حكــم مــا عــداه ،أي قولــه بعــدم حجيّ

مفهوم المخالفة في كلام الشّارع الحكيم . والحنفيـة مـتّ فقـون علـى ذلـك ، ودلـّت عليـه فـروعٌ كثـيرةٌ مـن مسـائل 

"أبي حنيفة منها قوله: بأنّ المتبوتة لها النّفقة والسكن حاملاً كانت أو حائلا لقوله تعالى : 

. يقـول  الدّبوسـي : " ونكـاحُ الأمَـةِ الكتابيـة ]06[ الطـلاق/"

ب عمــر إلى أبي موســى الأشــعري وفيــه: "المســلمون عــدول بعضــهم علــى بعــض، إلاّ مجلــود في حــدّ، ومجــرّب في أخرجــه البيهقــي في الســنن الكــبرى،من كتــا)1(
، وأخرجـــه الـــدارقطني مـــن كتـــاب عمـــر كـــذلك، رقـــم 20619،رقـــمشـــهادة زور،أو ظنـــين في ولاء أو قرابـــة.."،باب: مـــن جُـــرِّب بشـــهادة زور لم تقبـــل شـــهادته

، قــال ابـن عبــد الــبر: هـذا الخــبر روي عــن عمــر مـن وجــوه كثــيرة مــن 20657قــال لا تجــوز شـهادته إذا تــاب، رقــم ،وابـن أبي شــيبة في مصــنفه، بـاب : مــن16
. وصـحّح الألبـاني  104،ص7رواية أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام ومصر، ويرى ابن عبد البر أنّ عمر قد رجع عن هذا القول، أنظـر: الاسـتذكار ، ج

-هـــــ1405ن2لبنــــان،ط-الغليــــل في تخــــريج أحاديــــث منــــار الســــبيل، إشــــراف زهــــير الشــــاويش، المكتــــب الإســــلامي، بــــيروتكونــــه قــــول عمر،أنظــــر: إرواء 
.282،ص8م،ج1985

.110،ص2،جحكامالإ،لآمدي ا/ 740،741، ص 3كشف الأسرار ، ج/البخاري،370،ص1جأصول السرخسي ،السرخسي)2(
1تاريخ التشريع الإسلامي ، جمحمد الخضري،/740،741، ص 3كشف الأسرار ، جخاري،/ الب370،ص1جأصول السرخسي ،السرخسي)3(

. 227، ص 
.291، ص 1، ج/ البخاري،كشف الأسرار 164، ص 1جكشف الأسرار ،،لنسفي ا)4(
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، لأنــّه خــصَّ ]25[النســاء/": " جــائزٌ عنــدنا ، وعنــد الشــافعي لا يجــوز لقولــه تعــالى 

.  )3("في سائمة الغنم زكاةٌ : " . بحديث )2(أبا حنيفة لا يشترط السّوم في زكاة الغنم كما أنّ )1(الأمَةَ المؤمنةَ 

. -ه كما تقدّم شرحه وبيان–لا تحُصى عددًا ، بل هي كلّها مخرّجة له من فروعه 

الفرع الثاني : شواهد لمسلك تخريج الأصول من الفروع الفقهية للإمام مالك 

على تخريجات كثيرة العدد وافـرة المـدد، لهـذا الإمـام الأشـمِّ أفرزَ بحثي في أصول الإمام مالك المخرّجة له العثورَ 

اطي الاجتهادي. الذي لم يخُلِّف لنا ثروته الأصولية ولم يبُينِّ عن منهجه ومسلكه الاستنب

وأنــا في معــرض التّمثيــل وذكــر شــواهد مــن هــذه التخريجــات أكتفــي بــأبرز التّخريجــات لــه في أصــول معيّنــة مــن 

.)4(معالم منهجه المدنيّ الأصيل، والتي أظنّها تكشفُ لنا عن منهجه الفكري الأصولي

تـه تعـرّض لنقـدٍ وتمحـيصٍ أشُـيرُ إليـه فأذكر هذه التخريجات المقترحة وأذكر نقـول علمـاء المالكيـة لهـا، ومـا وجد

بـــل قـــل -بإيجـــازٍ واختصـــار. إذ إنّ المقصـــود هـــو بيـــان هـــذه الشـــواهد وإبرازهـــا دلـــيلاً علـــى أنّ مـــن أصـــول الإمـــام مالـــك 

ما كان مؤسّسًا منسوباً إليه بطريق تخريج الأصول مـن الفـروع الفقهيـة المـأثورة، والمرويـة عنـه في موطئّـه ومدوّنتـه -أغلبها 

ما جمعه عنه التلامذة والأصحابُ  في كتب الفقه المعتمدة في المذهب. من هذه التخريجات ما يلي:و 

1(

ذا قــــال ابــــن رشــــد الجــــدّ  في كتابــــه ، وكــــ)1("مالــــك أنّ الأوامــــر علــــى الوُجــــوب إذا وردت مــــن مفــــروض الطاّعــــة 

.  )2("المقدّمات" 

. 227، ص30، جبسوطالم، لسرخسي ا/ 64، صتأسيس النّظر ،لدّبوسيا)1(
. 218، ص1التشريع الإسلامي ، جمناهج بلتاجي،)2(
سبق تخريجه . )3(
. 153،154علم أصول الفقه من التدوين ، ص ،الضويحي )4(
. 58،59،المقدّمة ، ص ،ابن القصّار)1(
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، ونصـره القاضـي  البـاجي كـذلك في " )3(ويقول القاضي عبد الوهـاب : " إنـّه قـول مالـك وكافـّة أصـحابه " 

، خرّجوا له هذا القول من عدّة مسائل  منها : )4(إحكام الفصول "، وأقام الأدلةّ من الكتاب والسنّة على هذا الرأّي 

" ه يرى وجوب السّكن للمطلّقة البائن غير الحامل في مدّة العدّة استدلالا بقولـه تعـالى : أنّ 

لــتي يــدخلُ فيهــا العبــدُ كالصّــلاة والصــيام والحــجّ وغيرهــا ....  ، ومــن قولــه بوجــوب إتمــام نوافــل الأعمــال ا]06[الطــلاق/"

.)5(كذا استشهد على مذهب مالك  ابنُ القصّار و  ابنُ رشدٍ و ابنُ عاشور 

مع اختلافهم في ذلك . يقول ابن القصّـار: "الأمـرُ الأمر يقتضي التكرارخرجّ المالكية للإمام مالك القول بأنّ )2

تضــي تكــراره أم لا يقتضــي ذلــك إلاّ بــدليل ؟ لــيس عــن مالــك فيــه نــصّ ، ولكــنّ مذهبــه بالفعــل إذا تجــرّد هــل يق

. وذلــك رأيٌ لبعضــهم خرّجــوه للإمــام مــن قولــه وفتــواه بإعــادة )6(عنــدي يــدلُّ علــى تكــراره وإلاّ لــن يقــوم دليــلٌ " 

لّلــوه باحتمــال وُجــدان المــاء ، )7(التــيمّم لكــلّ صــلاةٍ 

فتجبُ إعادة الطلّب ولا تكونُ عبادةً مشكوكةَ البقاء . 

ن عاشــور أنــّه قــول القاضــي عبــد الوهّــاب، . والــذين خرّجــوا لــه القــول بأنــه للمــرةّ ،وذكــر ابــ)1(

، خرّجــوه بمــا وقــع في أوّل كتــاب الوضــوء مــن المدوّنــة لمـّـا سُــئِلَ  ابــن القاســم  عــن التوقيــت في )2(واختيــار ابــن الحاجــب

.276،ص2جالمقدّمات الممهدات ابن رشد،)2(
. 366،ص2جللزركشي،عن البحر المحيط)3(
. 195،196الفصول ، ص  إحكام الباجي،)4(
. 409، ص  1، ج-أدلتّه النقلية–أصول فقه الإمام مالك ،الشعلان)5(
. 136، ص  المقدّمة ،ابن القصّار)6(
ي،المــــازر /.32، 1،31جدار النشــــر الدولي،مطبعــــة الإرادة ، دط،دت،لإشــــراف علــــى مســــائل الخــــلاف ،ا/عبــــد الوهــــاب البغــــدادي،47، صالموطــّــأ)7(

. 205، ص  من برهان الأصولإيضاح المحصول
. 420، ص1الشعلان ،أصول فقه الإمام مالك، ج)1(
. 236، 234،235، ص 1، جىمختصر المنته،ابن الحاجب)2(
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، فهــو قــد اســتدلّ هنــا أنّ ] 06[المائــدة/"الوضــوء ،واســتدلّ علــى نفيــه للتكــرار بقولــه تعــالى : " 

.)3(الواجب في الوضوء الغسلُ مرةًّ واحدةً 

ــلَ وكــيلاً علــى طــلاق امرأتــه ، لاقتضــى ذلــك طلقــةً واحــدةً يقــول  ومــن فــروع المــذهب كــذلك :أنّ رجــلاً لــو وكَّ

.)4(الإمام الباجي  : " فلو كان الأمر يقتضي التّكرار لكان له أن يطُلِّق ما يملك الزّوج من الطّلاق " 

من القائلين بأنّ مذهبه يقتضي التّكرار . والإمام الباجي

خــرجّ بعــض المالكيــة للإمــام مالــك قولــه واســتدلاله بدِلالــة القــران . حكــاه البــاجي فقــال : روى ابــن المــوّاز  عــن )3

" مالــك الاســتدلال بــه في قولــه :" وقــد جعــل االله ســبحانه وتعــالى الفســادَ قــرينَ القتــل في قولــه تعــالى : 

]،32[المائـدة/"نَفْسًا

.  )5(يقتُل المحارب وإن لم يقتُل ... وهذا الاستدلال بالقرائن " 

للّفــظ بــين ولم يأخــذ بــذلك البــاجي ، وعــدم الاســتدلال بــه خرّجــه  المقــرّي  عــن مالــك يقــول : " الجمــع في ا

شــيئين لا يقتضــي التّشــريك في زيــادة أحــدهما عنــد مالــك " يقــول الشّــعلان : " والظــّاهر أنــه خــرجّ هــذا القــول مــن رأي 

مالـك في مسـألة كـون صـلاة الخسـوف علـى هيئـة صـلاة الكسـوف أم لا . حيـثُ يـرى أنّ صـلاة الخسـوف ليسـت علـى 

ـــوارد في الحـــديث أن  ـــة واحـــدة وذلـــك في قولـــه هيئـــة الكســـوف ، ومقتضـــى القِـــران ال إنّ الشّـــمسَ " : تكونـــا علـــى هيئ

وا وصـلُّوا وعليـه )1(..."والقمرَ آيتان من آيات االله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا االله وكـبرِّ

.  )2(لا يقول بدلالة الاقتران "فإنّ مالكاً 

. 205ص ،إيضاح المحصول المازري، )3(
.20صإحكام الفصول ، الباجي،)4(
. 675، ص المصدر نفسه)5(
وأخرجـه مسـلم،باب: . 529،ص 2،فـتح البـاري،ج1044الصـدقة في الكسـوف رقـم :في كتاب الكسـوف،بابقريبا من هذا الللّفظ،رجه البخاريأخ)1(

. 901صلاة الكسوف ، رقم 
.  593،594، ص1، ج-أدلته النّقلية–أصول فقه الإمام مالك )2(
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ل مخالفــة خــبر الواحـد للقيــاس أنـه لا يــردّ الخــبر لمطلـق القيــاس ، وأنـّـه المالكيـة أنّ الإمــام مالــك في حـاقّقــواخـرجّ مح)4

ردّه إذا كــان القيــاس معتمــدًا علــى أصــل قطعــيٍّ وقاعـــدةٍ مقــرّرةٍ لا مجــال للريّــبِ فيهــا . يقــول  الشّــاطبي: " الظـــنيّ 

كذلك إذا كـان الخـبر غـير ويرّده،)3(المعُارض لأصلٍ قطعيٍّ ، ولا يشهد له أصلٌ قطعيٌّ فمردودٌ بلا إشكالٍ ... "

معاضد بقاعدة أخرى ، ومحُقّق هذه المسألة ومحُكِّمها من فروع الإمام المأثورة عنه هو القاضي  أبوبكر بـن العـربي 

حيثُ يقـول في "القـبس" :  " إذا جـاء خـبر الواحـد معارضًِـا لقاعـدةٍ مـن قواعـد الشّـرع، هـل يجـوز العمـل بـه أم لا 

ألة، ومشــهورُ قولــه والــذي عليــه المعــوّل أنّ الحــديث إذا عضّــدته قاعــدةٌ أخــرى قــال بــه ، ... وتــردّد مالــك في المســ

.  )4(وإن كان وحده تركه "

والمسألة خلافية وفيها أخذٌ وردٌّ وتفرقةٌ بين القياس بمعنى أصول الشرع العامّـة والقطعيـّة وبـين القيـاس الأصـولي 

. ، وأكتفي بذكر الفروع المخرجّ منها من كلّ قول

فالــذين نســبوا للإمــام مالــك القــول بتقــديم الخــبر علــى القيــاس أخــذوا بــذلك مــن : تــرخيص مالــك في العريــة . 

.   )5(والعرية : النّخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجًا فيجعلُ ثمرَها له عاما ، فيعروها أي : يأتيها

حائطــه لرجُــلٍ بعينــه، فيجــوزُ للمُعــري : أن يهــب الرّجــل ثمــرة نخلــة أو نخــلاتٍ مــن )1(وهــي في مــذهب مالــك 

شراؤها من المعُرى له بخرصها تمراً عند الجذاد ، وهي مسـتثناة مـن المزابنـة المنهـي عنهـا بالسـنّة في الحـديث الـذي رواه ابـن 

. ))2عمر أن رسول االله 

بلتـــاجي،/238، ص رة، مالـــك/أبـــو زهـــ975، ص 2دلال بالســـنة في المـــذهب المـــالكي ، جمـــنهج الاســـتالحيـــان،،15،ص3جالموافقـــات الشـــاطبي،)3(
. 424،425، ص1مناهج التشريع الإسلامي، ج

. 812،ص 2جالقبس ،ابن العربي)4(
هدالحفيد/ابن رشد326،ص 2./ابن عبد البر، التمهيد،ج525،ص2المقدّمات الممهّدات،ج،ابن رشد)5(

.413،ص3،جهـ1415، 1القاهرة،ط-حلاّق، مكتبة ابن تيمية
. 126، ص19ج،لاستذكارا،ابن عبد البر)1(
: بيـع الثمـر بـالتمر كـيلاً . رواه مالك في كتاب البيوع ، باب: ما جاء في المزانبة والمحاقلة عن عبد االله بن عمر أنّ رسول االله )2(

.  3855، ومسلم في كتاب البيوع ، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلاّ في العرايا،رقم: 2185وأخرجه البخاري في كتاب البيوع ، باب: بيع المزانبة ، رقم:
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أرخـــصَ لصــاحب العَريـّــة أن عـــن زيــد بــن ثابـــت : أنّ رســول االله)3(وأصــل إباحــة العريـــة مــا أخرجـــه مالــك

. وهـــو حـــديثٌ مخـــالفٌ للقيـــاس المقتضـــي للمنـــع وذلـــك نظـــراً لمـــا تنطـــوي عليـــه العريـــة مـــن ربـــا الفضـــل )4(يبيعهـــا بخرصـــها 

والنّســاء ، وإنمّــا قبــِلَ مالــكٌ الحــديث لمذهبــه في الســنّة، وعملــه بقاعــدة رفــع الضّــرر عــن المعــري الحاصــل لــه بســبب دخــول 

والحراســة وعلــّل مالــك )5(روجــه، أو بقاعــدة المعــروف والإحســان بــالمعُرَى لــه  وذلــك بكفايــة المؤونــةغــيره علــى حائطــه وخ
)6( .

، الغــنم: " ولا تُصــرُّوا الإبــل و وهــو قولــه )7(كمــا خرّجــوا لــه القــول بــذلك أيضًــا مــن أخــذه بحــديث المصــراة 

. )8(بعـد أن يحلبهـا ، إن رضـيها أمسـكها وإن سـخِطها ردّهـا وصـاعًا مـن تمــرٍ"فمـن ابتاعهـا بعـد ذلـك فهـو بخـير النّظـرين 

.  )9(قال: نعم، قال مالك: أوَ لأحدٍ في هذا الحديث رأيٌ ؟ قال ابن القاسم : وأنا آخذ به " 

. وقــد أجـاب المالكيـة عليهــا )2(، والحــديث مخـالفٌ لأصـولٍ كثـيرةٍ )1(وجمهـور أصـحاب مالـك علــى العمـل بـه 

دة المعضّدة له هي قطع دابر الخصام ورفعُ التّنازع والتّشاجُر . وأنّ القاع، )3()لحصول المصلحة ( مصلحة مخصوصة

باب ما جاء في بيع العرية . ،كتاب البيوع )3(
بـاب تحـريم بيـع الرطـب بـالتمر ،، ومسـلم كـذلك في البيـوع 2184لمزابنة، رقمباب بيع ا،يق مالك في البيوع حديث متفق عليه أخرجه البخاري عن طر )4(

3856،رقم إلاّ العرايا 
. 980، ص2في المذهب المالكي، جمنهج الاستدلال بالسنة ،الحيان)5(
. 273، ص3جدوّنة المسحنون ، /650،ص2جالموطأّ /415،ص3ج،ابن رشد)6(
. 86،ص21ج،الاستذكار،أنظر:وهو تحصيل مذهبه " ،قال ابن عبد البرّ : " وممن قال به مالك بن أنس وهو المشهور عنه)7(
بخـاري مـن طريـق مالـك في  وهو حديث متفق عليه.أخرجه ال، نهى عنه من المساومة والمبايعة ما يُ :باب،كتاب البيوع في  96،رقمرواه مالك في الموطأّ )8(

تحـريم بيـع الرجـل علـى بيـع :بـاب،ومسـلم مـن طريـق مالـك في كتـاب البيـوع ،2148رقـمالنهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغـنم ،:باب،كتاب البيوع 
.3814،رقمأخيه 

. 287،ص3،جالمدونة ،سحنون)9(
، 2جبفوائــــد مســــلم،ملــــالمع/المــــازري،105،106،ص2،جالمقــــدمات الممهــــدات شــــد الجدّ،/ ابــــن ر 86،87،ص21،جالاســــتذكار ،ابــــن عبــــد الــــبرّ )1(

. 339،ص3،ج/ابن رشد الحفيد،163ص
.986، 985، ص  2في المذهب المالكي، جمنهج الاستدلال بالسنّة : الحيان، أنظرها )2(
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علــى مــا قـال أهــلُ العلــم: –واالله أعلـم–يقـول  ابــن عبـد الــبرّ : " هــذا الحـديث أصــلٌ في نفسـه والمعــنى فيــه 

منـه في ملـك المشـتري أنّ لبن المصراة لما كان مغيّبا لا يوقفُ على صحّته مقداره. وأمكن التـّداعي في قيمتـه وقلـّة مـا طـرأ 

.)4("الخصومة في ذلك بما حدّه فيه من الصّاع المذكور وكثرته ، قطع النبيّ 

محتجّــــين )5("وردَّ المالكيـــة روايـــة : " سمعـــتُ ذلـــك ( أي حـــديث المصــــراة ) ولـــيس بالثاّبـــت ولا الموطـّــأ عليـــه 
)6(  .

ج له القائلون بتقديمه القيـاس علـى الخـبر، هـذا الأصــل مـن فـروع عديـدة  منهـا : عــدم قـول الإمـام مالـك وخرّ 

" بغســـل الإنــاء الــذي ولـــغ فيــه الكلــب لطهـــارة سُــؤره الــذي استـــدل عليــه بقولــه تعــالى : 

]، 06[المائدة/ "

وإنمّا يراه مالك ( أي الغسل)  على جهة التعبّد والاستحباب فقط لا على وجه الوجوب ،ومـن جهـة أخـرى 

ر العــين 

. والقاعـــدة : وجـــوب المحافظـــة علـــى الأرزاق مـــن الإتـــلاف والضـــياع ، لأن القـــول بنجاســـة لعـــاب المـــاء )7(فســـؤره طـــاهرٌ 

يقتضي إراقة ما ولغ فيـه ولـو كـان طعامًـا . إلاّ أنّ مالكـا في المشـهور عنـه لا يـرى إراقـة ماعـدا المـاء مـن الأشـياء الـتي ولـغ 

نه بنفسه في قوله : " لا يغُسل مـن سمـن ولا لـبن ، ويؤُكـل مـا ولـغ فيـه مـن ذلـك،  وأراه ، وهذا ما عبرّ ع)1(فيها الكلب 

. )2("عظيمًا أن يعمد إلى رزقٍ من رزق االله فيُلقى لكلبٍ ولغ فيه 

. 164،ص2،جبفوائد مسلمالمعلم،المازري)3(
. 163،ص2بفوائد مسلم،جالمعلم :المازري،وانظر/91،92ص،21،جالاستذكار/ابن عبد البر،208،209،ص18،جالتمهيد ،ابن عبد البر)4(
.350،ص7، جالبيان والتحصيلشرحها العتبة مع ، محمد العتبي)5(
.991، ص 2منهج الاستدلال بالسنة ، جالحيان،)6(
. 80،ص1،جهد ابن رشد، )7(
. 83،ص1،جالسابقالمصدر )1(
. 5،ص1،جالمدوّنة سحنون ، )2(
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ومثل هذا الفرع ردُّ مالك لخبر إكفاء القدور التي طبخت من الغنم والإبل قبل القسم (أي قسـمة الغنـائم) ، 

.)3(صل المحافظة على الرّزق كذلك ورفع الحرج عن المضطرّين لأكله استنادا إلى أ

صــومَهُ مــن نَسِـيَ وهـو صـائمٌ فأكــل أو شـرِبَ فليـُتِمَّ " كمـا خرّجـوا لـه ردّ الخــبر للقيـاس ، مـن ردّه للحـديث :

ا أطعمَهُ االله وسقاه كيـة الحـديث علـى نفـي الحـرج ، وإنمّـا حمـل المال)5(. حيثُ أوجبَ مالك القضاء على النّاسي)4("فإنمَّ

وردَّ مالـك هـذا الحـديث لمخالفتـه قاعـدة شـرعيّة مفادُهـا : أنّ العبـادة لا بقـاء .)6(والإثم بنسيانه ، لا علـى نفـي القضـاء 

مـن لها بعد ذهاب ركُنِها ، فالصَّومُ عبادةٌ وركُنُها الإمساكُ ومع تخلّفه ذهبت حقيقتُها كليّة سواءٌ سـهوًا أو عمـدًا، فلابـدَّ 
)7(  .

صرَّحَ كثيرٌ من علماء المالكية بأنّ مراعاة الخلاف أصلٌ من أصول الإمام مالك، بعد استقراء فروعـه وفتاويـه الـتي )5

،  ويقــول  )8(ن أصــل مالــك مراعــاةُ الخــلاف"بناهــا في نظــرهم علــى هــذا الأصــل عنــده ، يقــول  ابــن رشــد  : " مــ

، وقـــد اشـــتهرت )9(أصـــلٌ في مـــذهب مالـــك ينبـــني عليـــه مســـائل كثـــيرة"–أي مراعـــاة الخـــلاف –الشـــاطبي:"وهو 

مـــذاكرت الشـــاطبي في هـــذا الأصـــل مـــع الإمـــامين : القبــّـاب الفاســـي و ابـــن عرفـــة التونســـي، والونشريســـي كـــذلك  

.  )1(الذي عدّها من قواعد المذهب 

يقول ابن أبي كُفّ في منظومته التي نظم فيها أصول الإمام مالك : 

. 424، ص 1مناهج التشريع الإسلامي ، جبلتاجي ،)3(
إذا :بـابر،البخـاري في كتـاب الأيمـان والنـّذو أخرجـه وبنحـوه،171، رقـمأكل الناسـي وشـربه وجماعـه لا يفطـر :باب،أخرجه مسلم في كتاب الصيام )4(

.6669، رقمحنث ناسيًا في الأيمان
. 304،ص1،جالموطأّ )5(
.42،ص2ج/ المازري ، المعلم بفوائد مسلم،186،187،ص10،جالاستذكار ابن عبد البر،)6(
. 247،ص 3ج،دت،بيروت رف،مكتبة المعا،عارضة الأحوذي ،ابن العربي)7(
.419،ص3،جل البيان والتحصيابن رشد ،)8(
.145، ص 2الشاطبي، الاعتصام ، ج)9(
مراعاة الخلاف عنـد المالكيـة وأثـره ،د أحمد شقرون / محمّ 407، ص 1المازري ، جالإمام قد الفقهي عندمنهج الخلاف والنّ :عبد الحميد عشّاق،انظر)1(

.238/ المشّاط، الجواهر الثمينة،ص91م ، ص2002-هـ 1،1423، طالإسلامية وإحياء التراثفي الفروع الفقهية ، دار البحوث للدراسات
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.)2(ورعيُ الخلف كان طوراً يعملُ       به وعنه كان طوراً يعدلُ 

. )3(ومن لم يتحدّث عنه مُدرجًِا إياّهُ ضمن أصول مالك إنمّا أدرجهُ له ضمن الاستحسان للتشابه بينهما

قهية التي خرّجوا عنها بناء الإمـام إياّهـا علـى أصـل مراعـاة الخـلاف : قولـه في النّصـرانية تكـون ومن الفروع الف
والأصلُ أنّ زوجهـا لـيس لـهُ إجبارهُـا .)4(

وهـي ممـّـن لا تصـحُّ منهــا نيـّةٌ كمــا وردَ في العتبيـّة ، وقولــه هـذا مراعــاة ، لأنّ الغُسـلَ عنـد مالــكٍ لا يجُْـزئ عاريـًـا عـن النّيــة،

.  )5(لمن قال : " أنّ الغسل يجُزئ بدون نيّةٍ "

ومن قول مالـك في الرّجـل يـدخُلُ مـع الإمـام ينسـى تكبـيرة الافتتـاح وتكبـيرة الركّـوع حـتىّ صـلّى ركعـةً ،ثمّ ذكـر 

. )6(ح ولا عند الرُّكـوع ، وكبـَّـرَ في الركّعـة الثانيـة، قـال فيـه : "يبتـدئ صـلاتهُ أحـبُّ إليَّ" أنهُّ لم يكن قد كبـَّرَ تكبيرة الافتتا 

وإنمّا قال مالك ذلك كما خرجّ له الأصحاب مراعاةً لقول من قـال : " تكبـيرة الإحـرام ليسـت واجبـة "، مـع أنّ الأصـل 

. )7(عند مالك بطلان تلك الصلاة 

خـرجّ بعـض المالكيــة للإمـام م)6

" ،و الشـاطبي في "الموافقـات جماعة من أصـوليّي المالكيـة البـارزين كـابن العـربي  في " أحكـام القـرآن " و " القـبس

، فـــالنّص العـــام والمصـــلحة كقاعـــدة قطعيّـــة إذا تعارضـــا، فـــإنّ )1(مالـــك والـــتي يطلـــق عليهـــا أحيانــًـا "الاستحســـان "

.30الولاتي ،إيصال السّالك، ص)2(
. 151،ص1/ الحجوي، الفكر السامي، ج145،ص2،جالاعتصام: الشاطبي،انظر)3(
. 137،ص1،جالمدوّنة سحنون، )4(
.231ص، 1جالبيان والتحصيل،ابن رشد، )5(
افتتاح الصلاة  . :باب ،كتاب الصلاة ، في  أ الموطّ )6(
. 238ص ،الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة./ حسن المشّاط،134، ص4،جالاستذكارابن عبد البر،)7(
.   460، ص 2، ج-أدلته العقلية–أصول فقه الإمام مالك يغا موسى،فاد)1(
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، ومــن أبــرز المســائل الجزئيــة يّ بتخصــيص تلــك المصــلحة مــن ذلــك العمــوم استحســانامالكًــا يرُاعــي الأصــلَ القطعــ

، )2(المخـرجّ منهــا هـذا الأصــل: قـول مالــك بعــدم تغريـب الزاّنيــة البِكـر وخصَّصَــهُ ( أي الحكـم بتغريبهــا ) بالمصــلحة

. )3(:"البكرُ بالبكرِ جلدُ مائة وتغريب عام "والتغريب وارد بعموم قوله

يــرى تغريــب النّســاء والعبيــد يقــول ابــن رشــد الجــدّ  : " ولا تغريــب علــى النّســاء ولا علــى العبيــد ، فمالــك لا

ويوجّـه  الزّرقـاني قــول مالـك بقولـه: "ولأنـّه يخشــى فسـاد الأنثـى وضـياعها بــالنّفي ،)4(هـذا قـول مالـك وجميــع أصـحابه " 
حقُهـا مكـرّراً ". ويقـول  البـاجي: " ومـن جهـة المعـنى أنّ ، فهذه هي المصلحة ،الحفاظ على المرأة من فسادٍ أعظم  يل)5(

. فــالقول بمنــع تغريــب المــرأة مصــلحةٌ ضــروريةٌّ ملائمــة لمقاصــد )6(المــرأة عــورةٌ وفي تغريبهــا تعــريضٌ لهــا لــزوال الســتر عنهــا "

.  )7(الشرع وتصرُّفاته في قطع ذرائع الشرّ 

وأنــّه حجّــةٌ عنــده، يرُاعيــه في أحكــامٍ كثــيرةٍ، )8(م مالــك العــرُف)7

.  )9(خرّجوا ذلك من إيجابه الرّضاع على الزّوجة إلاّ أن تكون شريفةً فلا يجب عليها

يقول  ابن رشـد الحفيـد  : " وأمّـا حقـوق الـزّوج علـى زوجتـه بالرّضـاع وخدمـة البيـت علـى اخـتلاف بيـنهم في 

أوجبــُوا عليهــا الرّضــاع علــى الإطــلاق وقــومٌ لم يوُجبــوا ذلــك عليهــا بــإطلاقٍ ، وقــومٌ أوجبــُوا ذلــك ذلــك ، وذلــك أنّ قومًــا

.)1(على الدنيّة ولم يوُجبوا ذلك على الشّريفة، إلاّ أن يكون الطفلُ لا يقبلُ إلاّ ثديها وهو مشهورٌ قولُ مالك"

. 436ص، 2جابن رشد،)2(
.4390،رقمحدّ الزّنا : ، بابكتاب الحدود في  أخرجه مسلم )3(
. 252ص، 3جالمقدّمات الممهّدات،ابن رشد الجدّ، )4(
. 181،ص4موطأ مالك،جشرح الزرقاني،)5(
. 137،ص7،جالمنتقىالباجي ،)6(
. 470، ص 2، ج-أدلته العقلية–أصول فقه مالك فاديغا موسى،)7(
. 338، 337مالك، ص ، أبو زهرة)8(
. 294،ص2، جالمدوّنة سحنون، )9(
. 56، ص2، جابن رشد، )1(
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والعُــرفُ يــدخُلُ كثــيراً في –خل بيتًــا كمــا خرّجــوا لــه القــول بــه كــذلك مــن قولــه بعــدم حنــث مــن حلــف لا يــد

" : . قـال جـلّ ثنـاؤهودخـل مسـجدًا مـع أنـّه بيـت االله في اللّغـة–ألفاظ الإيمـان 

ةَ مُبَارَكًا وَھُدًى لِّلْعَالمَِینَ  أن تُرفَعَ ویُذْكَرَ فیھاَ في بُیوتٍ أذِنَ اللهُ " ، وقوله تعـالى : ]96[ آل عمـران/"بِبَكَّ

] . 36[ النور/"اسمُھُ 

يقول الشاطبي : " إنّ مالك بـن أنـس مـن مذهبـه أن يـترك الـدّليل للعـرف ، فإنـّه ردّ الأيمـان للعـُرفِ مـع أنّ اللّغـة تقتضـي 

غيرها من البُيوتات . كما أنهّ لا يحنثُ بدخول بيت الشعر أو بيت الحمّام و )2(في ألفاظها غير ما يقتضيه العُرْفُ ..."

وخــرجّ الأصــحابُ لــه كــذلك اســتدلاله علــى فقهــه بالقيــاس الأصــولي وأنــّه حجّــة عنــده ، مــن فــروعٍ عديــدةٍ منهــا: )8

بـالزّرع الـذي يـُؤتي استدلاله به على وجوب إخراج زكـاة المعـادن يـوم حصـوله عليهـا دون انتظـار الحـول تشـبيهًا لهـا

عدن ( الفرع ) وبـين الـزّرع ( الأصـل ) كـون كـلّ منهمـا ممـّا تنتجـه الأرض بـإذن حقّه يوم حصاده ، والجامعُ بين الم

أنهّ لا يؤخـذ مـن المعـادن ممـّا يخـرج منهـا شـيءٌ حـتىَّ يبلـُغَ مـا يخـرجُ منهـا –واالله أعلم–االله . قال مالك : " أرى 

نًا أو مائتي درهمٍ ، فـإذا بلـغَ ذلـك ففيـه الزكّـاة مكانـ واسـتدلّ علـى وجـوب الزكّـاة في .)3(ه " قدر عشرين ديناراً عيـْ

المعــدن بمجــرّد نيلــه والحصــول عليــه مباشــرة بالقيــاس . يقــول : " المعــدن بمنزلــة الــزّرع يؤُخــذ منــه مثــل مــا يؤُخــذُ مــن 

الزّرع ، يؤُخذُ منه إذا خرجَ من المعدن من يومه ذلك ولا ينتظرُ بـه الحـول، كمـا يؤُخـذُ مـن الـزّرع إذا حصـد العُشُـرُ 

ينُتظَرُ أن يحولَ عليه الحولُ " . ولا

َ مالك  وجه إلحاق الفرع بالأصل وهو تزكيةُ الفـرع فـور حصـوله، ولـيس الإلحـاق في القـدر –رحمھ الله–فقد بينَّ

المخرجّ، وهذا قياسٌ كاملُ الأركان. فالأصلُ هو الزّرع المقيسُ عليه ثابتٌ بالنّص القرآنيِّ ،وهو قولـه تعـالى:"

، والفــرعُ هــو المعــنى المقـــيسُ غــيرُ ثابــتٍ بــنصٍّ ولا إجمـــاعٍ ألحقــهُ بالأصــل الــذي ورد فيـــه ]141[الأنعــام/"

. 372، ص2جالاعتصام،الشاطبي،)2(
. 213،ص 1،جالزكّاة في المعادن :باب،كتاب الزكّاة ،الموطأّ )3(
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منهما مماّ تنُبِتُهُ الأرضُ . 

فــيمن يوجــد معــه المتــاع المســروق  فــيرُدُّ إلى صــاحبه )1(: قياســه السّــارق في وجــوب تنفيــذ حكــم السّــرقةومنهــا

ــكر، بجــامع أنّ كــلاّ منهمــا ارتكــب مُوجــب الحــدّ  علــى شــارب الخمــر وإن لم يحصُــل لــه مقصــودُه مــن الشّــرب ، وهــو السُّ

، وفي ذلك قـال مالـك في الـذي يسـرقُ مـا يجـبُ عليـه فيـه وإن لم يحصُل له مقصودُه ، تنزيلاً لمظنّة الشيء منزلة حقيقته

. ثمّ يقول يجيـب مالـك لمـن سـأل : كيـف تقُطـعُ يـده مـع )2(القطعُ ثمّ يوجد معه ما سُرقِ فيردّ إلى صاحبه :أنهّ تقُطعُ يده

ــ ــا هــو بمنزلــة الشّــارب يوجــد منــه ريــحُ الشَّ راب المسُــكر ولــيس بــه سُــكْر أنــّه أخُِــذَ منــه المتــاع ورُدَّ لصــاحبه ؟ بقولــه :" فإنمّ

فيُجلــد الحـــدَّ ، قـــال : وإنمّـــا يجُلــَـدُ الحـــدّ في المســـكر إذا شـــربه ولم يُســـكره وذلـــك إنمّـــا شـــربه ليُســـكره ، فكـــذلك تقُطـــعُ يـــد 
)3( .

ياسٌ واضحٌ تامٌّ الأركان . فهذا ق

وخرّجوا من هـذا الفـرع أيضًـا اعتبـار مالـك لـدليل العلـّة ( قيـاس الدّلالـة)، ومعنـاه أن يعُلـّل الفـرع أو أن يكـون 

. لا عــين العلــّة، )4(الوصـفُ الجــامعُ بــين الأصــل والفــرع وصــفًا مــن لــوازم العلـّة أو أثــراً مــن آثارهــا أو حكمًــا مــن أحكامهــا

، لأنّ قولــه: " يوجــد منــه ريــح الشــراب "... )5(نّبيــذ بــالخمر في الحكــم ( التحــريم ) بجــامع الرائحــة الملازمــةمثــل إلحــاق ال

استدلال بدليل العلة على العلة وبناء القياس عليه . وصفٌ لازمٌ للإسكار وإن لم يحدث الإسكار، ففيه كذلك 

الخفـيّ، ممـّا ورد عنـه أن مـن جـنى علـى أمّ الولـد وخرّجوا للإمام مالك أصل الاستحسان مستندًا في ذلك للقياس)9

خطــأً، فــإنّ عقــل الجنايــة يكــون للســيّد ، وإذا مــات السّــيد بعــد الجنايــة وقبــل أخــذ العقــل فــإنّ عقلهــا يكــون للورثــة 

. 274،275، ص 2اف على مسائل الخلاف ، جالإشر : عبد الوهاب البغدادي،انظر)1(
.638، ص 2ججامع القطع :باب،كتاب الحدود ،الموطأّ )2(
نفسه.المصدر )3(
.49،ص5ج،البحر المحيط ،لزركشيا)4(
. 247، ص2جشرح العضد على مختصر المنتهى،/عضد الدين،49، ص5جالمصدر نفسه،)5(
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،لأنـه مـن أمـوال المـورّث ، هـذا هـو القيـاس الظـاهر الـذي يتبـادرُ إلى الـذهن، وهنـاك قـولٌ آخـرُ عـن مالـك بـأن لهـا 

إذا لم يقبضـــه ســـيدها حـــتىّ مـــات ، وذلـــك أنّ أم الولـــد حكمهـــا حكـــم الأمَـــةِ في الإرثِ والشّـــهادة والدّيــّـة عقلهـــا

للورثةِ ، هذا هو القياس الظاهرُ ، لكنّ الإمـام مالـك رأى أنّ أم 

لا تفُــوِّتَ هــذه ملــك الســيد حقيقــةً ، لأنّ الحرمــة أوجبــت لهــا الحريّــة ،إلاّ أنـّـا أخّرنــا الحكــم في حيــاة الســيد حــتىّ 

ــه مــن الــوطء  . فقيــاس الحريّــة بعــد وفــاة الســيّد أقــوى ، فيكــون لهــا عقلهــا الــذي لم يقــبض في )1(الحريّــة الســيّدَ حقَّ

حيــاة الســيّد استحســانا. وهــذا هــو الــذي استحســنه مالــك ورجــع إليــه تاركًــا القيــاس الظــاهر، وفي ذلــك يقــول ابــن 

ــوُفيَِّ ســيّدها أخُِــذَ عقلهــا وكانــت مــالاً للورثــة ، قــال  القاســم: " سمعــتُ مالكًــا قــال : إذا جُرحــت أم الولــد خطــأً فتُـ

ابن القاسم: ثمّ قال بعد ذلك : أراه لها ، لأنّ أم الولد ليسـت كغيرهـا لهـا حُرمـةٌ وليسـت بمنزلـة العبـد، وكـذلك إذا 

هُ هــذا القــول ويستحســنه "، ثمّ لم يقبضــه ســيّدُها حــتىّ مــات". قــال  ابــن القاســم :" وقــد رأيــتُ مالكًــا كأنـّـه يعُجبــُ

، يقــول  ابــن رشــد: " ولابــن القاســم في الموازيــة : أنّ قولــه )2(قــال: " وأنــا أستحســنُ قــول مالــك الــذي رجــع إليــه "

.)3(الأوّل هو القياس ونحن نستحسنُ ما رجع إليه " 

، وأقوالـه )4(اشـتمل عليـه الموطـّأ

في المدوّنة وسائر أمّهات المذهب لا يعُدُّ كثرةً وتفريعًا ، فاقتصرت على ما يبينّ المطلوب ويجُلي المقصود . 

الفرع الثالث : مقارنة بين شواهد المذهبين الحنفي والمالكي في مسلك تخريج الأصول من الفروع الفقهية 

.24،ص6ج،المنتقى/ الباجي،200،ص3،جالمقدّمات الممهّدات ،ابن رشد الجد)1(
.91،ص16،جالبيان والتحصيل مع العتبية ابن رشد الجدّ،)2(
. 91،ص16المصدر نفسه،ج)3(
، خراج القواعد الأصولية من الموطأّستاالدين ددّاش،انظر أمثلة كثيرة لتخريجات المالكية قواعد أصولية للإمام مالك من موطئّه في رسالة : سعد )4(

...166،167،171،175،266،269ص
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ول مــن المــذهبين الحنفــي والمــالكي ودراســتي لــبعض الشّــواهد والأمثلــة الــتي جعلتُهــا بعــد تصــفُّحي لكتــُب الأصــ

عيِّنةً لتبيين منهج تخريج الأصول من الفروع عند كل مذهب والتي أثبتُّها في الفروع السّابقة وغيرها مماّ لم أثبتـهُ، خرجـتُ 

، -رية السابقة أو التّطبيقيـّة الـتي جـاءت مؤكّـدة فقـط سواءٌ من الدّراسة النّظ-بعد مقارنة المذهبين في سلوك هذا المنهج 

بناءً على إكثار الحنفية من منهج تخريج الأصول مـن الفـروع واعتمـادهم هـذا الأسـاس في تقريـر أصـول الإمـام أبي -1

امهم كانــت أوفــر وأغــزر ، وطــريقتهم حنيفــة وأصــول المــذهب انطلاقــا مــن فقهــه ، فــإن تخريجــات الحنفيــة لأصــول إمــ

،غــير أنّ مــنهج المتكلّمــين أيضًــا في تقريــر ســائر أصــول المــذهب كانــت -كمــا أســلفتُ -عمليــة أكثــر مــن غــيرهم 

عملية، لا مـن حيـثُ التأسـيس في بدايـة وضـع القاعـدة ، بـل مـن حيـث ربـطُ الفـرع بأصـله وذلـك بـذكر مـا يتخـرجّ 

والحنفيـة يزيـدون القاعـدة .الأدلـّة وهـو المعـروف بتخـريج الفـروع علـى الأصـولعلى القاعدة من فروع بعد تثبيتهـا ب

قِــبَ التخــريج مــا ينبــني عليــه مــن فــروع في البنــاء الأصــوليّ لمدرســة المتكلّمــين، يخُرِّجــون الأصــل للإمــام ولا يــذكرون ع

أخرى قد تخُرَّجُ على هذا الأصل، بل يكتفون بأنّ هذا قـولُ مالـك في المسـألة الأصـولية يـدلُّ عليـه مذهبـه ، بـدليل 

قوله في كذا بكذا .... وهكذا . 

صــول الأئمــة مــن كــان لكــلّ مــذهب عمــلٌ جليــل وفائــدةٌ يجَــني النـّـاس ثمارهــا اليــوم، هــذا في اســتنباط واســتنطاق أ-2

فروعهم الفقهيّة، وذلك من خـلال تأسـيس الأصـول الـتي صـارت فيمـا بعـد مرتكـزاً ومسـتندًا للاجتهـاد الفقهـيِّ 

، ومن خلال تصحيح نسبة الأقوال إلى الأئمة، لأنّ هذه الطفّرة في علم الأصول هي المفقـودة والمحتـاج  المستمرِّ

ي والمــذهب المــالكي خاصــة مــن خــلال هــذا المســلك، صــرنا 

نملكُ معالم الفكر الأصولي للإمـامين أبي حنيفـة ومالـك وإن كـان ذلـك علـى جهـة غلبـة الظـنِّ الـذي ينـزلُ عنـد 

العلماء منزلة التواترُِ المعنوي، مادامت هذه الأُصول المخرّجة لهم قد دلَّتنَا عليها فروعهم ومسائلهم . 
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تخريج أئمة الحنفية لأصول الإمام أبي حنيفة النّعمان ومن خـلال الفـروع الـتي اطلّعـت عليهـا في مسـائل في طريقة-3

أصـــولية معيّنـــة، وذلـــك مـــن خـــلال كتـــب الأصـــول كــــ " الفصـــول " للجصّـــاص  و " أصـــول السّرخســـي " و "  

َ لي بعــد دراســ كشــف الأســرار " شــرح البــزدوي  و " شــرح المصــنّف علــى المنــار " تبــينَّ

بعبارة : وعليه يدلّ مـذهب أصـحابنا، وهـو مـذهب أئمتنـا ، والـذي يـدلّ عليـه مـذهب أو قـول أئمـة المـذهب. 

( عــزوًا إليــه في مســألة أصــولية مباشــراً باسمــه أو كنيتــه ســه وقلّمــا أجــدُ المــذهب ومــن أئمتــه ،بــل هــو إمامــه ومؤسّ 

كما مـرّت معنـا الشـواهد مـن فروعـه إلاّ في القليـل النـّادر، عكـس مذهب أبي حنيفة ، قول أبي حنيفة ... ) 

ضـــمن علمـــاء المـــذهب أو تلامذتـــه الأوائـــل كـــابن القاســـم ––المالكيـــة فهـــم لا يـُــدْرجِون الإمـــام مالـــك 

ل ينسـبون إليـه مباشـرة فيقـول : وعليـه يـدلُّ مـذهب مالـك، ومـذهب مالـك، ونسـب القـول بـه للإمـام وغيره، ب

مالــك فــلانٌ وفــلانٌ ... وغــير ذلــك مــن العبــارات . وذلــك في كــلّ المســائل الــتي طالعتهــا بشــأن تخــريج أصــول 

ٌ بالمصـــــطلح واللّفـــــظ، والفـــــر  ق في نظـــــري عائـــــد مالـــــك مـــــن فروعـــــه الفقهيــّـــة، وهـــــذا فـــــرقٌ واضـــــحُ الملحـــــظ بـــــينِّ

)1(يوسـف 

.)2(العراق والكوفة وأبو حنيفة منهم جميعًا قولُ العامّة أو قال العامّة ، فهم يقصدون فقهاء 

بينما اشتهر عند المالكية إطلاقُ الاسم المباشر للإمام مالـك للدّلالـة عليـه، كمـا أنّ السـبب قـد يرجـعُ إلى أنّ 

أبــــا حنيفــــة لم يــــدوّن فقهــــه، بــــل جمعــــه لــــه الأصــــحاب لــــذلك ينســــبون إليــــه القــــول الفقهــــي أو الأصــــوليّ ضــــمن هــــؤلاء 

علـــى أنّ هـــذا القـــول ممــّـا وافقـــه فيـــه أصـــحابهُُ أمّـــا إذا كـــان هنـــاك خـــلافٌ فتتمـــايزُ النِّســـبُ والإضـــافاتُ الأصـــحاب بنـــاءً 

خاصَّـــةً وأنّ أصــحابه هـــم مــن جمعـــوا أقوالــه ورواياتـــه الفقهيـّـة في كتـــبٍ صـــنّفوها، –بـــلا شــكٍّ –والإطلاقــاتُ تبعًـــا لــذلك 

. 248ص ، الفوائد البهية اللكنوي،)1(
.93،94مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز ، ص ،مريم صالح الظفيري )2(
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لي من بعض العبارات المتناثرة هنا وهنـاك علـى نمـط المدوّنـة الـتي وأضافوا فيها ما أضافوا ، وليست في تأليفها كما تبدّى 

جمعت وحوت فتاوى الإمام مالك وفقهه، والتي غالبًا ما تأتي بصيغة مقـول القـول: قـال مالـك، سـألتُ مالكًـا، فأجـاب 

في مدوّنتــه ومعلّمتــه مالــكٌ... أمّــا هــذا الأخــير فقــد دوّن جــزءًا كبــيراً مــن فقهــه إلى جانــب الحــديث والأثــر وفقــه التّــابعين

الكبيرة الموطأّ . 

بــالنّظر في هــذه التّخريجــات نجــد أنّ محــلّ التخــريج عنــد الحنفيــة وهــو فــروع الإمــام أبي حنيفــة أغلبهــا لا دِلالــة فيهــا -4

على الأصل، فليس في الفرع المخرجّ منه غالبـًا مـا يبـدو كصـلة وعلاقـة بينـه وبـين مـا قـد يكـون أصـلاً لـه. وهـذا 

ذلك لعدم التدوين فالإمـام أبـو حنيفـة قـد اكتفـى بالتـّدريس والمشـاورة والتلاميـذُ يكتبـون، فلـم يتسـنّ لـه يرجعُ ك

الوقــت للإفصــاح عــن منهجــه ودليلــه. فنُقلــت فروعــه هكــذا مجــرّدة عاريــةً عــن الــدّليل، مقطوعــةٌ حبائــلُ وصــلها 

تعــرُّف أصــوله ومداركــه في فروعــه المنقولــة عنــه، 

ممـا دوّن في موطئّـه الـذي كـان –حسب ملاحظـتي–بخلاف الفروع الواردة عن الإمام مالك.  فهي في أغلبها 

لا يخلو من إشاراتٍ أصوليّةٍ، يتُلمّح منها وجه مدركه في كلّ مسألة وهذا حالُ التّدوين. لأنّ من يؤلـّفُ يطـوي 

ح مؤلفّه وتنقيصه والزيّادة عليه والإنقـاص والحـذف منـه، فهـو بـذلك يؤُلِّـفُ بتركيـزٍ وبعـزمٍ وإرادةِ عمره في تصحي

أن يُـثْبـِت في مصــنَّفه مــا يرُيــدُ، كمــا وأنّ فــروع الإمــام مالــك كثــيراً مــا يعلِّلُهــا الإمــام ويشــرحُها، وفي شــرحه إشــارة 

للأصــل والمأخــذ الــذي اســتند إليــه في هــذا الفــرع، كمــا هــو 

غيرها . 
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َ لي أنّ مهمّة اسـتنباط أصـول الإمـام أبي حنيفـة أصـعبُ مرتقـىً وأعسـرُ منـالاً مـن  لذلك فإنّني بعد المقارنة تبينَّ

أصــول الإمــام اســتنباط أصــول الإمــام مالــك، ثمّ إنّ المعاصــرين الــذين كتبــوا حــول منــاهج الإمــامين أغلــبهم ألــف في بيــان 

.  )2(، )1(مالك 

لون للقاعدة المخرَّجة، أمّا المالكية فيكتفون بذكر الفروع المخرجّ منها الأصل أو القاعـدة دون تمثيـل، لمـا الحنفية يمثّ -5

نفية واشتهار طريقة الفقهاء في التّدوين الأصولي بذلك، واعتمـادُهم بشـكل  عُلم من طبيعة هذا المنهج عند الح

.-علیھم رحمة الله أجمعین-كامل على هذا المسلك المتميّز في توليد أصول الأئمّة

ورسالة التحقيـق في مسـائل أصـول الفقـه الـتي ،الجواهر الثمينةالمشّاط في الك ، و إيصال السّ تي في الولاوموسى فاديغا، و :عبد الرحمان الشعلان،نظر دراسةأ)1(
، ومالك لأبي زهرة، وعدّة رسائل أخرى.لحاتم باياختلف النقل فيها عن الإمام مالك

لفكر الأصولي الحنفي لهيثم خزنة ...، تطور الأحمد سعيد حوّىمنها أبو حنيفة لأبي زهرة، المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة ل)2(
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ة: ــــاتمــخ
ينّ لي أنّ العلمــاء قـد انتهجوهــا ، الــذي تناولـتُ فيــه بالبحـث أهــمّ المسـالك الــتي تبـبعـد هـذا العــرض المتواضـع

للكشـــف عـــن أصـــول أئمـــتهم ونســـبتها إلـــيهم مـــن خلالهـــا، وهـــي: مســـلك التنصـــيص المباشـــر، ومســـلك التنصـــيص غـــير 

المباشـــر ، الـــذي اصـــطلحتُ عليـــه اســـم: مســـلك الاســـتنباط مـــن الاســـتدلالات الفرعيــّـة ، ومســـلك تخـــريج الأصـــول مـــن 

ج المتوصّل إليها، وهي : الفروع ، يخلص البحث لتسجيل أهمّ النتائ

أصول الفقه ، بقواعده التنظيرية ملكةٌ مركوزةٌ في أذهان الفقهاء مـن لـدن الصـحابة إلى مـن جـاء بعـدهم مـن الفقهـاء - 

عليه بعد التدوين .

––مــامين أبي حنيفــة ومالــك للإ- 

يدلّ على ذلك الترّابط المحكم في فقههم الموروث . 

ــى بوضــوح في رســالة الإمــام -  مــرّ علــم الأصــول بمراحــل عــدّة حــتىّ اســتوى علــى شــاكلته، كعلــم مســتقلّ مــدوّن يتجلّ

ا استدعت الحاجة العلميّة ذلك. لمّ ،الشافعي

توالي الجهود التأسيسية لعلم أصول الفقه، بنـاءً وتدريسًـا وتـدوينًا ، بعـد رسـالة الإمـام الشـافعي، حيـثُ كانـت مثـالاً - 

حـب نارهـا لتـدوين أصـول مـذاهبهم. وظهـور المـدارس والمـذاهب في محفّزاً لأربـاب المـذاهب الفقهيـّة، سـاروا علـى لا

ذلك . 

ن لعلم الخلاف الدور البارز والفعّال في الكشف عن أصول الأئمـة، وذلـك مـن خـلال لحـن المنـاظرات والحجـاج كا- 

وبيان كل فريق مستند إمامه ومرتكزه في الاجتهاد، الأمر الذي أدّى إلى إجلاء هذه الأصـول وإبرازهـا بوضـوح، ولا 

لي القاعدة وتزيدها وضوحًا وبياناً. يخفى أنّ المناظرة تجُ 
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 -

إشــــارات أصــــوليّة عديــــدة، وإن لم تكــــن تصــــريحًا مباشــــراً، فهــــو مــــدوّن حــــديثٍ وفقــــهٍ ولــــيس في أصــــول الاجتهــــاد، 

حنيفــــة فيمــــا جمعــــه تلامذتــــه مــــن فقهــــه المنحــــى التفكــــيري الاجتهــــادي عنــــد أبي برز ولوحظــــت إشــــارات أصــــولية تــُــ

ــة الكشــف عــن  ومســائله، إذْ لم يــدوّن الإمــام في الفقــه ولا في الأصــول، وعليــه كانــت النــواة الأولى والأهــمّ في عمليّ

أصول الإمامين ونسبتها إليهم. 

عـدّة. وكانـت خـذين في ذلـك طرائـقأخذ علماء الحنفية والمالكيـة في بيـان أصـول أئمـتهم وتقريـر أصـول المـذهبين متّ - 

جهودهم في ذلك إسهامًا جليلاً وإضافةً نوعيّة لعلم الأصول . 

 -

والنّســبة أســباب وقــوع هــذا الاخــتلاف ، تشخيصًــا للإشــكال و خلوصًــا للحلــول النّاجعــة، وضــمان النّقــل الســليم 

الصحيحة. 

أبان البحث عن وجود أسباب مباشرة لوقوع هذا الاضطراب والاختلاف في النّقل، تتعلـّق بالمسـالك والطرائـق الـتي - 

سلكها العلماء في عزو هـذه الأصـول للأئمّـة، كمـا أبـان أنّ أهـمّ هـذه الأسـباب هـي الـوهم والخطـأ في مـنهج تخـريج 

وجــــود أســــباب أخــــرى غــــير مباشــــرة لا صــــلة لهــــا بمســــالك عــــزو الآراء كــــذلكالأصــــول مــــن فــــروع هــــؤلاء الأئمّــــة،

الأصولية. 

 -

عرف مكمن الخلل ويمكن تداركه وتفاديه. والطرائق، ودراستها دراسة تأصيلية فاحصةً، حتىّ يُ 

-اشر علــى الأصــل ـام هــو تنصيصــه المبـــلاق وأرفعهــا مرتبــةً في الدِّلالــة علــى أصــل الإمـــوأقــوى المســالك علــى الإطــ- 

أو بنقل تلامذته وأصحابه عنه نقلاً صحيحًا موثوقاً. –بتدوينه هذا النّص 
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هـا نصـوصٌ عامّـةٌ مجملـة في والموجـود من––قلّة المنصوصات الأصولية الثابتة عن الإمام أبي حنيفة ومالـك - 

بيان المنهج التشريعي المتبع من كليهمـا، اللّهـم مـا ورد مـن تنصـيص الإمـام مالـك علـى حجيـة عمـل أهـل المدينـة في 

رسالته للإمام اللّيث بن سعد. 

بــــل تعتورهُــــا مراتــــب ،المنصوصــــات عــــن الأئمّــــة في مســــائل الأصــــول لا تــــدلُّ دلالــــة واضــــحة علــــى مقصــــود الإمــــام- 

ت وحالات متعدّدة. ودرجا

مســلك الاســتنباط مــن الاســتدلالات الفرعيــة هــو في الحقيقــة تنصــيصٌ غــير مباشــرٍ علــى مأخــذه ومدركــه في الفــرع - 

فقهيـــة لا تحصـــى عـــنهم فيأخـــذ العلمـــاء مـــن اســـتد

تب في الدلالة على هذه الأصول. الرّ يةكذلك ليست بمستو 

 -

ذهبـــه علـــى أصـــل معـــينّ، وأثبتهـــا في المقدّمـــة، أمّـــا اســـتدلالات أبي حنيفـــة كثـــيراً مـــن الاســـتدلالات الـــتي تـــدلُّ مـــن م

فتؤخذ من كتب الصاحبين أبي يوسف ومحمد خاصّة، لأنهّ جامع فقه الإمام ومدوّنه في كتب ظاهر الرواية.

مين كانــا يبنيــان - 

و التدليل والتأصيل بعد التفريع. نحالفقه على أدلتّه، حيث كان منهجهما ينحو 

مســـلك تخـــريج الأصـــول مـــن أهـــمّ مســـالك نســـبة الآراء الأصـــولية للإمـــام، وهـــو يحتـــاج لبحـــث تفصـــيلي وتأصـــيلي - 

تناول كل جوانبه بالتحليل والنّقد. يمستفيض 

نهج تخــريج أصــول أئمــتهم مــن فــروعهم الفقهيّــة، فهــم قــد اعتمــدوه لاســتنباط ثبتــت مشــاركة المــذاهب الأربعــة في مــ- 

ــأصــول أئمــتهم ونســبتها إلــيهم، وإن كــان للحنفيــة مزيــدُ اعتنــاءٍ واشــتغالٍ بــه، ذلــك أنّ هــذا المــنهج كــان دَ  يْ

خلـدون للمـدارس اه المتكلمـين، وعليـه يفُنـّد البحـث التقسـيم الشـهير الـذي وضـعه ابـنالتأليف الأصولي عكـس اتجّـ
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ومدرســة الفقهــاء المعتمــدة أساسًــا علــى تخــريج الأصــول مــن الفــروع، ،مدرســة المتكلّمــين أو الجمهــور:الأصــولية إلى

ىفــ، والحاجــة البدائيــة الــتي ألويقُــرِّرُ أنّ هــذه النّســبة إنمّــا كــان أساســها المــنهج الغالــب والســائد في الدّراســة والتــأليف

والتي قدّرت اتجاه كل مذهب لمنهج معينّ. ،احيالهأنفسهم أرباب المذاهب 

 -

من أهمّها: التّخريج من فروع غير ثابتة، وضعف الاستقراء اللاّزم للجزئيات والفروع. 

الاستقراء التام مـن أنجـ- 

في نسبة الأصل للإمام. 

 -

ما يعتمده الإمام ويقول به. جنستحت الإمام باستقراء واسع مع كون هذا الأصل المخرجّ داخلاً 

هــذا وتبقــى مســالك عــزو الآراء الأصــولية للأئمــة بحاجــة لبحــث مســتفيض يعتمــد علــى الاســتقراء الواســع لأصــول - 

لمــنهج التشــريعي الإســلامي عنــد الأئمــة الفقهــاء، وتحليــل هــذه لأئمــة المــذاهب الأربعــة، حــتىّ يكــون تأصــيلاً شــاملاً 

وسبل التوصل إليها، ومن ثمّ نسبتها إلى قائليها. هذا كلّه مع النّقد البنـّاء لتصـحيح الـزلاّت الأصول لمعرفة مآخذها

منحـــى القطـــع أو الظـــنّ القريـــب مـــن القطـــع علـــى موتقـــويم الغلطـــات، وحـــتىّ تنحـــو أصـــول الأئمـــة في نســـبتها إلـــيه

الأقلّ.تمَّ بحمد االله .   
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فھرس الآیات
الصفحةرقمهاالآية

لبقرةسورة ا
ةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأقَْرَبِینَ '' 18052''إنِ تَرَكَ خَیْرًا الْوَصِیَّ

نَ لكَُمُ الخیْطُ الأبْیَضُ مِنَ الخیْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثمَّ " وَكُلوُا وَاشْرَبُوا حتَّى یتبیَّ
یامَ إلىَ اللَّیْلِ'' أتمّوُا الصِّ

187151

187142"في المَسَاجِدِ وَأنَتُمْ عَاكِفوُنَ "

 ""196152

سَاءَ فيِ المَحِیضِ وَلاَ تَقْرَبُوھُنَّ حتَّى یَطْھُرْنَ " 222245" فَاعْتَزِلوُا النِّ

232151" ةَ أشَْھُرٍ وَعَشْراً وَالَّذِینَ یتَوفَّوْنَ مِنْكُمْ ویَذَرُونَ أزْوَاجاً یَتَربَّصْنَ بِأنَْفسُِھِنَّ أرَْبَعَ " 

ى فَاكْتُبُوهْ ''  سَمًّ ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ إذَِا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إلِىَ أجََلٍ مُّ 28213''یَا أیَُّ

سورة آل عمران
لَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ "  ةَ مُبَارَكًا وَھُدًى لِّلْعَالمَِینَ إنَِّ أوََّ 96265"لَلَّذِي بِبَكَّ

وُْليِ الألْبَابِ " ھَارِ لآیَاتٍ لأِّ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِلافَِ اللَّیْلِ وَالنَّ إنَِّ فِي خَلْقِ السَّ
 "190217

سورة النساء
25256"مِنْ فَتَیَاتِكُمُ المُؤْمِنَات" 

لاةَ وَأنَتُمْ '' ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّ ىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقوُلوُنَ یَا أیَُّ 4313''سُكَارَى حَتَّ

83120''لعََلمَِھُ الَّذِینَ یسْتنبِطُونَھُ منْھُمْ ''

بِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّھِ '' نَ لَھُ الْھُدَى وَیَتَّ سُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّ
مَ وَسَاءَتْ مَصِیرًا مَا تَوَلَّى وَنُصْلِھِ جَ  '' ھَنَّ

115112

بِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ ''  نَ لَھُ الْھُدَى وَیَتَّ سُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّ
مَ وَسَاءَتْ مَصِیرًا  115128"نُوَلِّھِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِھِ جَھَنَّ

116189"یُشْرَكَ بِھِ، ویَغْفِرُ مَا دُونَ ذََ◌لِكَ لمَِنْ یَشَاءُ إنَِّ الله لاَ یَغْفِرُ أنَْ " 

سورة المائدة
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بَاتُ "  یِّ 04153" یَسْألَوُنَكَ مَاذَا أحُِلَّ لھَُمْ قلُْ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّ

06258"فاغْسِلوُاْ وُجُوھَكُمْ " 

ا أمَْسَكْنَ عَلَیْكُمْ "  06261"فَكُلوُاْ مِمَّ

32258"بِغَیْرِ نَفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِي الأرَْضِ ن قَتَلَ نَفْسًامَ " 

فْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالأنَفَ بِالأنَفِ وَالأذُُنَ '' فْسَ بِالنَّ وَكَتَبْنَا عَلیَْھِمْ فِیھَا أنََّ النَّ
نِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ بِالأذُُنِ  نَّ بِالسِّ 45129"وَالسِّ

نعامسورة الأ
141266"وآتُوا حَقّھُ یَومَ حَصَادِهِ "

سورة التوبة
ضِيَ '' بَعُوھُم بِإحِْسَانٍ رَّ لوُنَ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِینَ اتَّ ابِقوُنَ الأوََّ وَالسَّ

ُ عَنْھُمْ وَرَضُواْ عَنْھُ وَأَعَدَّ لھَُمْ  اتٍ تَجْرِي تَحْتَھَا الأنَْ اللهَّ ھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا أبََدًا جَنَّ
'' ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ 

100108

سورة يوسف
وْحِ اللهِّ إلاَِّ الْقَوْمُ " ھُ لاَ یَیْأسَُ مِن رَّ 87189''الْكَافِرُونَ إنَِّ

سورة النحل
لَ إلَِیْھِمْ ''  اسِ مَا نُزِّ نَ لِلنَّ 44125''لتُِبَیِّ

91186'' وا الأیَمَانَ بَعْدَ تَوْكِیدِھَا وَلاَ تَنْقضُُ "

سورة الإسراء
36236" وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ " 

سورة الكهف
عَنْ أمَْرِ وَإذِْ قلُْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلاَِّ إبِْلِیسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ ''

50103''رَبِّھِ 

سورة الحج
عْلوُمَاتٍ "  امٍ مَّ ِ فِي أیََّ 26152"وَیَذْكُرُوا اسْمَ اللهَّ

77224" رْكَعُوا وَاسْجُدُوااِ " 

سورة النور
0699''وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أزَْوَاجَھُمْ ''
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06151" وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَھُمْ " 

36265"اللهُ أن تُرفَعَ ویُذْكَرَ فیھاَ اسمُھُ في بُیوتٍ أذِنَ " 

سورة الشعراء
''كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قلُوُبِ الْمُجْرِمِینَ ''

20056

سورة القصص
27129" قَالَ إنِِّي أرُِیدُ أنَْ أنُكِحَكَ إحِْدَى ابْنَتَيَّ ھَاتَیْنِ عَلىَ أنَ تَأجُْرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ " 

سورة سبأ
14121'' مَا دَلَّھُمْ عَلىَ مَوْتِھِ إلاَِّ دَاَّبةُ الأرَْضِ ''

سورة الزمر
2156فَسَلكََھُ یَنَابِیعَ فيِ الأرَْضِ '' '' 

ُ وَأوُلئَِكَ '' بِعُونَ أحَْسَنَھُ أوُْلئَِكَ الَّذِینَ ھَدَاھُمُ اللهَّ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّ
18108'' الألَْبَابِ 

نُوَب جمِیعًا"  53189"إنَِّ الله یَغْفِرُ الذُّ

سورة الطلاق
06256"وإن كُنَّ أولاتِ حملٍ فأنفقوا علیھنَّ حتَّى یضعْنَ حملھَُنَّ " 

، وإن " 
06257"كُنَّ أولاتِ حملٍ فأنفقوُا علیھِنَّ 
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فھرس الأحادیث
الصفحةالحديث

220" إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا "

136" إستنزهوا من البول فإنّ عامّة عذاب القبر منه "

ن لمـوت أحـدٍ ولا لحياتـه، فـإذا رأيـتم ذلـك فـادعوا االله، " إنّ الشّمس والقمر آيتان من آيـات االله لا ينخسـفا
259وكبرّوا وصلّوا وتصدّقوا " 

68حين دفع من عرفات سار العنق فإذا وجد فجوة نصّ "" أنّ النّبي 

260أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها " " أنّ رسول االله 

264" البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام "

133بيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر " " ال

148" الجارُ أحقُّ بصفته "

136نة أتوا المدينة "ر حديث العرنيين : " أنّ قومًا من ع

220"الخراج بالضمان"

51" في سائمة الغنم زكاة "

166" لا تبيعوا البرّ بالبرّ إلاّ مثلاً بمثلٍ "

220" من ابتاع مصراة فهو بخير النّظرين بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها وصاعًا من تمر "

148" من باع نخلاً مؤبرّاً أو عبدًا له مال ، فالثمرة والمال للبائع إلاّ أن يشترطها المشتري " 

262هو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه "" من نسي و 
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255"المسلمون عدول بعضهم على بعض "

111"المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقّا إلاّ بيع الخيار"

149" النّاس أكفّاء إلاّ الحائك والحجّام "
" 252عن بيع ما لم يقبض
 148بيع وشرط "عن
260. "عن المزانبة

260" ولا تصرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين" 

فھرس الأعلام المترجم لھم
الصفحةاسم العلم 

30أبو حفص الكبير ، أحمد بن حفص .-

39أبو الفرج ، عمر بن محمد اللّيثي.- 

10يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري. أبو يوسف ،-

 -40

36أمير بادشاه ، محمد أمين.- 

39ابن إسحاق، إسماعيل القاضي.- 

36ابن أمير الحاج ، محمد بن محمد بن الحسن .- 

36ابن الحاجب ، عثمان بن عمر بن أبي بكر أبو عمرو. -

46جزي ، أبو القاسم محمد بن أحمد .ابن-

40ابن خويز منداد ، محمد بن أحمد أبو عبد االله .-
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49ابن رشد الجدّ، محمد بن أحمد بن أبي الوليد.-

42ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد أبو الوليد.-

46ابن رشيق ، أبو علي الحسين بن أبي الفضائل .-

35ن علي بن تغلب ، مظفر الدين .ابن الساعاتي ، أحمد ب-

37ابن العربي ، محمد بن عبد االله أبو بكر .-

43ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم ابن علي

38ابن القصّار ، علي بن عمر بن أحمد أبو الحسن .-

36ابن الهمام ، محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد.-

38ابن وهب، عبد االله بن مسلم.- 

40الباجي ، سليمان بن خلف أبو الوليد.- 

35البخاري، عبد العزيز بن أحمد علاء الدين.-

31البردعي ، أحمد بن حسين أبو سعيد.-

34البزدوي ، علي بن محمد بن عبد الكريم أبو الحسن .-

40البغدادي، عبد الوهاب بن علي بن نصر.-

40محمد بن جعفر.الباقلاني ، محمد بن الطيب بن-

63التلمساني، أحمد بن علي الشريف أبو عبد االله.-

41حلولو ، أحمد بن عبد الرحمن بن موسى الزليطني.-

32الجصاص ، أحمد بن علي الراّزي أبو بكر. -

30الجوزجاني ، موسى بن سليمان .-
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35الخبّازي، عمر بن محمد بن عمر جلال الدّين .-

34بوّسي، عبيد االله بن عمر بن عيسى أبو زيد. الد-

29زفر بن الهذيل بن قيس.-

28السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل .-

35السمرقندي، محمد بن أحمد أبو بكر علاء الدين. -

33السمرقندي، نصر بن محمد بن إبراهيم. أبو اللّيث.-

39سحنون، محمد بن عبد السلام بن سعيد .-

32الشاشي، أحمد بن محمد بن إسحاق أبو علي. -

41الشاطبي، إبراهيم بن موسى أبو إسحاق .-

12الشيباني، محمد بن الحسن بن فرقد .-

35الصّدر الشهيد ، عمر بن عبد العزيز ابن عمر .-

36صدر الشريعة الأصغر، عبيد االله بن مسعود. -

38أبو عبد االله العتقي .عبد الرحمن ، بن القاسم -

37عياض ، أبو الفضل بن موسى اليحصُبي.-

19عيسى بن أبان بن صدقة. -

41القرافي ، شهاب الدين أبو العباس.-

31الكرخي، عُبيد االله بن الحسين بن دلال أبو الحسن .-

33الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود أبو منصور.-

40عبد االله محمد بن علي ابن عمر.المازري ، أبو-
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41محمد الطاهر بن عاشور .-

35النسفي ، عبد االله بن أحمد أبو البركات حافظ الدين.-

قائمة المصادر و المراجع
-برواية حفص عن عاصم-القرآن الكريم

المصادر والمراجع المطبوعة

(حرف الألف)
، 1بـــــيروت، ط-أبحـــــاث حـــــول أصـــــول الفقـــــه الإســـــلامي، مصـــــطفى ســـــعيد الخـــــنّ، دار الكلـــــم الطيـــــب، دمشـــــق.1

م.2000-هـ1420

2.

ين عبـد الوهّـاب بـن علـي السـبكي، تـح: د.شـعبان محمـد تقي الدين علي بـن عبـد الكـافي السـبكي وولـده تـاج الـد

م.2004-هـ 1425، 1لبنان، ط-مكة المكرّمة، دار ابن حزم، بيروت-إسماعيل، المكتبة المكية

القاهرة، دط، دت.-أبو حنيفة، حياته وعصره آراؤه وفقهه، محمد أبو زهره، دار الفكر العربي.3

-ن الخطيب ( ذو الـوزارتين)، تـح: محمـد عبـد االله عنـان، مكتبـة الخـانجيالإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدين ب.4

هـ.1421، 4القاهرة، ط
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5.-

م.1986-هـ 1407، 1لبنان، ط

-ي، تـح: علـي محمـد البجـاوي، دار إحيـاء الـتراث العـربي،بيروتأحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد االله المعـافر .6

م.2001-هـ 1421، 1لبنان، ط

، 2لبنـان، ط-الإحكام في أصـول الأحكـام، أبـو محمـد علـي بـن حـزم، تـح: لجنـة مـن العلمـاء، دار الجيـل، بـيروت.7

م.1987-هـ 1407

هـــ 1423، 1لبنــان، ط-العــربي، بــيروتالإحكـام في أصــول الأحكــام، ســيف الــدين الآمــدي، دار إحيـاء الــتراث.8

م.2002-

الإحكـام في تمييــز الفتــاوى في الأحكــام و تصــرفات القاضــي و الإمـام، شــهاب الــدين أبــو العبــاّس القــرافي، المكتــب .9

م.1989، 1القاهرة، تح: أبو بكر عبد الرزاق، ط-الثقافي

، 1الــيمن، ط-عــدني، دار الآثــار، صــفاءأخطــاء الأصــوليين في العقيــدة، أبــو محمــد صــلاح بــن فتيــني كنتــوش ال.10

م.2006-هـ1427

أدب المفتي و المستفتي، عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح، تـح: د.موفـق بـن عبـد االله بـن عبـد القـادر، مكتبـة .11

م.1986-هـ1407، 1المدينة المنورة، ط-العلوم و الحكم

، 3الريــاض، ط-صــالح الضـويحي، مكتبـة الرّشـد، علــي بـن سـعد بـن-دراسـة و تقويمـا-آراء المعتزلـة الأصـوليّة.12

م.2000-هـ 1421

، 2بـيروت، ط–إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمـد ناصـر الـدين الألبـاني، المكتـب الإسـلامي .13

م.1985-هـ 1405
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لبنــان، -تأســاس البلاغــة، جــار االله أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيرو .14

م.2001-هـ 1422، 1ط

م.1996-هـ 1416، 2مدينة نصر، ط-أسباب اختلاف الفقهاء، علي الخفيف، دار الفكر العربي.15

الاســــتدلال الفقهــــي دراســــة تحليليــــة للعقــــل الإســــلامي و مــــيلاد عناصــــر أصــــول الفقــــه، رشــــيد ســــلهاط، دار .16

م.2009-هـ 1429، 1الأردن، ط-النفائس

ذاهب فقهـــاء الأمصـــار و علمـــاء الأقطـــار فيمـــا تضـــمنه الموطـــأ مـــن معـــاني الـــرأي و الآثـــار الاســـتذكار الجـــامع لمـــ.17

وشرح ذلك كُلّه بالإيجاز و الاختصار، يوسف بن عبد االله أبي عمر ابن عبد الـبر، تـح: عبـد المعطـي قلعحـي، دار 

ســـالم محمـــد لبنـــان، تـــح:-م، وطبعـــة دار الكتـــب العلميــة ، بـــيروت1993-هــــ 1414، 1دمشـــق، ط–قتيبــة 

م2000-هـ 1421، 1عطا ومحمد علي عوض، ط

الريــاض، دار ابــن –الاســتقراء و أثــره في القواعــد الأصــولية و الفقهيــة، الطيــب السنوســي أحمــد، دار التدمريــة .18

م.2008-هـ 1429، 1حزم، ط

،دط، دت.الإشراف على مسائل الخلاف، عبد الوهاب بن نصر البغدادي،دار النشر الدولي،مطبعة الإرادة.19

اصطلاح المذهب عند المالكية، محمد إبراهيم أحمد علي، دار البحوث للدراسات الإسـلامية و إحيـاء الـتراث، .20

م.2000-هـ 1421، 1دبي، ط-الإمارات العربية المتحدة

م.1982-هـ 1402، 6أصول التشريع الإسلامي، علي حسب االله، دار الفكر العربي، ط.21

-أبي سـهل السرخسـي، تـح: أبـو الوفـا الأفغـاني، دار الكتـب العلميـة ، بـيروتأصول السرخسي، أبو بكـر بـن.22

م.1993-هـ 1414، 1لبنان، ط

ــــة،ط.23 ــــز،دار الســــلام للطباعــــة والنشــــر، شــــارع الغوري -هـــــ1،1418أصــــول الفقــــه الإســــلامي، أمــــير عبــــد العزي

م.1997
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، 4لبنـــــان، ط-، بـــــيروتأصـــــول الفقـــــه الإســـــلامي، محمـــــد مصـــــطفى شـــــلبي، الـــــدار الجامعيـــــة للطباعـــــة والنشـــــر.24

م.1983-هـ1403

أصـــول الفقـــه مـــنهج بحـــث و معرفـــة، طـــه جـــابر العلـــواني، المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي ،الولايـــات المتحـــدة .25

م.1988-هـ 1408، 1فرجينيا، ط-الأمريكية

م.2001، 1لبنان، ط-أصول الفقه، زهير محمد أبو النور، أصول الفقه، دار المدار الإسلامي، بيروت.26

القاهرة، دط، دت.-أصول الفقه، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي.27

الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، –، فاديغــا موســى، دار التّدمريـة -أدلتـه العقليــة-أصـول فقــه الإمــام مالــك.28

م.2007-هـ 1428، 1ط

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود ، عبــد الــرحمن بــن عبــد االله الشــعلان، -أدلتــه النقليــة-أصــول فقــه الإمــام مالــك.29

م.2009-هـ 1424، 1الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ط

م.1982-هـ 1402لبنان، دط، -الاعتصام، أبو إسحاق الشاطبي، دار المعرفة ، بيروت.30

ات إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، أبــو عبــد االله بــن القــيم الجوزيــة، مراجعــة: طــه عبــد الــرؤوف، مكتبــة الكليــ.31

م.2001-هـ 1422، 1لبنان، ط-الأزهرية، طبعة جديدة، و طبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت

م.1989، 8لبنان، ط-الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت.32

إكمـــال المعلـــم بفوائـــد مســـلم، أبـــو الفضـــل عيـــاض بـــن موســـى بـــن عيـــاض اليحصـــبي، تـــح: يحـــي إسماعيـــل، دار .33

م.2005-هـ 1426، 3اء، طالوف

قطـــر، -الإمـــام محمـــد بـــن الحســـن الشـــيباني و أثـــره في الفقـــه الإســـلامي، محمـــد الدســـوقي، دار الثقافـــة، الدوحـــة.34

م.1987-هـ1407، 1ط
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الانتقــاء في فضــائل الأئمــة الثلاثــة الفقهــاء، ابــن عبــد الــبر، اعتــنى بــه عبــد الفتــاح أبــو غــدّة، مكتــب المطبوعــات .35

م.1997-هـ1417، 1طالإسلامية، حلب، 

تركيـا، طبعـة -الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، ولي االله عبـد الـرحيم الـدهلوي، مكتبـة الحقيقـة، اسـتانبول.36

م/ 1977-هــــ 1397، 1لبنـــان، ط-بالأفســـت، وطبعـــة دار النفـــائس ، تعليـــق عبـــد الفتـــاح أبـــو غـــدة، بـــيروت

م.1986-هـ 1406، 3ط

مـام مالـك، محمـد يحـيى بـن محمـد المختـار الـولاتي، تقـديم: مـراد بـو ضـاية، إيصال السالك إلى أصول مذهب الإ.37

م.2006-هـ 1427، 1لبنان، الدار الأندلسية للدراسات و البحوث العلمية، ط-دار ابن حزم، بيروت

إيضـــاح المحصـــول مـــن برهـــان الأصـــول، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن علـــي المـــازري، تـــح: عمـــار طـــالبي، دار الغـــرب .38

م.2001، 1لبنان، ط–بيروت،الإسلامي 

(حرف الباء)
القاهرة، دط، دت.-ابن حنبل، حياته و عصره آراؤه وفقهه، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي.39

-هــ 1414، 40.1

م.1994

، 1القـاهرة، ط–.41

هـ .1415

-البرهــان في أصــول الفقــه، عبــد الملــك بــن عبــد االله بــن يوســف الجــويني، تــح: عبــد العظــيم الــدِّيب، دار الوفــاء.42

م .1992-هـ 1412، 3المنصورة، ط
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ل و الشرح و التوجيه و التعليل في مسائل المستخرجة من الأسمعة المعروفـة بالعتبيـة، أبـو الوليـد البيان و التحصي.43

-هــــ 1404، 1لبنـــان، ط–بـــن رشـــد الجـــدّ، تـــح: أحمـــد الحبـــابي و أحمـــد حجّـــي، دار الغـــرب الإســـلامي ،بـــيروت

م.1988-هـ 1408، 2م، ط1984

)(حرف التاء
ـــو العـــدل، تـــح: إبـــراهيم صـــالح، دار المـــأمون للـــتراث .44 ، 1دمشـــق، ط–تـــاج الـــتراجم، زيـــن الـــدين بـــن قاســـم أب

م.1992-هـ 1412

تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، الســيد محمــد مرتضــى الزبيــدي، اعتنــاء: د. عبــد المــنعم خليــل إبــراهيم، و أ.  .45

م.2007-هـ 1428، 1ان، طلبن–كريم سيد محمد محمود، دار الكتب العلمية ، بيروت

التاريخ (تـاريخ بـن معـين)، يحـيى بـن معـين، تـح: أحمـد محمـد نـور سـيف، مركـز البحـث العلمـي و إحيـاء الـتراث .46

م.1979-هـ 1399، 1مكة المكرمة، ط–الإسلامي 

ت.، د5تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، نقله إلى العربية: د. عبد الحليم النجار، دار المعارف، ط.47

ـــاريخ التشـــريع الإســـلامي، محمـــد الخضـــري بـــك، دار الكتـــب العلميـــة ،بـــيروت.48 -هــــ1390، 9لبنـــان، ط–ت

م.1970

م.2000، 1لبنان، ط–تاريخ الفقه الإسلامي، محمد علي الساس، دار المدار الإسلامي ، بيروت.49

القـاهرة، دط، –لفكـر العـربي تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة و العقائد و تاريخ المذاهب الفقهيـة، دار ا.50

دت.

تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تح: مصطفى عبد القـادر عطـا ، دار الكتـب العلميـة .51

لبنان.–م، وطبعة دار الكتاب العربي ، بيروت1997-هـ 1417، 1لبنان، ط–، بيروت
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م، مطبـوع مـع رسـالة 1994-هــ 1415، 2، طالقـاهرة–تأسيس النّظر، أبو زيد الدبوسي، مكتبـة الخـانجي .52

أبي الحسن الكرخي في الأصول.

، 1الريـاض، ط-التأصيل الأصول التخريج و قواعد الجرح و التعديل، بكر بن عبد االله أبو زيد، دار العاصـمة.53

هـ.1413

جعــة: طــه تبصــرة الحكّــام في أصــول الأقضــية ومنــاهج الأحكــام، برهــان الــدين إبــراهيم بــن علــي بــن قرحــون، مرا.54

م.1986-هـ 1406، 1القاهرة، ط–عبد الرؤوف، مكتبة الكليات الأزهرية 

تبيـــين المســــالك شــــرح تــــدريب الســـالك إلى أقــــرب المســــالك، محمــــد الشــــيباني بـــن محمــــد ابــــن أحمــــد الشــــنقيطي .55

م.1995، 2لبنان، ط–الموريتاني، دار الغرب الإسلامي، بيروت

ول، زكريـاء يحـيى بـن موسـى الرهـوني، تـح: الهـادي بـن الحسـن شـبيلي، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهـى السـ.56

م.2002-هـ 1422، 1دبي، ط–دار البحوث للدراسات الإسلامية و إحياء التراث ، الإمارات

التحقيـــق في مســـائل أصـــول الفقـــه الـــتي اختلـــف النقـــل فيهـــا عـــن الإمـــام مالـــك بـــن أنـــس، حـــاتم بــــاي، وزارة .57

م.2011-هـ 1432، 1الكويت، ط-مية، قطاع الشؤون الثقافية الأوقاف و الشؤون الإسلا

عثمـان بـن محمـد الأخضـر شوشـان، دار –دراسـة تاريخيـة و منهجيـة و تطبيقيـة –تخريج الفروع على الأصول .58

م.1998-هـ 1419، 1الرياض، ط-طيبة للنشر و التوزيع ، المملكة العربية السعودية

لمناقــب محمــود بــن أحمــد شــهاب الــدين الزنجــاني، تــح: محمــد أديــب صــالح، تخــريج الفــروع علــى الأصــول، أبــو ا.59

م.1984-هـ 1404، 5لبنان، ط–مؤسسة الرسالة، بيروت

، يعقــوب بــن عبــد الوهــاب الباحســين، -دراســة نظريــة تطبيقيــة تأصــيلية–التخــريج عنــد الفقهــاء و الأصــوليين .60

هـ.1414الرياض، –مكتبة الرشد 
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ب المســـالك لمعرفـــة أعـــلام مـــذهب الإمـــام مالـــك، أبـــو الفضـــل عيـــاض بـــن موســـى، دار ترتيـــب المـــدارك و تقريـــ.61

لبنــان، تــح: -م، وطبعــة دار مكتبــة الحيــاة ، بــيروت1998-هـــ 1418، 1لبنــان، ط-الكتــب العلميــة ،بــيروت

-ـ هـ1403، 2أحمد بكير محمود، و الطبعة المغربية، مطبوعات وزارة الأوقاف و الشـؤون الإسـلامية بـالمغرب، ط

م.1983

الأردن –، هيــثم خزنــة ، دار الــراّزي ، عمــان -دراســة تاريخيــة تحليليــة تطبيقيــة–تطــور الفكــر الأصــولي الحنفــي .62

م.2007-هـ1428، 1،ط

م.2007-هـ1،1428تطوّر علم أصول الفقه وتجدده،، عبد السلام بلاّجي، دار الوفاء،ط.63

م.1995-هـ 1416لبنان، -ية ، بيروتالتعريفات، السيد الشريف الجرجاني، دار الكتب العلم.64

م.1981-هـ 1401بيروت، دط، –تعليل الأحكام، محمد مصطفى شلبي، دار النهضة العربية .65

تقريب المدارك شرح رسالتي اللّيث بن سعد و الإمـام مالـك عبـد السـلام بـن عمـر علُّـوش، المكتـب الإسـلامي، .66

م.1995لبنان، –بيروت

صــول، أبــو القاســم محمــد بــن جــزي، تــح: محمــد المختــار بــن الشــيخ محمــد الأمــين تقريــب الوصــول إلى علــم الأ.67

م.2002-هـ 1423، 2الشنقيطي، ط

، أبو بكر محمد بن الطيب البـاقلاني، تـح: د. عبـد الحميـد أبـو زنيـد، مؤسسـة –الصغير –التقريب و الإرشاد .68

م.1998-هـ 1418، 2لبنان، ط–الرسالة ، بيروت

على تحرير الكمـال بـن الهمـام في أصـول الفقـه، ابـن أمـير الحـاج الحلـبي، دار الكتـب العلميـة ، التقرير و التحبير .69

م.1983-هـ 1403، 2لبنان، ط–بيروت 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي ، تـح : محمـد حسـن هيتـو ، مؤسسـة .70

م.1987-هـ4،1407لبنان ،ط-الرسالة ، بيروت
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م .1916-هـ1386د لتاريخ الفلسفة الإسلامية، مصطفى عبد الرزاق ، دط ، تمهي.71

التمهيد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد ، أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد الـبر النمـري ،تـح : أحمـد سـعيد أعـراب .72

م.1984-هـ1404وآخرون ،دط،

73.

بيروت، دط، دت.-الفروق للقرافي، عالم الكتب 

هــ 1410، 1سـورية، ط–التوقيف على مهمّات التعاريف، محمـد عبـد الـرؤوف المنـاوي، دار الفكـر ، دمشـق.74

م.1990-

همــام الــدين)، تيســير التحريــر( شــرح علــى كتــاب التحريــر في أصــول الفقــه الجــامع بــين الحنفيــة و الشــافعية لابــن.75

أمير بادشاه الحنفي الخراساني، دار الفكر، دط، دت.

)حرف الجيم(
الجامع الصحيح، أبو الحسـن مسـلم بـن الحجـاج القشـيري، تـح: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار الفكـر للطباعـة و .76

بيروت. –م، وطبعة دار إحياء التراث العربي 1983-هـ 1403بيروت، –النشر 

لصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه و سـلم وسـنته و أيامـه، محمـد بـن إسماعيـل الجامع المسند ا.77

هـــ ، و طبعــة دار ابــن كثــير، تــح: 1422، 1البخــاري، تــح: محمــد زهــير بــن ناصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة، ط

م.1987-هـ 1407، 3بيروت، ط-مصطفى ديب البُغا ، اليمامة

عمــر يوســف بــن عبــد االله ابــن عبــد الــبر، تــح: أبي الأشــبال الزهــري، دار ابــن جــامع بيــان العلــم و فضــله، أبــو.78

م1998-هـ 1419، 4السعودية، ط–الجوزي، الدمام 

79.

م.1990، 2طلبنان،–تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت
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الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله القرطبي محمد الأنصاري، دط، دت..80

الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة، حسن بن محمد المشاط، تـح: عبـد الوهـاب أبـو سـليمان، دار الغـرب .81

م.1990-هـ 1411، 2م، ط1986-هـ 1406، 1لبنان، ط–الإسلامي، بيروت

ة في طبقــات الحنفيــة، عبــد القــادر بــن أبي الوفــاء القرشــي، تــح: عبــد الفتــاح الحلــو، نشــر عيســى الجــواهر المضــي.82

هـ.1398الحلبي، 

حرف الحاء)(
، بـن جـاد االله البنـاني، دار الفكـرحاشية البناني على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامـع ، عبـد الـرحمن.83

م.1982-هـ 1402لبنان، دط، –بيروت

حاشـــية الت.84

هـ.1341، 1طتونس، –الجزيرة 

حاشــية الجرجــاني علــى شــرح عضــد الــدين لمختصــر المنتهـــى لابــن الحاجــب، مطبوعــة مــع حاشــية ســعد الـــدين .85

علــــي بــــن محمــــد بــــن علــــي الجرجــــاني، التفتــــازاني و مختصــــر المنتهــــى و شــــرح العضــــد للمختصــــر و حاشــــية الهــــروي، 

م.1983-هـ 1403القاهرة، دط، –تصحيح: شعبان محمد إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهرية 

حاشية الشيخ حسن الهروي على حاشية الجرجاني على شرح القاضـي عضـد الـدين علـى مختصـر ابـن الحاجـب .86

م.1983-هـ 1403،دط، القاهرة–تصحيح: شعبان محمد إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهري،

حجــة االله البالغــة، أحمــد شــاه و لي االله الــدهلوي، راجعــه و صــحح أصــوله جماعــة مــن علمــاء الهنــد، دار الــتراث .87

هـ .1355القاهرة، طبع أول مرة سنة–

هـ.1420، 1القاهرة، ط–الحدود في الأصول، أبو الوليد الباجي، تح: نزيه حماد، دار الآفاق العربية .88

ء)(حرف الخا
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خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة، حسان بن محمد حسـن فلمبـان، دار البحـوث للدراسـات الإسـلامية .89

م.2001هـ 1421، 1الإمارات، ط–و إحياء التراث، دبي 

(حرف الدّال)
بـن درء تعارض العقل و النقل، عبد الحليم بن تيمية الحراّني، تح: محمد رشاد سالم، طبعة جامعة الإمام محمـد .90

هـ.1401، 1سعود الإسلامية، ط

الــدّرر الكامنـــة في أعيـــان المائـــة الثامنـــة، ابـــن حجـــر العســقلاني، مطبعـــة مجلـــس دائـــرة المعـــارف العثمانيـــة، حيـــدر .91

هـ.1349آباد، 

الــديباج المــذهب في معرفــة أعيــان علمــاء المــذهب، برهــان الــدين إبــراهيم بــن فرحــون، تــح: محمــد الأحمــدي أبــو .92

بــيروت، لبنــان، تــح: مــأمون بــن محــي الــدين الجنــان، –القــاهرة، وطبعــة دار الكتــب العلميــة –ث النــور، دار الــترا

م.1996-هـ 1417، 1ط

(حرف الذال)
الــذّخيرة، شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس القــرافي، تــح: محمــد حجــي، دار الغــرب الإســلامي، بــيروت، لبنــان، .93

م.2001هـ 1422، 1ق أحمد عبد الرحمن، طم، وطبعة دار الكتب العلمية، تح: أبو إسحا1994، 1ط

(حرف الراء)
رجال و مناهج في الفقه الإسلامي، محمد زكي الدين محمد قاسم، دط، دت..94

بيروت، دط، دت.–الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي، تح: أحمد محمد شاكر، المكتبة العلمية .95

(حرف السّين)
المكتبــة -كــام، محمــد بــن إسماعيــل الصــنعاني، بــيروت، صــيداســبل الســلام شــرح بلــوغ المــرام مــن جمــع أدلــة الأح.96

م.1992العصرية، 
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الزركشي، تح: محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي، المدينـة المنـورة، در.97

هــ 1411حـي الثغـر، -ةم، وطبعة القاهرة، مكتبة ابن تيمية، توزيع مكتبة العلم بجـد2002-هـ 1423، 2ط

م.1990-

سنن ابن ماجه ( كتاب السنن)، أبو عبد االله محمد بـن يزيـد القـزويني ابـن ماجـه، تـح: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، .98

بيروت.–م، و طبعة دار الفكر 1975-هـ 1395دار إحياء التراث العربي، 

سـتاني، تـح: محمـد سنن أبي داوود ( كتاب السنن)، أبو داوود سليمان بن الأشعث بن إسـحاق الأزدي السّج.99

مصر. –محي الدين عبد الحميد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده، ومطبعة محمد علي 

سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسـى بـن سـورة الترمـذي، تـح: أحمـد محمـد شـاكر، دار الكتـب العلميـة ، .100

لبنان، دت.–بيروت

لبغــدادي، تــح: السـيد عبــد االله هاشــم يمــاني المــدني، دار سـنن الــدّارقطني، علــي بــن عمــر أبـو الحســن الــدارقطني ا.101

بيروت، لبنان.–م، وطبعة دار الكتب العلمية 1966-هـ 1386بيروت، –المعرفة 

السـنن الكــبرى، أحمــد بـن الحســين بــن علــي بـن موســى أبــو بكـر البيهقــي، تــح: محمــد عبـد القــادر عطــا، مكتبــة .102

م.1994-هـ 1414مكة المكرمة، –دار الباز 

تـــح: د. عبــد الغفـــار ســـليمان ســنن النســـائي ( الســنن الكـــبرى)، أحمــد بـــن شــعيب أبـــو عبــد الـــرحمن النســائي،.103

م.1991-هـ 1411، 1لبنان، ط-البنداري ، دار الكتب العلمية ، بيروت

-سـنن النسـائي بشـرح الحــافظ جـلال الـدين الســيوطي و حاشـية الإمـام الســندي، دار الكتـاب العـربي ،بــيروت.104

، دت.لبنان، دط

بـيروت، –سير أعلام النـبلاء، محمـد بـن أحمـد شمـس الـدين الـذهبي، تـح: جماعـة مـن العلمـاء، مؤسسـة الرسـالة .105

هـ.1401
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(حرف الشّين)
القاهرة، دط، دت.–الشافعي، حياته و عصره آراؤه وفقهه، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي .106

لبنان.–بيروتشجرة النور الزكية، محمد محمد مخلوف، دار الفكر ، .107

هـ.1350القاهرة، –شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي ابن عماد الحنبلي، طبعة القدسي .108

لبنـــان، -شـــرح التلقـــين، أبـــو عبـــد االله المـــازري، تـــح: محمـــد المختـــار الســـلامي، دار الغـــرب الإســـلامي ، بـــيروت.109

م.1997، 1ط

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الف.110

التوضـــيح للتنقـــيح، عبـــد االله بـــن مســـعود المحبـــوبي البخـــاري المعـــروف بصـــدر الشـــريعة، علـــق عليـــه: نجيـــب الماجـــدي 

م.2005-هـ 1426، 1بيروت، ط-وحسين الماجد، المكتبة العصرية ، صيدا

القـاهرة -الك)، سيدي محمـد الزرقـاني، مكتبـة الكليـات الأزهريـةشرح الزرقاني على الموطأّ ( شرح موطأ الإمام م.111

م.1979-هـ 1399، 

شــرح العضــد علــى مختصــر ابــن الحاجــب الأصــولي، مطبــوع مــع حاشــية الجرجــاني عليــه و حاشــية ســعد الــدين .112

م.1983-هـ 1403القاهرة، دط، –التفتازاني، تصحيح: شعبان محمد إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهرية 

، 1شـــر .113

هـ.1408

هـ.1418، 1بيروت، ط–شرح تنقيح الفصول، شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني، دار الفكر .114

(حرف الصّاد)
-هــ 1426، 4لبنـان، ط–عربي،بيروت الصحاح، أبو زهير إسماعيل بن حماّد الجوهري، دار إحياء التراث ال.115

م.2005



دراسة تأصیلیة مقارنة بین المذھب الحنفي -مسالك نسبة الآراء الأصولیة للأئمة
-والمذھب المالكي

318

بــيروت، تــح: –صــحيح مســلم بشــرح النــووي، أبــو زكريــاء يحــيى بــن شــرف النــووي، دار إحيــاء الــتراث العــربي .116

.م1972-هـ 1392، 2طعرفان حسونة، 

، 3صــفة الفتــوى و المفــتي و المســتفتي، نجــم الــدين أحمــد بــن حمــدان بــن شــبيب بــن حمــدان النمــري الحــراّني، ط.117

هـ.1397

(حرف الضّاد)
الضروري في أصول الفقه ( أو مختصر المستصفى)، أبـو الوليـد بـن رشـد الحفيـد، تـح: جمـال الـدين العلـوي، دار .118

م.1994، 1لبنان، ط-الغرب الإسلامي،  بيروت

–رشـد الضياء اللامّع شرح جمع الجوامع، أحمد عبد الرحمن حلولو، تـح: عبـد الكـريم بـن علـي النملـة، مكتبـة ال.119

م.1999-هـ 1420، 2الرياض، ط

(حرف الطاّء)
الريــاض، –الطبقـات السـنيّة في تـراجم الحنفيـة، تقـي الـدين الغـزي، تـح: عبـد الفتـّاح محمـد الحلـو، دار الرفـاعي .120

م.1982-هـ 1403، 1ط

م.1970لبنان، دط، -طبقات الفقهاء، أبو إسحاق الشرازي، تح: د. إحسان عباس، بيروت.121

)(حرف العين
–عارضة الآحوذي بشرح صـحيح الترمـذي، أبـو بكـر محمـد بـن عبـد االله ابـن العـربي المعـافري، مكتبـة المعـارف .122

بيروت، دت.

العــدّة في أصــول الفقــه، أبــو يعلــى محمــد بــن الحُســـين الفــرَّاء البغــدادي، تــح: د. أحمــد بــن علــي ســير المبـــاركي، .123

م.1993-هـ 1414، 2ط

علــم أصــول الفقــه مــن التــدوين إلى.124

م.2006-هـ 1427الرياض، دط، -بن سعود الإسلامية
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ـــاظ في تفســـير أشـــرف الألفـــاظ، أحمـــد بـــن يوســـف السّـــمين الحلـــبي، تـــح: د. محمـــد التـــونجي، عـــالم .125 عمـــدة الحفُّ

هـ.1414، 1لبنان، ط-بيروت،الكتب 

بـين مصـطلحات مالـك و آراء الأصـوليين، أحمـد محمـد نـور سـيف، دار البحـوث للدِّراســات عمـل أهـل المدينـة.126

م.2002هـ 1423، 3الإمارات، ط–الإسلامية و إحياء التراث، دبي

(حرف الفاء)
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، اعتنى بـه محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، وقـام .127

لبنان، دط، دت.-ح تجاربه:محب الدين الخطيب، دار المعرفة ، بيروتبإخراجه و تصحي

، 2لبنـــان، ط-، بـــيروتالفـــتح المبـــين في طبقـــات الأصـــوليين، عبـــد االله مصـــطفى المراغـــي، دار الكتـــب العلميـــة.128

م.1974

بيروت، دط، دت.–الفروق، أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي، عالم الكتب .129

ــــرازي الجصّــــاص، تــــح: د. عجيــــل جاســــم النشــــمي، وزارة الأوقــــاف الفصــــول في الأصــــول، أحمــــد.130 بــــن علــــي ال

م،.1985-هـ 1405، 1الكويت ، ط-والشؤون الإسلامية

فقـــه اللغـــة وســـرّ العربيـــة ،أبـــو منصـــور الثعـــالبي ،تـــح: د. فـــائز محمـــد و د.إميـــل يعقـــوب ، دار الكتـــاب العـــربي، .131

م.1999-هـ4،1420لبنان ،ط-بيروت

-هـــ 1403جــدّة، –،عبــد الوهــاب أبــو ســليمان، دار الشــروق –راســة تحليليــة نقديــة د–الفكــر الأصــولي .132

م.1983

الفكــر الســامي في تــاريخ الفقــه الإســلامي، محمــد بــن الحســن الحجــوي الثعــالبي الفاســي، اعتــنى بــه: أيمــن صــالح .133

م.1995-هـ 1416، 1لبنان، ط-شعبان، دار الكتب العلمية ، بيروت
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لبنــــان، -حاق بـــن النــّــديم، اعتــــنى بــــه الشــــيخ: إبـــراهيم رمضــــان، دار المعرفــــة، بــــيروتالفهرســـت، محمــــد بــــن إســــ.134

م.1994

، وطبعــة 1968الهنــد، –الفوائــد البهيــة في تــراجم الحنفيــة، محمــد عبــد الحــيّ اللّكنــوي، مكتبــة نــدوة المعــارف .135

ية علــى الفوائــد 1324، 1مصــر، تصــحيح: محمــد النعســاني، ط–مطبعــة الســعادة 

البهية للمؤلف نفسه.

(حرف القاف)
.م1988، 2دمشق، ط–القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا، سعدي أبو جيب، دار الفكر .136

دط، دت.–القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، دار الكتاب العربي .137

تـــح: أيمـــن نصـــر الأزهـــري، وعـــلاء إبـــراهيم القـــبس شـــرح موطـــأ الإمـــام مالـــك بـــن أنـــس، أبـــو بكـــر بـــن العـــربي، .138

م، و طبعـــة دار الغـــرب الإســـلامي، 1998-هــــ 1419، 1لبنـــان، ط–الأزهـــري، دار الكتـــب العلميـــة ، بـــيروت

م.1992، 1تح: محمد عبد االله ولد كريمّ، ط

، 1اض، طالريــ–قواطــع الأدلــّة في أصــول الفقــه، أبــو المظفّــر الســمعاني، تــح: عبــد االله الحكمــي، مكتبــة التوبــة .139

م.1998-هـ 1419

(حرف الكاف)
الكشّــاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري، دار .140

م.2001-هـ1421، 2لبنان، ط-إحياء التراث العربي، بيروت

-لكتـب العلميـة ، بـيروتكشف الأسرار شرح المصنف علـى المنـار، حـافظ الـدين أبـو البركـات النّسـفي، دار ا.141

م.1986-هـ 1406، 1لبنان، ط

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، علاء الدين عبد العزيز بن أحمـد البخـاري، الفـاروق الحديثـة .142

القاهرة.–م، وطبعة دار الكتاب الإسلامي 1995-هـ 1416، 2للطباعة و النشر، ط
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صـــطفى القســـطنطيني المعـــروف بحـــاجي خليفـــة، دار الفكـــر، كشـــف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب و الفنـــون، م.143

هـ.1403، 1ط

كشــف النّقــاب الحاجــب عــن مصــطلح ابــن الحاجــب، برهــان الــدين بــن فرحــون، تــح: حمــزة أبــو فــارس وعبــد .144

م.1،1990لبنان،ط-السلام الشريف، دار الغرب الإسلامي،بيروت

(حرف اللاّم)
ق المـــالكي، تـــح: عمـــر غـــزالي عمـــر جـــابي، دار البحـــوث لبـــاب المحصـــول في علـــم الأصـــول، الحســـين بـــن رشـــي.145

م.2001- هـ1،1422الإمارات،ط-للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي

ــــب العلميــــة ، بــــيروت.146 ــــح: عــــامر أحمــــد ،دار الكت ، 1لبنــــان، ط-لســــان العــــرب، أبــــو الفضــــل ابــــن منظــــور، ت

م.1988-هـ1408لبنان، -م.وطبعة دار الجيل، بيروت2005-هـ1426

، 1لبنـــان، ط-لســـا.147

م.1993-هـ1413

(حرف الميم)
مالك، حياته وعصره ، آراؤه وفقهه، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة ،دط، دت..148

م.1986-هـ1406لبنان،-، بيروتالمبسوط، شمس الدين السرخسي، تح: الشيخ خليل الميس، دار المعرفة.149

–مجمــوع الفتـــاوى، عبـــد الحلـــيم بــن تيميـــة الحـــراّني، جمـــع عبــد الرحمـــان بـــن محمـــد بــن القاســـم، مكتبـــة المعـــارف .150

الرباط.

مجموعــة رســائل ابــن عابــدين (رســالة شــرح عقــود المفــتي)، محمــد أمــين أفنــدي ابــن عابــدين ، عــالم الكتــب،دط، .151

دت.

م.1987-هـ1407لكي في الغرب الإسلامي، عمر الجيدي، الرباط، محاضرات في تاريخ المذهب الما.152

م.1988هـ1،1408لبنان، ط-المحصول في علم الأصول، فخر الدين الرّزي ، دار الكتب العلمية، بيروت.153



دراسة تأصیلیة مقارنة بین المذھب الحنفي -مسالك نسبة الآراء الأصولیة للأئمة
-والمذھب المالكي

322

مختصر المنتهى الأصولي ( مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل) ، جمال الـدين أبي عمـرو .154

بـوع مــع حاشـية ســعد الـدين التفتــازاني علــى شـرح عضــد الـدين الايجــي و حاشـية الســيد الشــريف بـن الحاجــب، مط

-هـــ 1403القــاهرة، –الجرجــاني و حاشــية الهــروي، مراجعــة: شــعبان محمــد إسماعيــل، مكتبــة الكليــات الأزهريــة 

م.1983

–للنشـــر و التوزيــــع المـــدخل المفصـــل إلى فقـــه الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل و تخريجـــات الأصـــحاب، دار العاصـــمة .155

م.1997-هـ 1417، 1السعودية، ط

م.2007-هـ 1428، 2مصر، ط–المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، علي جمعة، دار السلام .156

، 1جـــدّة، ط–المـــدخل إلى مـــذهب الإمـــام أبي حنيفـــة النعمـــان، أحمـــد ســـعيد حّـــوى، دار الأنـــدلس الخضـــراء .157

م.2002-هـ 1423

ام أحمـــد بـــن حنبـــل، عبـــد القـــادر بـــن مصـــطفى بـــن بـــدران، تـــح: د. عبـــد االله التركـــي، المـــدخل إلى مـــذهب الإمـــ.158

م.1981-هـ 1401، 2لبنان، ط-مؤسسة الرسالة ، بيروت

–المــدخل للتشــريع الإســلامي ( نشــأته، أدواره التاريخيــة، مســتقبله)، محمــد فــاروق النبهــان ، دار القلــم، بــيروت.159

م.1981، 2لبنان، ط

، 1الريـــاض، ط–و منهجهـــا في أصـــول الفقـــه، مســـعود بـــن موســـى فلُّوســـي، مكتبـــة الرشـــد مدرســة المتكلمـــين .160

م.2004-هـ 1425

المدّونة الكبرى،أبو عبد االله مالك بن أنس، رواية محمد بن سحنون بن سـعيد التنـوخي عـن الإمـام عبـد الـرحمن .161

.بيروت، لبنان، دط، دت–بن القاسم، دار الفكر، دط، دت، و طبعة دار صادر 

مراعاة الخلاف عند المالكية و أثره في الفروع الفقهية، محمد أحمد شـقرون، دار البحـوث للدراسـات الإسـلامية .162

م.2002-هـ 1423، 1الإمارات العربية، ط–و إحياء التراث ، دبي
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مرتقــى الوصــول في علــم الأصــول مــع شــرحه نيــل الســول لمحمــد يحــيى بــن محمــد المختــار الشــنقيطي الــولاتي، تــح: .163

م.1992-هـ 1412الرياض، –حفيده بابا محمد عبد االله الولاتي، مطابع دار عالم الكتب 

المســائل المشــتركة بــين أصــول الفقــه و أصــول الــدين، محمــد عبــد القــادر لعروســي، دار حــافظ للنشــر و التوزيــع، .164

م.1990-هـ 1410، 1ط

ها البيـان و التحصـيل لابـن رشـد الجـد، تحقيـق المستخرجة مـن الأسمعـة المعروفـة بالعتبيـة، محمـد العتـبي، مـع شـرح.165

هـــ 1408، 2م، ط1984-هـــ 1404، 1لبنــان، ط–أحمــد الشــرقاوي إقبــال، دار الغــرب الإســلامي، بــيروت 

م.1988-

-المســـتدرك علـــى الصـــحيحين، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن عبـــد االله الحـــاكم النيســـابوري، دائـــرة المعـــارف العثمانيـــة.166

هـ.1344الهند، 

ى من علم الأصول، محمد بن محمد الغزالي، تح: د. محمد سـليمان الأشـقر، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت المستصف.167

م.1997-هـ 1417، 1لبنان، ط–

المســـودّة في أصـــول الفقـــه، آل تيميـــة :أبـــو البركـــات عبـــد الســـلام وولـــده عبـــد الحلـــيم وحفيـــده أبـــو العبّـــاس ابـــن .168

لمدني، القاهرة، دط ، دت.تيمية،تح:محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة ا

ــق عليــه وصــحّحه جماعــة مــن العلمــاء، ،دار الكتــب .169 المســوّى شــرح الموطــّأ، ولي االله عبــد الــرحيم الــدهلوي، علّ

م.1983-هـ1،1403لبنان،ط-العلمية، بيروت

نـان، لب-المصباح المنير في غريب الشـرح الكبـير للرافعـي، أحمـد بـن محمـد بـن علـي الفيـومي، دار القلـم ، بـيروت.170

دط، دت.

مصــطلحات المــذاهب الفقهيــة و أســرار الفقــه المرمــوز في الأعــلام و الكتــب و الآراء و الترجيحــات، مــريم محمــد .171

م.2002-هـ 1422، 1لبنان، ط–صالح الظفيري، دار ابن حزم ، بيروت
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، مكتبــة مصــنّف ابــن أبي شــيبة، أبــو بكــر عبــد االله بــن محمــد بــن أبي شــيبة الكــوفي، تــح: كمــال يوســف الحــوت.172

م.1989-هـ1409، 1الرياض، ط–الرشد 

-هـــ 1407، 1لبنــان، ط–المعــارف، أبــو محمــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتيبــة، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت.173

م.1987

م.1988، 1معجم أصول الفقه، خالد رمضان حسن، الروضة للنشر و التوزيع، ط.174

لبنان.–العربي، بيروتمعجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث .175

، 2لبنــان، ط–معجــم المصــطلحات النحويــة و الصــرفية، محمــد سمــير نجيــب اللّبــدي، مؤسســة الرســالة ، بــيروت.176

م.1986-هـ 1406

استانبول.-المعجم الوسيط،معجم اللّغة العربية، المكتبة الإسلامية.177

-1399ن، دار الفكــــر، دط، معجــــم مقــــاييس اللّغــــة، أحمــــد بــــن فــــارس بــــن زكريــــا، تــــح: عبــــد الســــلام هــــارو .178

م.2001-هـ1،1422بيروت، ط-م، وطبعة دار إحياء التراث العربي1979هـ

هـ.2،1401المعرفة والتاريخ، أبو يوسف يعقوب بن سفيان، تح: أكرم ضياء العمري،ابن تيمية ،القاهرة، ط.179

يفــر، دار الغــرب الإســلامي، المعلــم بفوائــد مســلم، أبــو عبــد االله محمــد بــن علــي المــازري، تــح: محمــد الشــاذلي الن.180

الجزائــــر، -تـــونس، والمؤسســـة الوطنيــــة للكتـــاب-م ، وطبعــــة الـــدار التونســـية للنّشــــر1992، 2لبنـــان، ط-بـــيروت

م.1988، 2بيت الحكمة،ط-المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات

جــــه جماعــــة مــــن الفقهــــاء المعيــــار المعــــرب والجــــامع المغــــرب عــــن فتــــاوى علمــــاء إفريقيــــة والأنــــدلس والمغــــرب، خرّ .181

م.1981-هـ1401، 1لبنان،ط-بإشراف:د. محمد حجّي ،دار الغرب الإسلامي ،بيروت

هـ.1426القاهرة،-المغني في تصريف الأفعال، محمد عبد الخالق عضيمة،دار الحديث.182
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-ـهــــ1،1352مغيــــث الخلــــق في تــــرجيح القــــول الحــــقّ،  عبــــد الملــــك بــــن عبــــد االله الجــــويني، المطبعةالمصــــرية،ط.183

م.1934

مفتــــاح الوصــــول إلى بنــــاء الفــــروع علــــى الأصــــول،أبو عبــــد االله الشــــريف التلمســــاني، منشــــورات المركــــز الثقــــافي .184

الجزائر.-الإسلامي

المفــــردات في غريــــب القرآن،أبــــو القاســــم بــــن محمــــد بــــن المفضــــل الأصــــبهاني، تــــح: محمــــد خليــــل عيتــــاني، دار .185

م.1998هـ1418، 1لبنان، ط-المعرفة،بيروت

ـــــن عاشـــــور، تـــــح: محمـــــد الطـــــاهر الميســـــاوي، دار الفجـــــر،دار مقاصـــــد ا.186 لشـــــريعة الإســـــلامية، محمـــــد الطـــــاهر ب

م.2000-هـ1،1420النفائس،ط

المقدّمات الممهّدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات و التحصـيلات المحكمـات لأمهـات .187

طبــــع بعنايــــة: د. محمــــد حجّــــي، دار الغــــرب مســــائلها المشــــكلات، أبــــو الوليــــد محمــــد بــــن أحمــــد بــــن رشــــد الجــــد،

م.1988-هـ 1408لبنان، -الإسلامي، بيروت

المقدمة في الأصول، أبو الحسن بن القصار، تـح: محمـد بـن الحسـين السـليماني، دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت .188

م.1996، 1لبنان، ط–

لبنان، دط، دت.–المقدمة، عبد الرحمن بن خلدون، دار الجيل، بيروت .189

190.

م.1940-هـ 1359، 1فاس، ط–الأزرق، المطبعة الجديدة و مكتبتها 

لبنـــان، -مناقـــب أبي حنيفـــة، حـــافظ الـــدين بـــن محمـــد المعـــروف بـــالبزازي الكـــردي، دار الكتـــاب العـــربي ،بـــيروت.191

م.1981-هـ 1401

م.1981-هـ 1401لبنان،-مناقب الإمام الأعظم، الموفق بن أحمد المكي، دار الكتاب العربي،بيروت.192
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-المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشـريع الإسـلامي، محمـد فتحـي الـدّريني، مؤسسـة الرسـالة ، بـيروت.193

م.1997-هـ 1418، 3لبنان، ط

اكتشاف المنهج العلمي في العـالم الإسـلامي، علـي سـامي النشـار، دار مناهج البحث عند مفكري الإسلام و .194

م.1984-هـ 1404لبنان، دط، –النهضة العربية ، بيروت

، 1جمهوريــة مصــر العربيــة، ط-منــاهج التشــريع الإســلامي في القــرن الثــاني هجــري، محمــد بلتــاجي، دار الســلام.195

م.2004-هـ 1425

د ســليمان بـــن خلــف بـــن ســعد البـــاجي، تــح: محمـــود شــاكر، دار إحيـــاء المنتقــى شـــرح موطــأ مالـــك، أبــو الوليـــ.196

، 3بــــيروت، ط–م، وطبعــــة دار الكتــــاب العــــربي 2005-هـــــ 1425، 1لبنــــان، ط–الــــتراث العــــربي ، بــــيروت

م.1983-هـ 1403

،مــولاي الحســين بــن الحســن الحيــان، دار -تأســيس و تأصــيل–مــنهج الاســتدلال بالســنة في المــذهب المــالكي .197

م.2003-هـ 1424، 1الإمارات، ط–وث للدراسات الإسلامية و إحياء التراث،دبي  البح

منهج الخلاف و النقد الفقهي عند الإمام المازري، عبد الحميـد عشـاق، دار البحـوث للدراسـات الإسـلامية و .198

م.2005، 1الإمارات، ط-إحياء التراث،دبي

إســحاق الشــاطبي، اعتــنى بــه الشــيخ:إبراهيم رمضــان، دار الموافقــات في أصــول الشــريعة، إبــراهيم بــن موســى أبــو .199

م.2004-هـ1425، 6لبنان،ط-المعرفة ،بيروت

م.1984-هـ 1405، الكويت، 1الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، ط.200

ر الغـــرب .201

م.1994، 1لبنان، ط–الإسلامي، بيروت 
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-الموطــّأ، أبــو عبــد االله مالــك بــن أنــس، بروايــة محمــد بــن الحســن الشــييباني، تــح: تقــي الــدين النــووي، دار القلــم.202

م.1991-هـ 1413، 1دمشق، ط

دار الموطـــــأ، أبـــــو عبـــــد االله مالـــــك بـــــن أنـــــس، بروايـــــة يحـــــيى بـــــن يحـــــيى اللّيثـــــي، إعـــــداد أحمـــــد راتـــــب عمـــــروش، .203

م.1987-هـ 1407، 10النفائس،ط

(حرف النّون)
-نشر البنـود علـى مراقـي السـعود، سـيدي عبـداالله بـن إبـراهيم العلـوي الشـنقيطي ،دار الكتـب العلميـة ،بـيروت.204

م.1988-هـ1،1409لبنان،ط

م.2006-هـ1،1427لبنان،ط–نظرية التقعيد الأصولي،أيمن عبد الحميد البدارين،دار بن حزم،بيروت.205

الجزائــر العاصــمة، دار ابــن -ة التقعيــد الفقهــي و أثرهــا في اخــتلاف الفقهــاء، محمــد الروكــي ،دار الصــفاءنظريــّ.206

م.2000-هـ 1421، 1لبنان، ط–حزم، بيروت 

ــاح محمــد .207 النــوادر والزيــادات علــى مــا في المدونــة مــن غيرهــا مــن الأمّهــات، ابــن أبي زيــد القــيرواني،تح: عبــد الفتّ

م.1،1999لبنان،ط-خبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروتالحلو ومحمد الأمين بو 

(حرف الواو)
الواضــح في أصــول الفقـــه، أبــو الوفــاء بـــن عقيــل، تــح: د. عبـــد االله بــن عبــد المحســـن التركــي، مؤسســة الرســـالة، .208

هـ.1420، 1لبنان، ط-بيروت

علــي أبــو زنيد،مكتبــة الوصــول إلى الأصــول، أبــو الفــتح أحمــد بــن علــي ابــن برهــان البغــدادي، تــح: عبــد الحميــد .209

م.1983-هـ1403الرياض،-المعارف

ــــــة .210 ــــــاس،دار الثقاف ــــــن خلّكــــــان،تح: إحســــــان عبّ ــــــن محمــــــد اب ــــــاء الزمان،أحمــــــد ب ــــــاء أبن ــــــان وأنب ــــــات الأعي –وفي

م.1968بيروت،
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قائمة الرسائل الجامعية غير المنشورة

–امعــة الأمــير عبــد القــادر ،ج-رســالة ماجســتير-اســتخراج القواعــد الأصــولية مــن الموطــّأ، ســعد الــدين ددّاش، .211

م.1991- م1990هـ/1411-هـ1410قسنطينة،

، عبــد الوهــاب بــن صــالح الرســيني،جامعة أمّ -رســالة ماجســتير-،-دراســة تأصــيلية-تخــريج الأصــول مــن الفــروع.212

م.2007-هـ1428مكة، -القرى

-سجامعـــــــة محمـــــــد الخـــــــام-رســـــــالة ماجســـــــتير-التخـــــــريج المـــــــذهبي ،أصـــــــوله ومناهجـــــــه، نـــــــوّار بـــــــن الشـــــــلّي،.213

م.1997-هـ1418الرباط،

-هـــ1428قســنطينة،-، جامعـة الأمــير عبــد القـادر-رســالة ماجســتير-التخـريج عنــد المالكيـة، طــارق بــو عشّـة،.214

م.2008- م2007هـ/1429

البحوث والمقالات المنشورة

بحوث الملتقى الأوّل للقاضـي عبـد الوهّـاب البغـدادي، دار البحـوث للدراسـات الإسـلامية وإحيـاء الـتراث، دبي.215

م.2004-هـ1،1425الإمارات،ط–

التخـــريج بـــين الأصـــول والفـــروع، ســـعد بـــن ناصـــر الشـــثري، مجلـــة البحـــوث الفقهيـــة المعاصـــرة، الســـنة الســـابعة ، .216

هـ.26،1416العدد

م.2،1984علم أصول الفقه، عجيل جاسم النّشمي،مجلّة الشريعة والدراسات الإسلامية، عددمقدمات.217

المواقع الإلكترونية

218.www.feqhweb.com

فھرس الموضوعات
الصفحةالموضوع      

أمقدّمة
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الفصل التمهيدي: تاريخ تدوين أصول الفقه، وجهود المذهبين الحنفي و المالكي في الإنتاج الأصولي
1لمحة موجزة عن تاريخ تدوين أصول الفقهالمبحث الأوّل:

21جهود المذهبين الحنفي والمالكي في التدوين الأصوليالثاني:المبحث 

21جهود وإسهامات المذهب الحنفي في التدوين الأصوليالمطلب الأول:

37جهود وإسهامات المذهب المالكي في التدوين الأصوليالمطلب الثاني:

47لأصول عن الأئمة: أسباب وقوع الاختلاف في نقل االمبحث الثالث

48: الأسباب المتعلقة بمسالك نسبة الأصول للأئمةالمطلب الأول

48: أسباب اختلاف النقل المتعلقة بمسلك التنصيص.الفرع الأول

50: أسباب الاختلاف في النقل المتعلقة بمسلك التخريج الأصوليالفرع الثاني

53: أسباب أخرى لوقوع الاختلاف في نقل الأصول عن الأئمةالمطلب الثاني

الفصل الأول: مسالك عزو الأصول للأئمــة، مفهومها، أهميّة معرفتهــا، تفصيلهــا
55مفهوم مسالك نسبة الآراء الأصولية وأهميّة معرفتهاالمبحث الأول:

55فهوم مسالك نسبة الأصول: مالمطلب الأول

55: مفهوم المسلك، النسبة، الأصول لغةالفرع الأول

55:تعريف المسلك لغةالفقرة الأولى

56: تعريف النسبة لغةالفقرة الثانية

57تعريف الأصل لغةالفقرة الثالثة:

57صول) اصطلاحا: مفهوم مسالك نسبة الآراء الأصولية(أو الأالفرع الثاني

59أهمية معرفة مسالك نسبة الآراء الأصولية للأئمةالمطلب الثاني:

60: التعرف على أصول الأئمةالفرع الأول

61: تحقيق نسبة الأصل للإمامالفرع الثاني

62: سلامة التخريج الفقهي على أصول الإمام ومذهبهالفرع الثالث

65ند التعارض: الترجيح بينها عالفرع الرابع

66: الإضافة الجديدة لعلم أصول الفقه بطريق التخريجالفرع الخامس

67: مسلك التنصيص المباشر على الأصلالمبحث الثاني

67: مفهوم التنصيص المباشر على الأصلالمطلب الأول

67: مفهوم التنصيص لغةالفرع الأول

69صل اصطلاحا: مفهوم التنصيص المباشر على الأالفرع الثاني
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71: طرق التنصيص على الأصلالمطلب الثاني

71الفرع الأول

76: نقل أصحاب الإمام وتلامذته لنصوصه في آرائه الأصوليةالفرع الثاني

86: مراتب التنصيص المباشر في قوّة الدلالة على الأصلالمطلب الثالث

93م والمزالق العارضة لمسلك التنصيص المباشر على الأصلالأوهاالمطلب الرابع:

100شواهد التنصيص المباشر في المذهبين المالكي والحنفي والمقارنة بينهماالمطلب الخامس:

100: شواهد التنصيص المباشر على الأصل من الإمام أبي حنيفةالفرع الأول

107ل من الإمام مالكشواهد التنصيص المباشر على الأصالفرع الثاني:

115: المقارنة بين شواهد التنصيص المباشر على الأصل بين أبي حنيفة ومالكالفرع الثالث

مسلك الاستنباط من الاستدلالات الفرعيّة أو مسلك التنصيص غير المباشر على أصول المبحث الثالث:
120الأئمة

120ط من الاستدلالات الفرعيةمفهوم الاستنباالمطلب الأول: 

120مفهوم الاستنباط، الاستدلال، الفرع لغةالفرع الأول:

120الاستنباط لغةلفقرة الأولى: ا

121الاستدلال لغةالفقرة الثانية:

122الفرع لغةالفقرة الثالثة:

122مفهوم الاستنباط من الاستدلالات الفرعية اصطلاحاالفرع الثاني:

122مفهوم الاستنباط اصطلاحارة الأولى:الفق

124مفهوم الاستدلال اصطلاحاالفقرة الثانية:

126مفهوم الفرع اصطلاحاالفقرة الثالثة:

127مفهوم الاستنباط من الاستدلالات الفرعية للأئمةالفقرة الرابعة:

130مراتب دلالة مسلك الاستنباط على نسبة الأصل للإمامالمطلب الثاني:

137الأوهام العارضة في الاستناد لمسلك الاستنباط من الاستدلالات الفرعيةالمطلب الثالث:

الخطوات المنهجية في سداد الاعتماد على مسلك الاستنباط من الاستدلالات المطلب الرابع:
141الفرعية

145الحنفي و المالكي و المقارنة بينهماشواهد لمسلك الاستنباط من المذهبين المطلب الخامس:

147شواهد لمسلك الاستنباط من المذهب الحنفيالفرع الأول:

151شواهد لمسلك الاستنباط من المذهب المالكيالفرع الثاني:
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154المقارنة بين شواهد مسلك الاستنباط في المذهبين الحنفي و المالكيالفرع الثالث:

تخريج الأصول من الفروع الفقهيةالفصل الثاني: مسلك
157تمهيد

158تعريف التخريج وبيان أنواعهالمبحث الأول: 

158تعريف التخريج في اللّغة و الاصطلاحالمطلب الأول: 

158تعريف التخريج في اللغةالفرع الأول: 

160تعريف التخريج اصطلاحاالفرع الثاني: 

173ند الفقهاء و الأصوليينأنواع التخريج عالمطلب الثاني:

173تخريج الفروع على الأصولالفرع الأول:

178تخريج الفروع على الفروعالفرع الثاني: 

182تخريج الأصول من الأصولالفرع الثالث: 

183تخريج الأصول الفقهية من الأصول الفقهية للإمامالفقرة الأولى: 

185ة من الأصول العقدية ( أو الكلامية)تخريج الأصول الفقهيالفقرة الثانية: 

192مسلك تخريج الأصول من الفروع الفقهيةالمبحث الثاني: 

192تعريف مسلك تخريج الأصول من الفروع الفقهية و تاريخ نشأتهالمطلب الأول: 

193تعريف الأصول اصطلاحاالفرع الأول: 

197قهيةتعريف تخريج الأصول من الفروع الفالفرع الثاني: 

206لمحة موجزة عن نشأة تخريج الأصول من الفروع الفقهيةالفرع الثالث: 

212مزالق تخريج الأصول من الفروع الفقهيةالمطلب الثاني: 

214ضعف الاستقراءالفرع الأول: 

218الاستقراء من فروع مُفترضة ليس لها وجود واقعيالفرع الثاني: 

219صورة محل النزاع على الفرع المخرج منهعدم انطباقالفرع الثالث: 

220التخريج من فروع تتنازعها مدارك عديدةالفرع الرابع: 

222اعتماد الخرِّج على اجتهاده و فهمهالفرع الخامس:

تخريج اختلاف قول الإمام في بعض الأصول من اختلاف قوله في فرع الفرع السادس: 
223فقهي

225روع الفقهيةــلامة مسلك تخريج الأصول من الفـــرق الإجرائية لسـالطلمطلب الثالث: ا

232حكم نسبة الأصل المخرج للإمامالمطلب الرابع:
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237بهالحنفية ختصاصفي اتحقيق اللتخريج،و لمدى اعتماد المذاهب الفقهية الأربعة المطلب الخامس:

الفقهية الأربعة لمنهج تخريج الأصول من الفروع في مدى اعتماد المذاهبالفرع الأول: 
238الكشف عن أصول أئمتهم و نسبها إليهم

ول من الفروع الفقهية ـة مسلك تخريج الأصــدى اعتماد الحنفيـمالفقرة الأولى: 
239للإمام أبي حنيفة

ة ــج الأصول من الفروع الفقهيـة مسلك تخريـالمالكيمدى اعتمادالفقرة الثانية: 
241للإمام مالك

ة ــروع الفقهيـدى اعتماد الشافعية مسلك تخريج الأصول من الفـمالفقرة الثالثة: 
242للإمام الشافعي

ام ـوع الفقهية للإملك تخريج الأصول من الفر ـمدى اعتماد الحنابلة مسالفقرة الرابعة: 
244أحمد بن حنبل

245روعـــتحقيق القول في اختصاص الحنفية بمسلك تخريج الأصول من الفالفرع الثاني: 

250شواهد لمسلك تخريج الأصول من الفروع الفقهية في المذهبين الحنفي و المالكيالمطلب السادس: 

250ةـــلأصول من الفروع الفقهية للإمام أبي حنيفشواهد لمسلك تخريج االفرع الأول: 

256الكـــام مـة للإمـشواهد لمسلك تخريج الأصول من الفروع الفقهيالفرع الثاني: 

مقارنة بين شواهد المذهبين الحنفي و المالكي في مسلك تخريج الأصول من الفرع الثالث: 
268الفروع الفقهية

272الخاتمة

276فهرس الآيات القرآنية

279فهرس الأحاديث النبوية

280فهرس الأعلام المترجم لهم

283قائمة المصادر و المراجع

307فهرس الموضوعات
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